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 2017مارس  13 الاثنينبرنامج اليوم الأول: 

 * الجلسة الافتتاحية *

 النشيد الوطني،  -
 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية رئيس الملتقى الدولي، : المكي دراجيكلمة الدكتور  -
 ومدير جامعة الشهيد حّمه لخضر بالوادي، ،الرئيس الشرفي للملتقى :كلمة الأستاذ الدكتور عمر فرحاتي -
 الإعلان عن الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي. -
 .المحاضرة الافتتاحية -
 استراحة قصيرة. -

 * العلميةالجلسات   *
  10:30 -09:00 :الجلسة العلمية الأولى

 .أ.د/ لزهاري  بوزيد )الجزائر( رئيس الجلسة:   *  المبادئ العامة لحماية الطفولة * محور الجلسة:

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 جامعة باتنة مبروك غضبان أ.د.
دور اتفاقية الأمم المتحدة للطفل في تعزيز التشريعات الداخلية للدول 

 الجزائر ولبنان –

 عبد الحليم بن مشري  أ.د.
جامعة 

 بسكرة
 اللفظية في ميزان السياسة الوقائيةالطفل المعرض للخطر: الدلالة 

 د.رضوان العنبي
مدير مركز 

 المنارة المغرب
 تقييم السياسات العامة في مجال حماية حقوق الطفل

 د.آمال فكيري 
جامعة 

 البليدة

الإشكالات القانونية الناتجة عن كفالة اليتيم ومجهول النسب 

 )اللقيط(في التشريع الجزائري 

 حماية حقوق الطفل في التشريع الوطني المغرب د. علي الكاسمي

 د .المكي دراجي * أ.بلخير دراجي
جامعة 

 الوادي
 -جمعية إيثار نموذجا-حماية المجتمع المدني للطفولة في الجزائر 

 برنامج الملتقى
 

 



 
  12:30-11:00   :العلمية الثانيةالجلسة 

 أ.د/ بدر الدين شبل )الجزائر(:  رئيس الجلسة*   الحماية التشريعية والاجتماعية للطفولة*  محور الجلسة:

             17:00-15:30  :الجلسة العلمية الثالثة  
 د/ رضوان العنبي )المغرب( رئيس الجلسة:* الحماية القضائية للطفل *     محور الجلسة:

 
 

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 أ.لحسن سعدي
ممثل وزارة 

 العدل
 الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائري 

 جامعة باتنة أ.د فريدة مزياني
الحماية القانونية للطفل حديث الولادة في 

 التشريع الجزائري 

 جامعة تيارت د.أحمد شامي
الحماية القانونية للحقوق اللصيقة بشخصية 

 الطفل في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري 

 د. سعيد الحسين عبدولي
جامعة قرطاج 

 تونس

 حقوق الطفل بين ضبابية التشريعات وهشاشة

 التدخل الاجتماعي من خلال المثال التونس ي

 جامعة بسكرة د.  عبد العالي حاحة * ط. د سومية قلات
الحماية الجزائية لصحة الطفل في التشريع 

 الجزائري 

 جامعة بسكرة د. عتيقة بلجبل
الحماية القانونية للطفل من الاستغلال الجنس ي 

 عبر الإنترنت

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 جامعة تلمسان جيلالي تشوار د.أ.
الرخصة القضائية، آلية حماية للطفل القاصر المقبل 

 على الزواج في قوانين الأسرة المغاربية

 الحماية القضائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري  قاض ي د.  محب الدين رحايمية

د. الهادي خضراوي *  أ.  عائشة 

 لكحل
 جامعة الأغواط

الحماية الجنائية للطفولة ضد جرائم الاختطاف في 

 التشريع الجزائري 

 جامعة الجزائر د. سهيلة قمودي
للطفل بين المعايير السن الدنيا للمسؤولية الجنائية 

 الدولية والوطنية

 باحث، تونس د. سامي لعبيدي
حماية الطفل الجانح بين التشريعات وواقع التدخل 

 الإجتماعي

 جامعة المدية د .جمال الدين بوشنافة
الوساطة كبديل للمحاكمة الجنائية للطفل في 

 التشريع الجزائري 



 2017مارس  14برنامج اليوم الثاني: الثلاثاء 
ّ 10:00-08:30 :الجلسة  العلمية الرابعة

د/ علي الكاسمي  رئيس الجلسة:  * الحماية الرسمية وغير الرسمية: الدولية والإقليمية *محور الجلسة: 

 )المغرب(

       12:00-10:30 :الجلسة العلمية الخامسة
 .عبدولي  )تونس (أ.د/ سعيد الحسين  رئيس الجلسة:   * الحماية في زمن السلم والحرب * محور الجلسة:

ّ

ّ)تلاوة التوصيات(  :الختاميةالجلسة 

 
 

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 الحماية الإجتماعية للطفل المسعف في الجزائر جامعة باتنة أ.د وناس أمزيان

 د. رشيد أوشاعو
جامعة 

 بومرداس

دور هيئات الحماية الاجتماعية للطفولة في الجزائر في 

 12-15ظل القانون رقم 

 جامعة البليدة د.نادية عمران
الدور الجديد للجنة حقوق الطفل في حماية حقوق 

 الطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث

 جامعة المدية د. حسين عميروش
الحد من الاستغلال الجنس ي التجاري  إستراتيجية

 للأطفال في نطاق مجلس حقوق الإنسان

 استغلال صور الأطفال في وسائل الإعلام جامعة المدية د. رشيد شميشم  

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 جامعة تلمسان جيلالي تشوار د.أ.
الرخصة القضائية، آلية حماية للطفل القاصر المقبل 

 على الزواج في قوانين الأسرة المغاربية

 الحماية القضائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري  قاض ي د.  محب الدين رحايمية 

د. الهادي خضراوي *  أ. عائشة 

 لكحل 
 جامعة الأغواط

الحماية الجنائية للطفولة ضد جرائم الاختطاف في 

 التشريع الجزائري 

 جامعة الجزائر د. سهيلة قمودي
السن الدنيا للمسؤولية الجنائية للطفل بين المعايير 

 الدولية والوطنية

 باحث، تونس د. سامي لعبيدي
ين التشريعات وواقع التدخل حماية الطفل الجانح ب

 الاجتماعي

 جامعة المدية د. جمال الدين بوشنافة
الوساطة كبديل للمحاكمة الجنائية للطفل في 

 التشريع الجزائري 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة الـمحتويات
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 الصفحة                                                المؤلف                                          الموضوع: 
  عميد الكلية ( كي  دراي المد/                                       الملتقى رئيسكلمة ( 

 كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى                                                                                        
    آمنة سلطان د/                                                              

 14                                                                   المواطنة ثقافة بناء خلال من للطفل القانونية لحمايةا                                                                             

 (ديةالم ،يح  فارس )جامعة ،أحمد لكحلد/                                                                    

 23                                                         جنائية للطفل ف  التشريع الجزائرالوساطة كبديل للمحاكمة ال 

ّ(ديةالم ،يح  فارس )جامعة ،جمال الدين بوشنافة/ د                                                                   
                                                   

  35                            ف  التشريعين الجزائري والتونس ي       دراسة -آليات الحماية القانونية للطفل الجانح        

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة ار زعبي،عم ّ د/                                                                

 ّ49                                                              الحماية الجزائية لصحة الطفل ف  التشريع الجزائري 
ّ(بسكرة، محمد خيضر)جامعة العال  حاحة، عبد د/                                                                

 (بسكرة، محمد خيضر)جامعة  ،ط. د سومية قلات                                                               

 62                 الدور الجديد للجنة حقوق الطفل ف  حماية حقوق الطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث 
 (البليدة ،لونيس ي عل  2البليدة  ، )جامعةنادية عمران د/                                                               

 69ّ                                     حقوق الطفل ف  قانون الأسرة الجزائري و قوانين الأسر المغاربية: دراسة مقارنة

ّ(الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة ،بوبكر خلف د/                                                             
                                                              

 85                   حقوق الطفل بين ضبابية التشريعات  وهشاشة التدخل الاجتماع  من خلال المثال التونس ي 

ّ، المعهد الوطني للشغلقرطاججامعة  ) ،سعيد الحسين عبدول  د/                                                             

ّ، تونس (والدراسات الاجتماعية                                                                                                          

ّ



 99                                                                       يةئالطفل المعرض للخطر: الدلالة اللفظية ف  ميزان السياسة الوقا 
 (بسكرة، محمد خيضر)جامعة ، عبد الحليم بن مشريّد/ أ.                                                             

  113ّ                                     12-15دور هيئات الحماية الاجتماعية للطفولة ف  الجزائر ف  ظل القانون رقم

(بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة، )رشيد أوشاعود/                                                           

  123ّة العمل ف  مكيافحة تشغيل الأطفال                                                                             مفتشيدور

ّالمفتش رة العمل والتشغيل اممثل وزّ ، )عبد الحميد دبابشالسيد/                                                          

ّ               (لولاية الواديلعمل لالولائ                                                                                                           
                                                                                     

  127                                                                                   للطفولة ف  التشريعين الجزائري والتونس يالحماية الإجرائية 
ّ(بسكرة، محمد خيضر)جامعة ،فيصل نسيغةد/                                                         

 (بسكرة، محمد خيضر)جامعة  ،عبير بعقيق  ط. د/                                                          

  135ّ                                                                         الجزائريّف  التشريع الحرية المراقبة للطفل الجانح

ّ (بجاية ،عبد الرحمان ميرة )جامعة ، صالـــح شنيــــند/                                                       

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة، محمد الطاهر جرمونّ/ أ                                                       

 144                                                                                                                                      خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال 
(بسكرة، محمد خيضر)جامعة ، عادل مستاريّد/                                                       

 (بسكرة، محمد خيضر)جامعة ، زهرة غضبان / ط. د                                                     

  152                                                               تقييم السياسات العمومية ف  مجال حماية حقوق الطفل                               ّ

 (. المغرب)مركز  المنارة للدراسات والأبحاث ،د/ رضوان العنبي                                                     

 161                                                    ف  الجزائرليتيم طفل اللالمادية والمعنوية  حماية وتوفير الاحتياجات 

 لرعاية الايتام الوادي" ايثارّ الخيرية جمعيةالقانون المقترح من القراءة ف  مسودة مشروع "

ّ(الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة ، عبد الباسط هويديد/                                                      

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة ،فتيحة زايدي/ أ                                                      

 172ّ                      12-15الشرع  دراسة ف  إطار القانون رقم  :حماية الطفل من التعذيب الممارس من ممثله

(بسكرة، محمد خيضر)جامعة  عبد الرؤوف دبابش،د/                                                      

(بسكرة، محمد خيضر)جامعة  ،آمنة وزان  ط. د/                                                      

 



 186ّ                                                      الأعمال العدائية إبان النزاعات المسلحة الأطفال من آثار  حماية

ّ                                         ف  القانون الدول  الانسان  والتشريع الاسلام                  

(باتنة، 01باتة)جامعة  ،ميلود بن عبد العزيزد/                                                      

 (باتنة، 01باتة)جامعة  ، آمال بوهنتالةد/                                                      

 207ّ                                                                                    استغلال صور الأطفال ف  وسائل الاعلام

(ديةالم ،يح  فارس )جامعة ،رشيد شميشمد/                                                      

  211                                                                                 ظاهرة اختطاف الأطفال والجريمة المنظمة                      ّ

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم ّ )جامعة الهادي دوش،د/                                                      





 
 

 كلمة رئيس الملتقى
 الدكتور المكي دراجي

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

هو ما فرضه الواقع المعاش من بالغة من قبل الدول و  يكتس ي موضوع حماية الطفولة أهمية

هشاشة القيم الاجتماعية النزاعات الدولية، وكذا ضعف و  خلال ما عانته هذه الفئة خاصة أثناء

داخل بعض الدول الأخرى، الأمر الذي أدى الى انتشار ظواهر سلبية كاستغلال الأطفال بمختلف 

دق ناقوس  المتاجرة بهم ناهيك عن جريمة اختطافهم وقتلهم وهو ذات الأمر الذي أدى إلىو  الإشكال،

 ى من اجل البحث عن السبيل الأفضل للتكفل بحماية أكثر إحداث حالة استنفار قصو الخطر و 

، ولعل ما قامت به الجزائر من خلال استحداث هيئة وطنية جديدة باسم ولةفاعلية للطفنجاعة و 

 .يدخل ضمن هذا الطرح 2016عام  المفوضية السامية لحماية الطفولة في أواخر 

ّأيها السيدات والسادة: 

، ولا نبالغ إن لفئات المهتمة بمثل هذه المواضيعلتطلعات الكثير من ايأتي ملتقانا هذا ملبيا 

، فها هي جامعتنا دث من ظواهر هي غريبة على مجتمعنانه موضوع الساعة خاصة مع مــا يحــأقلنا 

، كما يعد مناسبــة لتبــادل مختلف التجارب المتميز محليا ووطنيا ومغاربيااليوم تصنع الحدث العلمي 

 المغاربية ثين من مختلف الجامعات الوطنية و ت بين الأســاتذة والباــحو الخبرا

ّأيها الحضور الكريم:  

جدير بالإشارة إلى أن مؤتمرنا العلمي هذا كان محل اهتمام الكثير من الباحثين الذين أرادوا 

 ،اق: تونس، المغرب، مصر، العر أن يشاركونا هذا اللقاء فمن خارج الوطن وصلتنا مداخلات من

،  الجزائر، الأغواط ،جد كل من: جامعة تلمسانالأردن أما من داخل الوطن فن ،السعودية، الإمارات

 ، عنابة ......باتنة، بومرداس

مداخلة  40مداخلة اختير منها  500وصلت إلى اللجنة العلمية  وقد بلغ عدد المداخلات التي

، وإنما وفر الشروط العلمية اللازمة لذلكت، أما باقي المداخلات المرفوضة لم يكن سببها عدم فقط

، وعليه فإننا نعتذر لكل من لم يحالفه سبب ما تقتضيه عدد الجلسات والورشات العلميةكان ب

 .معنا اليومالحظ ليكون 

ّأيها الجمع الكريم: 

ذلك من خلال في مجال حماية الطفولة و  إننا نأمل أن يكون هذا الحفل العلمي إضافة

الخمس الجلسات العلمية و كذا الخمس الورشات التي ستقام طيلة يومين كاملين لنصل في نهايته 

 .في ما يحتاجه صانعي القرار اليومبالخروج بتوصيات نأمل أن تساهم 

 



 

ّ: الاحبةأيها 

طلبة ( مجسدين شعار ساتذة وعمال و فخورون اليوم بأننا أصبحنا على قلب رجل واحد ) أ

 .التميز العلوم السياسية قوة في العطاء و لية الحقوق و ك

  .هتمام وتلبية الدعوة من طلبتنا الأعزاءفخورون اليوم بتضامن وا

ر على رأسها الأستاذ الدكتور عمر فرحاتي الذي وفاليوم ودائما بقيادتنا الحكيمة و فخورون 

بغية الوصول الى  بالمض ي قدما نحو الامامالذي سمح لنا لنا هذا الجو العلمي المستقر والايجابي و 

 مراتب متقدمة.

الذين تحملوا عناء  ن أجدد شكري لكل الحاضرين معنا خاصة أولئكألا يسعني في الأخير إلا و 

وأعضاء مشقته، كما بأن أقدم شكرا خاصا لكل القائمين على الملتقى وجنوده من رئيس السفر و 

اللجنة التقنية ولا ة العلمية ومدير الملتقى والمشرف العام و اللجن أعضاءاللجنة التنظيمية ورئيس و 

 وإيثار. CHANAL  يفوتني أن أثني  الراعيين الرسميين 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلمة رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 الدكتورة آمنة سلطاني
 

حماية الطفل تقتض ي ضمان الشروط اللازمة لحسن التكفل باحتياجاته، وتسخير 

الإمكانيات اللازمة لرعايته، وتركيز الجهود لتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي والآليات الضرورية التي 

الأقليات  الفعلية لها خاصة بالنسبة لأطفالتضمن تكريس الحقوق الثقافية وتجسيد الحماية 

نية واللغوية أو  الدينية أو  الطفل الذي يعيش أو ضاعا وظروفا صعبة تجعله عرضة ثة والإالعرقي

للفقر الثقافي وهو الأمر الذي أكده فخامة رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات وحرص على 

مانا ضرورة ضمان حماية الحقوق الثقافية للطفل طبقا للآليات الدولية التي صادقت عليها بلادنا إي

منه بتوفير مستقبل واعد لمجتمعنا يتوقف على مدى الاهتمام الذي يوليه لتربية أطفالنا وتنشئتهم 

  .لمناخ الملائم لرعايتهم وحمايتهمتنشئة صحية وسليمة وتوفير ا

جاء قانون حماية الطفل كدعامة أساسية لتعزيز سبل ووسائط تثقيف الطفل الثقافة  الذ

نصه على ضرورة تقديم برامج توعية متخصصة تهدف إلى تنمية الوعي الصحية السليمة من خلال 

التربوي والتثقيفي للطفل وهذا ما عبرت عنه التشريعات العربية بنصها: " يكفل للطفل إشباع 

 من مجتمعه وتوسيع مداركه بالتعرفحاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات مستمدة 

، فالطفل بسبب قصوره من ناحية النضج م العلمي والتقني الحديث "والتقدعلى التراث الإنساني 

الثقافية ولذلك  للوقاية والرعاية وتشمل الرعاية البدني والعقلي فهو بحاجة ماسة إلى أسباب خاصة

أثارت فكرة إنشاء نظام معرفي وتثقيفي بالنسبة للطفل أهمية خاصة حيث اعتبرتها بعض 

 . ولوية لتطوير وترقية ثقافة الطفلت أالتشريعات كعمليات دائمة وذا

كما جاء هذا القانون بهدف وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف 

التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ،وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية 

ليات الدولية سالفة الذكر ، بهدف معالجة المتضمنة في الآ ودولية مبنية على أساسا المبادئ وقضائية

، والقضاء على هذه الظواهر الاجتماعية المهددة لثقافة وضاع الطفل وتحقيق مصلحته الفضلىأ

الطفل والتي أصبحت تؤرق جميع القائمين على الشأن الاجتماعي من الأمهات والآباء والمؤسسات 

 :الطفولة، فقد نص القانون على أنؤسسات رعاية التربوية والأندية الثقافية والوسط الاجتماعي وم

الوسائل بتوازنه البدني  " تضمن أو  تسهر الدولة على ألا تضر المعلومات التي توجه للطفل بمختلف

وهذا من خلال نصه على التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التثقيف السلبي للطفل . " والفكري 

لقة بمكافحة التعليم السيئ للطفل وتسهيل عمل الهيئات والمتمثلة في وضع كل الوسائل المتع

المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد وتطبيق آليات الحماية الاجتماعية 

 القضائية وضمان فاعليتها.

 



 

كما تضمن معاقبة المتسببين عقوبات متشددة تصل إلى حد السجن والغرامات المالية على 

في الشأن الثقافي . وفي تحديد التزامات الفاعلين المساس بثقافة الطفل وهويته كل ما من شأنه

، فالقانون يحمل الجميع المسؤولية بداية من الدولة والأسرة والجماعات المحلية والمدارس للطفل

والرابطات والنوادي وهو ما أسماه المشرّع بالوسط المفتوح بما في ذلك وسائل الإعلام المسؤولة على 

توفير شروط التثقيف الحسن والجيد وتأمينه ومراقبته وضمان التثقيف الواعي بعيدا عن تهديد 

الأمن الثقافي للطفل وعليه فإن الإشكال المطروح يدور حول مدى استطاعة قوانين حماية الطفولة 

الات التي صدرت مؤخرا في عديد الدول العربية كالجزائر و السعودي والإمارات وقطر على تفادي ح

، فما هي ءات القانونية ومحاكمة المتسببينالأوبئة الثقافية للطفل وإذا لم تنجح كل التدابير والإجرا

 ؟ثقافية الواجب اتخاذها من المشرعالسياسة ال

 :وء الجوانب التاليةو تأتي أهمية الملتقى الحالي في ض

ه من تهديد للهوية زيادة انتشار ظاهرة العولمة الثقافية في الدول العربية وما تشكل -

 .سلامية العربية والقومية الوطنيةالإ 

إيضاح جدوى التدخل التشريعي للوقاية والحماية من ذلك كتطبيق  رقابة المعلومة  -

 .ابة المناهج التعليمية والتربويةورق

 .ة والإشهارية ومدى مساسها بالطفلرقابة المادة الإعلاني -

 .رامج التوعية والتحسيسمن خلال ب بيان أهمية التدابير الوقائية -

بيان أهمية التدخل التشريعي لتقنيين جرائم التثقيف ضد الطفولة كجريمة نشر المواقع  -

لو كان  القائم على الإباحية وتعريضها للأطفال أو تعليمه تعليمًا لا يتماش ى مع سنه ونضجه و 

لمادة لجزائري في ا. ويعتبر الطفل هنا في حالة خطر تعليمي وهو ما ذكره المشرع اذلك أبويه

 .( من قانون حماية الطفل02)

وجدوى هذه  ية نقدية لقوانين حماية  الطفولةكما يهدف الملتقى إلى تقديم دراسة تحليل

 .ظل تنامي ظاهرة العولمة الثقافيةالقوانين بين الواقع الاجتماعي والمأمول منه في 
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 المواطنة ثقافة بناء خلال من للطفل القانونية الحماية

 
                                                      

 

 مقدمة

ترتكز الحماية القانونية لحقوق للطفل من خلال بناء ثقافة المواطنة عبر تفعيل حقوقه الإنسانية 

الأساسية، وتحويلها من منظومة قانونية مجردة إلى منظومة سلوكيات، ونشر قيم الحرية والكرامة، وترسيخ 

لفسيولوجي والعقلي والنفس ي، عبر المساواة والتسامح والديمقراطية والاختلاف، في مختلف مراحل نمو وتطوره ا

مختلف المؤسسات التربوية والاجتماعية، مثل الأسرة والتعليم الابتدائي، والأنشطة المدرسية ووسائل الإعلام، 

 .(1)ومؤسسات التنشيط والتثقيف ) المجتمع المدني (

سؤولية بقدر قيمة فالمعروف أن ثقافة المواطنة كمنظومة من القيم والاتجاهات تجعل الفرد يتحمل الم

العمل لخدمة المجتمع، وتمثل قيم الولاء والانتماء للمجتمع والاعتزاز به، وممارسة السلوك الديمقراطي داخل 

المؤسسات المعنية بتنشئة الفرد، وغرس روح التطوع والمشاركة والمغامرة المحسوبة والممارسة الفعلية التي تمكن 

على الإقناع، والاستهلاك، والعمل السياس ي، والعمل التشريعي، والإدارة الأفراد والجماعات في الفعل القائم 

 .(2)البيئية

ومن خلال ما تقدم سيتم دراسة عملية بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل، والتي تتطلب تضافر جهود كل 

قبله، لذا سيتم أعضاء المجتمع وطنيا ودوليا من أجل الارتقاء بالطفل في كل المجالات لينعكس إيجابا على مست

التطرق من خلال هذه الدراسة لأهمية بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل، وأهم القيم التي تنبني عليها، بالإضافة 

 لمختلف الآليات التي تلعب دورا كبيرا في هذه العملية ) الأسرة، مدرسة ومجتمع دولي (.

 أهمية بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل وقيمها الأساسية: -1

 ية بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل:أهم -1-1

 تبرز أهمية بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل في:

 الحفاظ على الهوية الخاصة بكل مجتمع في ظل ما يتهددها من أخطار العولمة، ومؤسساتها. -

إكساب المناعة لكل فرد من خلال تربيته تربية وطنية تركز على تزويده بالمعارف، والقيم، والمبادئ  -

 هارات التي يستطيع بها التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك على شخصيته الوطنية.والم

غرس المفاهيم والمعارف والقيم المتعلقة بالوطن من وطنية ومواطنة، وذلك لأن ترسيخها في  -

 في بناء شخصيته.
ً
 مكونا

ً
  مرحلة الطفولة، وتنشئة الطفل عليها تجعلها عنصرا
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راحل نموه الأولى أن يعيش في مجتمع، وأنه عنصر فيه، ويجب أن يكون تعليم الطفل منذ م -

 على تحمل المسؤولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح ويجب 
ً
 وقادرا

ً
صالحا

  أن ينشأ منذ مراحل عمره على الولاء والانتماء وحب الوطن.

لولاء التي تكمن في الانتماء للوطن، حب تعزيز مفهوم الوطنية لدى الطفل من مشاعر الحب وا -

للبلد، وللأرض، وللشعب، وفخر بالتراث والحضارة، وتتجلى مظاهرها في الالتزام بالحقوق والواجبات، 

واحترام القوانين السائدة في الوطن والتوحد معه والعمل على حمايته، والدفاع عنه وقت الأزمات 

ه، واستمرارية بقائه وسلامته، وعملا على نمائه بكل غال ونفيس، حرصا على تماسكه، ووحدت

 .(3)وتقدمه

 قيم ثقافة المواطنة لدى الطفل: -1-2

 المواطنة مساواة: -أ 

تؤسس المواطنة لمفهوم الحقوق والواجبات، انطلاقا من روح الانتماء والمشاركة القائمة على العدل   

م والعمل والجنسية والمعاملة المتساوية أمام والمساواة ضمن منظومة قانونية سيادية، وتظهر في الحق في التعلي

 القضاء.

 المواطنة حرية: -ب 

المواطنة فلا بد أن تكون الحرية مضبوطة بقوانين على أساس   تعد الحرية مفهوم جوهري لتحقيق  

ممارستها بشكل ديمقراطي واعي يضع في الحسبان التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تطرأ على الساحة 

 ية.الاجتماع

 المواطنة وحدة وانتماء: -ج 

الانتماء إلى الوطن والتمسك بوحدته الوطنية، وتعني الانتماء للأرض والتاريخ والحوار البناء بين أفراد   

 الوطن الواحد، فهي حالة تفاعلية تجتمع على وحدة وطنية.

 المواطنة مسؤولية: -د 

، وعدم خيانة القانون بالتستر على فمن واجب المواطن خدمة الوطن واحترام القانون ودفع الضرائب  

 جرائم الدولة واحترام الرموز والثوابت الوطنية.

 المواطنة قيمة أخلاقية:  -ه 

تمثل روح التعاليم الإسلامية، ففقدان الحرية أو المساواة، يعني انتشار الظلم والإساءة، وكلما ارتفع 

 .(4)حس المواطنة وبذل العطاء والتضحية المواطن في درجة المسؤولية وجب عليه أن يكون قدوة، وأن يعيش

 آليات بناء ثقافة المواطنة لدى الأطفال: -2

يتم بناء ثقافة المواطنة لدى الطفل من خلال العديد من الآليات ذات الطابع الاجتماعي،  والتي تعزز 

درسة كأهم دور الطفل في المستقبل باعتباره أساس الجيل الصاعد، من خلال تعزيز كل من دور الأسرة والم

 مؤسسات مجتمعية داخلية بالإضافة للدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في هذه المهمة.

  الأسرة وبناء ثقافة المواطنة لدى الأطفال:  -2-1         



أحمد لكحل  

 

13142017  16 

 

تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعية الأساسية التي ينشأ فيها الفرد، وهي الجماعة الأولية التي تتميز بشبكة 

الاجتماعية والتفاعلات، وفيها يتشكل الوجود الاجتماعية للفرد، وهي الخلية الأولى في جسم  من العلاقات

تعد الأسرة الوعاء الأول لترسيخ المبادئ الأولية لمفهوم المواطنة، وفيها ينال الطفل أولى  المجتمع، وبهذا المفهوم 

العادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وتبث مقوماته الجسمية والصحية ويتعلم اللغة والدين، كما يستقي منها 

، وعلى هذا الأساس يمكن للأسرة أن تقوم بدورها في (5)فيه قيم التعاون والتضحية والتسامح وتحمل المسوؤلية

 تربية الأطفال على المواطنة من خلال:

 إعداد الأطفال لأن يكونوا مواطنين صالحين متمسكين بعقيدتهم الإسلامية. -

 فرصة للحديث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصالحة. اغتنام كل -

 تنشئة الأبناء على العادات الصحيحة للمواطن المخلص لوطنه. -

 غرس حب الوطن في نفوس الأطفال ليزدادوا اعتزازا به. -

 تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والتسامح مع الاختلاف. -

مة الإسلامية، وتقدير المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق إكساب الطفل مهارات الانتماء للوطن والأ 

 .(6)العمل الجماعي

 المدرسة و بناء ثقافة المواطنة لدى الأطفال: -2-2          

يعد التعليم ضرورة لا غنى عنها لأي إنسان، فهي حاجة ضرورية، وحق تكفله الدولة، وهذا الحق يدخل 

الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلف، ويهدف تعليم الطفل إلى  تحت مبدأ مجانية التعليم في مؤسسات

تكوينه علميا وثائقيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدينية إلى لأقص ى إمكاناتها، بقصد إعداد 

لتطبيقية الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية وا

والمقاومات التي تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة في مجلات 

 .(7)الانتاج والخدمات

وبهذا الخصوص يمكن أن تحقق المدرسة تربية الأطفال على المواطنة من خلال تزويد الأطفال بالمهارات 

مدى إمكانية مشاركتهم في صنع القرار بالطرق المدنية التي تقرها أنظمة اللازمة لفهم حقوقهم وواجباتهم، و 

 .(8)الدولة، عبر تبصيرهم بطرق الحوار ووسائل إبداء الرأي من أجل ترسيخ فكرة التعايش والتعاون مع الآخرين

يل كما توفر المدرسة مناخا إيجابيا يسمح بدرجة من التفاعل الاجتماعي من خلال تأكيد الثقة بين ج

الكبار والمسؤولين وبين الطلاب على المستوى التنفيذي حتى تنمو مشاعر الحب بين جميع أطراف العملية 

التربوية فتنمو مشاعر الفخر والاعتزاز بالمدرسة كمجتمع صغير ومن ثم المجتمع الكبير، وأن يتيح المناخ المدرس ي 

 انغلاق لنتاج التطور المعرفي. فرصا إيجابية لدعم الثقافة الوطنية والتمسك بمضمونها دون 

إضافة إلى الدور الذي تلعبه المدرسة من خلال مقرراتها الدراسية المتجددة في مراحل التعليم المختلفة 

تركز على إكساب الأطفال قيم الإسهام في تطور المجتمع والمحافظة على تماسكه، والالتزام بالدور السياس ي 

جماعية، كما يجب أن تهتم المقررات الدراسية بإكساب التلاميذ الهوية الوطنية المناط بالمواطن، وإذكاء الروح ال
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وارتباطه بوطنه دينا وأرضا وتاريخا وبشرا، وتستثير لديه مشاعر الفخر والزهو بالانتساب لعقيدته ولوطنه، 

 .(9)والمسؤولية تجاه الدين والمجتمع والدولة

طفل وبالخصوص مواطنته البيئية باعتبارها تكرس كما تسهم المدرسة في تعزيز ثقافة مواطنة ال

المسئولية الشخصية، والفعل الإيجابي عبر عملية طويلة المدى ترتكز على تكوين القيم والاتجاهات والمهارات 

والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بمحيطه الحيوي الفيزيقي وتوضح 

افظة على مصادر البيئة وضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسان وحفاظا على حياته الكريمة ورفع حتمية المح

 مستويات معيشته، وهذا عبر:

  نشر الوعي البيئي لدى المتعلمين في السنوات الأولى من أعمارهم. -

 إدخال التربية البيئية في مناهج التعليم للمراحل كافة واستحداث مناهج بيئية جديدة . -

  تطوير برامج التربية البيئية التي تتبنى طرائق حل المشكلات. -

 .(10)توعية الطلبة بالمشكلات البيئية التي تواجه مجتمعهم ودور التربية في مواجهة تلك المشكلات -

 معاونة الطلاب على فهم موقع الإنسان في إطاره البيئي.  -

لبيئة ومعاونة الطلاب على إدراك ما إيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير علاقة الإنسان با -

 يترتب على اختلال توازن العلاقات من نتائج قد تؤثر في حياة الإنسان.

إبراز فكرة التفاعل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقوى الطبيعية ومعاونة  -

 الطلاب على إدراك تصور متكامل للإنسان في أطار بيئته.

دى الطالب وتزويده بالمهارات والخبرات والاتجاهات الضرورية التي تجعله إيجابيا تكوين وعي بيئي ل -

 .(11)في تعامله وفى تصرفاته مع البيئة

 المجتمع الدولي وبناء ثقافة المواطنة لدى الأطفال: -2-3          

عبر التزام المعروف أن الأطفال يعدون من أهم مواضيع القانون الدولي، وهم محل الحماية الدولية، 

أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من أي مشاكل قد تهدد حقوقهم، ومن أهم هذه 

الحقوق الحق في التعلم واكتساب الثقافة المناسبة، ومنها ثقافة المواطنة لأهميتها من أجل بناء مستقبل مشرق 

 للأطفال.

أقر المؤتمر العام  1966من تشرين الثاني عام  4ولية، ففي وهذا ما أكدته العديد من التنظيمات الد

لليونسكو ) إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي (، الذي جاء في ديباجته، أنه: " على الرغم من مظاهر التقدم 

مام الفني التي يسرت نشر المعارف والأفكار، إلا أن الجهل بأساليب حياة الشعوب وعاداتها ما زال يمثل عقبة أ

الصداقة بين الأمم، وأمام التعاون السلمي وأمام تقدم البشرية "، حيث تسعى الدول إلى تطوير الفروع المختلفة 

للثقافة جنبا إلى جنب وفي وقت واحد قدر المستطاع، حتى يتسنى لها أن تحقق انسجاما في التوازن بين التقدم 

تمكين كل إنسان من أن يجد له سبيلا إلى المعرفة، وأن الفني، والرقي الفكري والأخلاقي للبشرية، مع ضرورة 

 .(12)يتمتع بفنون وآداب الشعوب جميعها
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وتعزيز ثقافة  المواطنة لدى الطفل ترتكز على معرفة عناصر المنظومة القانونية الدولية لحماية حقوق 

للتجزئة؛ وهي حقوق لا الطفل، باعتبارها عنصر أساس ي في منظومة حقوق الإنسان بشموليتها وعدم قابليتها 

يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها أو انتهاكها أو الاتفاق على انتهاكها، ومعرفة الطفل بحقوق الإنسان 

نه من المطالبة بحقوقه؛ وتساعده على تطوير مهاراته المكتسبة والمتراكمة اللازمة للدفاع عن 
ِّ
وتفهمها؛ تمك 

   ؛ والتي تشمل:(13)حقوقه

 :1945المتحدة  ميثاق الأمم -

أكد على ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية 

كما أكد الإيمان العميق بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما  مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف،

 .(14)تساويةللرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق م

 : 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

الذي أقر لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل 

 .(15)أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

 :1959إعلان حقوق الطفل  -

ئل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسا

نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون 

مصلحته العليا محل الاعتبار الأول، مع أنه لكل طفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، 

علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من  في مراحله الابتدائية

 (16) تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع

 :1989اتفاقية حقوق الطفل  -

ت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على حاجة أ طفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه أقرِّ

غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، تعتبر اتفاقية حقوق 

الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج الحقوق المدنية  1989الطفل 

 والسياسية، والحقوق 
ً
 .(17)الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريبا

تصنف حقوق الطفل من حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش  -

 بدونها بكرامة كبشر.

ملة حقوق الطفل حقوق عالمية غير قابلة للتصرف ومتأصلة في كرامة كل فرد، كما أنها متكا -

 (.18غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز انتهاكها أو حتى الاتفاق على انتهاكها)

حقوق الطفل حقوق أساسية تجسد سمو الضمير العالمي، كما تجسد إرادة المجتمع الدولي،  -

صفاء الإنسانية، على أساس التزام دولي يقع على عاتق الدول أولا، ثم على عاتق إرادة الجماعة و 

الدولي في مراقبة أي عضو لم  يحترم هذه الحقوق، من خلال آليات رقابة قانونية وتنظيمية 

 وقضائية في حال انتهاك هذا التزام والذي قد يصل إلى جرائم حرب.
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ودون تمييز، بمجموعة من الحقوق الأساسية تشمل حق الطفل في تمتع الأطفال في أي مكان  -

البقاء، والتطور والنمو إلى أقص ى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، 

  والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.

ضمان حق الأطفال في النماء واحترام تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، مع  -

 .رأيهم

توفير الوسائل اللازمة لضمان بيئة تجسد إنسانية الأطفال، وتمكينهم من النماء لبلوغ الحد  -

 الأقص ى من طاقتهم.

 .(19)يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط أحدها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية -

تجسد مفاهيم حماية الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته  وعلى هذا الأساس فهذه الاتفاقية  

المنسجمة معها، من خلال وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية 

والقانونية المتعلقة بالطفل، مع التزام الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء 

 .(20)لمصالح الفُضلى للطفلا

: 2000البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة -

من خلال هذا البروتوكول، حاولت الدول تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتكثيف الحماية لهم 

عليه باتخاذ جميع التدابير الممكنة أثناء الصراعات المسلحة، ويُلزم البرتوكول الدول التي صادقت 

 في الأعمال 
ً
 مباشرا

ً
لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة من هم دون الثامنة عشر اشتراكا

العدائية، كما ينبغي رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما فوق سن الخامسة عشر، مع ضرورة 

ومنع الجماعات المسلحة من تجنيد وإشراك  توفير الضمانات الكافية لهم وحظر تجنيدهم القسري،

 .(21)الأطفال دون سن الثامنة عشر في الصراعات

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  -

الجنس ي   :  ألزم البروتوكول الحكومات بحماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال2000المواد الاباحية

وسوء المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لضمان عدم تعرضهم للخطف أو البيع أو التهريب إلى 

أماكن أخرى، كما يجب وضع إجراءات عملية لحماية الأطفال من البيع لأغراض غير جنسية مثل 

 .(22)العمالة بالإكراه والتبني غير المشروع وتجارة أعضاء الجسم

 لأمثلة لتعزيز ثقافة المواطنة لدى الطفل نجدها:وبخصوص بعض ا

برنامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث عملت على تعزيز فكرة المواطنة لدى الطفل أثناء  -

النزاعات المسلحة من خلال الارتقاء بالتعليم إن التعليم للجميع، من خلال تعليم القانون الإنساني 

 للالتزام بالقانون الإنساني  الذي يمكن النظر إليها كإسهام في
ً
تنشئة شباب مُتَبصر ومسؤول، مُهَيا

وبصورة أكثر  وبمبدأ احترام الحياة والكرامة الإنسانية وللدفاع عنهما وتعزيزهما في مجالات تأثيره.

 :تحديدا، فإن هذا يمكن أن يشمل تغيرات إيجابية في مستوي عبر

 .التطبيق في أوضاع النزاع المسلحالوعي بحدود ومختلف أشكال الحماية الواجبة  -
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فهم الجوانب المتعددة للقانون الدولي الإنساني، والتعقيدات التي ينطوي عليها تطبيقه، والقضايا  -

 .الإنسانية

 .الاهتمام بالأحداث الدولية الجارية وبالعمل الإنساني -

 ساني.القدرة على النظر إلى أوضاع النزاع المسلح في الداخل والخارج من منظور إن -

المشاركة النشطة في خدمة المجتمع أو في أشكالٍ أخري من التعبئة لحماية المواقف الإنسانية   -

 .وتعزيزها

ومن هنا، فإن الإلمام بالقانون الدولي الإنساني يقتض ي التعرف على الحرب بطرق تختلف عن الطرق 

ليم القانون الإنساني لا يتطرقُ صراحة إلى المعتادة لدراسة التاريخ والأحداث الجارية، وعلى هذا النحو، فإن تع

السلام والتسامح والتفاهم ومنع العنف وحل النزاعات، وإنما ينصبُّ على القضايا الأخلاقية المرتبطة بتجربة 

 مشتركة.
ُ
على أن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي ينطوي عليها  النزاع المسلح بوصفها تجربة إنسانية

 الق
ُ

انون الدولي الإنساني سيكون لها بالضرورة ارتباطات بما يُطلق عليه " تعليم السلام "،وتتراوح ما استكشاف

بين التعليم من أجل التفاهم المتبادل والتعليم البيئي  المواطنة العالمية الذي يرتكز على عملية تعزيز المعرفة 

نُ الأ  مك 
ُ
طفالَ والشبابَ والكبارَ من منع النزاعات والعنف، والمهارات والمواقف والقيم اللازمة لإحداث تغيرات ت

فضية إلى السلام سواء في دخيلة الفرد أو 
ُ
، وحل النزاعات سلميا، وتوفير الظروف الم

ً
 أو كامنا

ً
سواء كان سافرا

 على مستوي العلاقات بين الأشخاص والمجموعات أو على الصعيدين الوطني والدولي.

ة يرتكز التربية الوطنية، والدراســات الاجتماعيـة، والدراســات المجتمعيــة والمهـارات والمجال العامِّ لتعليم المواطن

د أيضا أن تعليم المواطنة يرتبط بالمناهج الدراسية في موادً أخري منها التاريخ والجغرافيا  ،الحيـاتي كما وُج 

 .(23)والقانون والسياسة والدراسات الدينية وغيرها

بإعتباره مشروعا خاصا  التشاركية ذو الموازنة الأطفال يل، حيث تم إنشاء مجلسومثال آخر في البراز 

يهدف تعزيز المواطنة بين الأطفال والمراهقين من خلال خبرة الموازنة التشاركية للمدينة والمجالس  1998في

عالة للأطفال،  المحلية في البرازيل، وينتخب الأطفال أقرانهم لمجلس الأطفال، من أجل ترويج المشاركة الف

وتشجيع تضمينهم المدني والاعتراف بدورهم  أهميتهم كأفراد ومواطنيين، وتركزت العملية على الحوكمة 

 ذو الأطفال مجلس من وميسرين المدينة، منسقين المحليين، الآباء، مجلس ) الأطفال التشاركية  ومواطنة الأطفال 

 سكان والخاصة، رابطات العامة ، المدارس- Encomenلأطفالل محلية حكومية غير التشاركية، منظمة الموازنة

 الجوار ( وتتمثل أهدافها في: في الحي

 فاعل. مواطنة دور  للعب والمراهقين الأطفال تشجيع -

 والديمقراطية. المشاركة أجل من للقيادة جديد نموذج خلق في المساعدة -

 والحوكمة. الحضرية الإدارة أجل ا منيقومو  أن الصغار المواطنين يستطيع مساهمات تقييم أو تثمين -

 العامة. والخدمات للأعمال المحلية الموازنة من نسبة استخدام لتحديد للأطفال مجلس إنشاء -
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 الحاجة مثل المختلفة العوامل ترتيب وضع تتضمن والتي المشروعات، أو للأنشطة أولويات وضع -

 والأهمية

 .النظر ووجهات لأفكارا عن والدفاع تشاركية، بطريقة المشروعات إقامة -

 .والمطالب والطلبات، الأفكار، لتوصيل متحدثين ليكونوا الأطفال من مجموعات تمثيل -

 التهمــــــيش:
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ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines 
http://manifest.univ- موقع: المواطنة؟، قيم وترسيخ تنمية في ودوره الأسري  التواصل الأمين، محمد أ/شياب و  مبارك، شيماء أ/ (5 )
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http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3048152* 
 .2001طفل، المكتب الجامعى الحديث، الأزاريطة، الإسكندرية، عاصم أنور سليم، حقوق ال(  7)
 .2001عاصم أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعى الحديث، الأزاريطة، الإسكندرية،  ( 8)
 2008، . الإسكندرية-نسرين عبد الحميد نبيه، مــبـدأ الـمـواطـنـة بين الجدل والتطبيق، مركز  الاسكندرية للكتاب، الأزاريطة ( 9)
، موقع:  16:14 - 10/  4/  2012 - 3694العدد: -الحوار المتمدنسوسن شاكر مجيد، دور المؤسسات التربوية والإعلامية في تنمية التربية البيئية،  (10 )

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=302838 
 ، موقع: 2009ديسمبر  17المكتب العربي للشباب والبيئة، نشرت فى   ،1975خبير تربوي ، ورشة عمل بلغراد عام  -محمد السيد جميل  ( 11)

kenanaonline.com/users/aoye/tags/27060/posts#http://kenanaonline.com/users/aoye/posts/100740http:// 
 .2009عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ( 12)
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اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( 21)

، وثيقة الأمم 2002فبراير  23، دخل حيز النفاذ في 2000أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263دة قرار الجمعية العامة للأمم المتح

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid1.html، موقع: .A/RES/54/263 المتحدة
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اعتمد وعرض للتوقيع  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال ( 22)

، دخل حيز النفاذ في 2000أيار/مايو  25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid2.html، موقع: .A/RES/54/263 وثيقة الأمم المتحدة *،2002يناير  18
،موقع: 839مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  2000-09-30 صبحي الطويل، القانون الدولي الإنساني والتعليم الأساس ي،(  23)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kkejm.htm 
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 الوساطة كبديل للمحاكمة الجنائية للطفل في التشريع الجزائري

                                 
 مقدمة: 

اعتنى المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة مبكرا بظاهرة جنوح الأحداث ، وسن لها      

المعدل والمتمم و قانون الإجراءات  66/155أحكاما خاصة بها غداة الاستقلال في قانون العقوبات  بموجب الأمر 

 1972فيفري  10المؤرخ في  72/03در بعد ذلك الأمر ،ثم ص(1)المعدل والمتمم 66/156الجزائية بموجب الأمر 

، و (2)المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والذي تضمن أحكاما تتعلق بحماية الأطفال الموجودين في حالة خطر

كان الهدف منه حماية الحدث نفسيا واجتماعيا ووقايته من خطر الوقوع في فخ الجريمة، وقد تم العمل بهذا 

ي مع قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية اللذان كانا يتضمنان القواعد الموضوعية النص بالتواز 

 . (3)والإجرائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الأحداث الجانحين

، صادقت الجزائر بموجب المرسوم  الرئاس ي رقم (4)ونتيجة للتوصيات الدولية حول الطفل وحقوقه

على اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  19/12/1992المؤرخ في  92/461

وأصبحت نافذة ابتداء  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في المؤرخ  03/242منها، كما صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي  49وفقا للمادة 1990سبتمبر  02من 

، وفي فترة لاحقة  1990على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بأديس أبابا في يوليو  08/07/2003

على البروتوكولان  02/09/2006المؤرخان في    06/300و 06/299صادقت الجزائر بموجب المرسومان الرئاسيان 

بنيويورك ويسري مفعولهما على الدول  2000ماي  25الإضافيان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل المعتمدان في

التي وقعتهما وصادقت عليهما وهما على التوالي البرتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في 

 .البغاء وفي المواد الإباحية والبرتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

ذكورة أعلاه فقد أدخل المشرع الجزائري عدة ععديلات على النصو  وتنفيذا للتعهدات الدولية الم

 15الصادر في  15/12المتعلقة بالأحداث في مناسبات عديد لعل أهمها على الإطلاق هو قانون حماية الطفل رقم 

م و الذي أدرج فيه ولأول مرة أحكاما متعلقة بالأطفال الجانحين فيما يخص إجراءات متابعته (5)2015جويلية 

محاكمتهم و تنفيذ عقوباتهم، في نص واحد وألغى الأحكام المخالفة له لاسيما التي جاءت في قانون العقوبات 

 المذكور أعلاه. 72/03والأمر  (6)والإجراءات الجزائية

وبالتمعن في هذا القانون نلاحظ بأن المشرع قد حافظ فيه على الحيلولة دون توقيع العقاب على 

حر  على اعتبار الحدث ضحية وذلك حتى بعد ارتكابه للجريمة لأنه يعتبر في الأصل أن الحدث الجانح، و 

الحدث لا يرتكب الجريمة ،وأنه ما كان ليقترفها لولا وقوعه ضحية ظروف عائلية واجتماعية واقتصادية لذلك 
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ث الجانح قام المشرع بوضع نظام قانوني خا  محصن بالضمانات التي تكفل إلى حد كبير تأديب  الحد

 . (7)وإصلاحه أكثر من عسليط العقوبة عليه

 110ومن بين الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون هو إدخاله لآلية الوساطة الجزائية في المواد من 

منه وذلك لحل وعسوية النزاعات الناشئة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال الجانحين، بطريقة ودية  115إلى 

ة بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي والضحية أو ذوي حقوقها وذلك قبل تحريك الدعوى العمومية من تفاوضي

 . (8)طرف وكيل الجمهورية

بناء على ما سبق نطرح الإشكالية التالية ما المقصود بالوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات الجزائية 

 في تنظيمها في قانون حماية الطفل؟الناتجة عن جنوح الأحداث، وهل وفق المشرع الجزائري 

للإجابة على هذه الإشكالية قسمت هذا الموضوع إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم الوساطة 

 وإجراءات اللجوء إلى الوساطة وأثر ذلك على الدعوى العمومية. الجزائية وفي المبحث الثاني شروط

 المبحث الأول 

 مفهوم الوساطة الجزائية 

ة وتوضيح مفهوم الوساطة في هذا المبحث نقسمه إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول ععريف لدراس

 الوساطة وتحديد أهدافها وفي المطلب الثاني أطراف الوساطة ونطاقها.

 المطلب الأول: تعريف الوساطة وتحديد أهدافها

الفرع الأول ععريف الوساطة لتعريف الوساطة وتحديد أهدافها نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في 

 وفي الفرع الثاني أهداف الوساطة.

 الفرع الأول: تعريف الوساطة

لقد أصبحت الوساطة الجنائية في الجرائم المرتكبة من طرف البالغين أو الأحداث في الوقت الحاضر 

رها وسيلة لضمان أحد المصطلحات المألوفة، والواسعة الانتشار في القانون الجنائي المقارن، وذلك باعتبا

ععويض المجني عليه وتفعيل مشاركة الأفراد في نظام العدالة الجنائية. بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة اجتماعية 

 عن أن 
ً
مناسبة لعلاج الآثار المترتبة على الجرائم البسيطة، والتي يصعب على المحاكم التعامل معها. فضلا

القضائي لسلطة الدولة عن طريق إدخال صور العدالة الرضائية، الوساطة يمكن أن تؤدى إلى توسيع النطاق 

وقضاء الأفراد ضمن الأجهزة القضائية التي تباشر الدعوى الجنائية، فقد أظهر التطبيق الحالي للعدالة الجنائية 

ني عزوف من جانب المجني عليه للسير في الإجراءات الجنائية، وبالتالي يمكن عن طريق الوساطة، عشجيع المج

 .(9)عليه على المشاركة الفعالة في الإجراءات الجنائية

 من الإجراءات الجنائية، التي تقوم على الرضائية في إنهاء 
ً
 جديدا

ً
إذ تمثل الوساطة الجنائية نمطا

 يجوز للنيابة العامة أن تلجأ إليه للتصرف في الدعوى الجنائية،
ً
 ثالثا

ً
 المنازعات الجنائية. كما أنها ععتبر خيارا

حيث كانت النيابة العامة في الغالب ما تتجه إلى أحد طريقين تقليديين الأول هو الأمر بحفظ الأوراق، والثاني هو 

متابعة الإجراءات ، وقد أثبت التطبيق العملي عدم صلاحيتهما في التعامل مع الجرائم البسيطة، حيث يؤديان 

السليمة للجاني ، فيجوز للنيابة العامة حال نظرها القضايا  إلى حلول لا تلاءم احتياجات المجني عليه أو المعاملة
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أن  -وقبل اتخاذ قرارها بشأن الدعوى الجنائية -الجنائية البسيطة، والتي تتسم بوجود روابط دائمة بين أطرافها

 عن إصدار أمر بحفظ الأوراق بالشكل 
ً
تحيل القضية إلى وسيط، حيث يتم الحصول على موافقة الأطراف، بدلا

الذي لا يؤدي إلى حل الخصومة، أو تحريك الدعوى في قضايا، لا يفضل أن عشغل بها المحاكم. وبذلك يمكن 

اعتبار الوساطة الجنائية أحد الوسائل لإنهاء الدعاوى الجنائية قبل تحريكها بمعرفة النيابة العامة؛ أي من 

 . (10)بدائل رفع الدعوى الجنائية

الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تؤسس  بناء على ما سبق يقصد بالوساطة

على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة، عن طريق تدخل عضو النيابة 

، ويترتب على نجاحها عع
ً
 معنويا

ً
 أم شخصا

ً
 طبيعيا

ً
ويض الضرر العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء أكان شخصا

الواقع على المجني عليه، وإصلاح الآثار المترتبة على الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني بالشكل الذي لا يكون فيه 

 . (11)حاجة للاستمرار في الدعوى الجنائية

الوساطة عن طريق ما يعرف بتاجمعت أو المجلس العشائري أو  هذا وقد ثبت في الجزائر اللجوء إلى

ل بعض النزاعات التي يكون موضوعها الاعتداء على الأموال والأشخا  بالضرب والجرح مجلس العزابة لح

 . (12)العمدي، وإن كان تضاءل بفعل تراجع تأثير الأعراف على حياة الجماعة ولجوئها إلى العدالة الرسمية

المعدل  23/7/2015الصادر في  15/02تدخل المشرع الجزائري وقنن الوساطة الجنائية بموجب الأمر رقم 

والذي أضاف بمقتض ى المادة الثامنة  8/6/1966الصادر في  66/155لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 

منه لأحكام الباب الأول من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجزائية فصل ثان مكرر بعنوان: " في الوساطة "، 

،هذا ولم يعرف المشرع الجزائري الوساطة في قانون 9 مكرر  37إلى 1مكرر  37مكرر و 37يتضمن عشر مواد من 

،حيث عرف الوساطة (13) 19/07/2015الصادر في  15/12الإجراءات الجزائية خلافا لقانون حماية الطفل 

منه بأنها " آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة،  02الجزائية في المادة 

ية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي ععرضت له الضحية وبين الضح

ووضح حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل"، يلاحظ من خلال عرض هذا التعريف أن المشرع 

ه الأخيرة إجراء سابق تم قد أغفل فيه ذكر وكيل الجمهورية كطرف أصيل في الوساطة، مع الإشارة إلى أن هذ

المؤرخ في  09/08وما بعدها من القانون  990استحداثه في القضايا المدنية من طرف المشرع بموجب المواد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي إجبارية في المواد المدنية على خلاف الجزائية التي 25/02/2009

 . (14)ععد اختيارية

 : أهداف الوساطة الجزائيةالفرع الثاني

لقد سن المشرع أحكام الوساطة تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة وععزيز دور النيابة العامة في عسيير 

الدعوى العمومية،حيث ععد الوساطة الجزائية وسيلة فعالة في علاج الزيادة الهائلة والمستمرة في أعداد 

لتي تحققها الوساطة في الوقت الحاضر تخفيض عدد القضايا القضايا التي تنظرها المحاكم ، فمن المقاصد ا

المطروحة على الأقسام الجزائية للمحاكم وتحقيقا لهذا الغرض صرح وزير العدل بأن إجراء الوساطة يسمح 

 .  (15)في المائة من حجم القضايا الجزائية المطروحة على المحاكم 60بتخفيض نسبة 
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قيق العدالة السريعة، فهي إجراء يسمح للقاض ي والمتقاض ي من ربح كما تهدف الوساطة الجنائية إلى تح

الوقت وتنفيذ سريع لإجراء الوساطة من دون مروره عبر الآلية التقليدية والمتمثلة في إجراء التحقيق الابتدائي 

ريف كبيرة ثم  المحاكمة إنتهاءا بإجراءات تنفيذ الحكم الجزائي الذي قد يأخذ وقتا طويلا ويكلف المتقاض ي مصا

هذا من ناحية ومن ناحية  (16)قد عسفر في بعض الأحيان عن عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي أمر به القضاء

 .(17)أخرى مما يوفره من رضا في نفوس أطراف  النزاع بصورة قد لا يصل إليها الحكم القضائي

لى إجراء الوساطة الجزائية في بالإضافة إلى ما سبق حدد المشرع الجزائري الأهداف المرجوة من اللجوء إ

 جرائم الأحداث وهي: وضع حد لآثار الجريمة، وجبر الضرر المترتب عن ارتكابها، وإعادة إدماج الطفل الجانح.

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم والمادة  37وضع حد لآثار الجريمة: بناء على  المادة 

المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائية، إذا من قانون حماية الطفل أجاز  02

كان من شأنها إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة في المجتمع ووضع حد لآثارها، ويتحدد مدى الإخلال 

لا والاضطراب الناتج عن الجريمة بمدى جسامة وخطورة السلوك الإجرامي ومساسه بالنظام العام، ولذلك 

 .(18)يجوز اللجوء إلى الوساطة الجزائية إلا إذا كان الاضطراب الناتج عن الجريمة  قابلا للتوقف

 جبر الضرر المترتب عن ارتكاب الجرائم: -1

لعل من ابرز أهداف الوساطة الجزائية أنها عسعى نحو إصلاح الضرر الذي يلحق بالمجني عليه ضحية  

تحت ضمان ممثله الشرعي بإصلاح ما ألحقه فعله الإجرامي من ضرر (، حيث يلتزم الحدث الجانح و 19الجريمة)

بالضحايا سواء من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا أو عن طريق أداء ععويضات مالية أو 

عينية لصالح المضرور، وهذا التعويض الذي يتم الاتفاق عليه يغني المضرور من الجريمة عن اللجوء إلى 

دعوى المدنية وتكون بذلك الوساطة الجزائية في حال نجاحها سببا لانقضاء الدعوى المدنية الرامية إلى طلب ال

 .(20)التعويض عن الضرر الناش ئ عن الجريمة

بيد أن هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا كان هناك مجال لترميم الضرر الذي لحق بالمجني عليه فبمفهوم 

الوساطة معدوم عندما ترتكب جرائم تولد ضررا يعجز الجاني عن إصلاحه  المخالفة يمكن القول أن مجال

 . (21)عنده لن يتمكن الجاني من تحقيق ما يريد من الوساطة الجنائية

 إعادة إدماج الطفل: -2

إن الوساطة في نطاق جرائم الأحداث تهدف أساسا إلى إصلاح القاصر وتهذيبه وععويض المجني عليه  

، حيث ععتبر إعادة إدماج الطفل الجانح في المجتمع من أغراض (22)ابع تربوي ععليميوغالبا ما تكون ذات ط

وأهداف الوساطة الجزائية كما هي من أغراض العقوبة في مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديث وتكون عن طريق 

ة الذي أغفل إعادة إصلاح وتأهيل الطفل كي يعود فردا صالحا في المجتمع، وهو من أهم أغراض إجراء الوساط

المشرع الجزائري ذكره في قانون الإجراءات الجزائية في أحكام الوساطة، ونص بالمقابل عليه في قانون حماية 

المتعلق بحماية الطفل على أنه  15/12من القانون رقم  114الطفل في حالة جنوح الأحداث، حيث جاء في المادة 

ان ممثله الشرعي بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من يمكن أن يتضمن محضر الوساطة ععهد الطفل تحت ضم

 الالتزامات الآتية:
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 إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج.  -

 متابعة الدراسة أو تكوين متخصص.  -

 .(23)عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام -

 المطلب الثاني: أطراف الوساطة الجزائية ونطاقها

ونطاقها نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول أطراف الوساطة  لتحديد أطراف الوساطة

 الجزائية وفي الفرع الثاني نطاق الوساطة الجزائية.

 الفرع الأول: أطراف الوساطة الجزائية 

تتم عملية الوساطة بحضور ثلاثة أطراف وهم الطفل الجانح وممثله الشرعي، والضحية أو ذوي 

ور الوسيط وكيل الجمهورية أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة حقوقها، ويقوم بد

 القضائية، كما أجاز القانون استعانة طرفي النزاع بمحاميهما أثناء إجراء الوساطة.

 :الطفل الجانح وممثله الشرعي -أولا

اطة فإنه يلزم ويقصد به مرتكب الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، ولكي يمكن إجراء الوس 

.لأن من حق الجاني في المحاكمة أمام (24)موافقة الطفل الجانح وممثله الشرعي على اللجوء إلى هذا الإجراء

قاضيه الطبيعي باعتباره حقا أصيلا  من حقوقه  وبالتالي فإن له أن يرفض إجراء الوساطة مفضلا السير في 

، ويذهب (25)إجبار المرء على المثول أمام غير هذا القاض يإجراءات الدعوى الجزائية، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز 

جانب من الفقه إلى أنه من الضروري اعتراف الجاني بارتكابه الجريمة للتوصل سريعا إلى حل للنزاع، كما لا 

يجوز اتخاذ اعترافات الجاني في مجلس الوساطة كدليل على ارتكابه الجريمة إذا فشلت الوساطة ورفعت 

 . (26)المحكمة فيما بعدالدعوى أمام 

 الضحية أو ذوي حقوقها: -ثانيا 

يقصد به كل شخص وقع اعتداء على حقه الذي يحميه القانون الجزائي فهو الشخص الذي وقعت  

عليه نتيجة الجريمة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وتلزم موافقة الضحية أو ذوي حقوقها كذلك بإجراء 

 .(27)الوساطة

 ط:الوسي -ثالثا 

، وهو يلعب (28)الوسيط هو الطرف الثالث في عملية الوساطة وهو عمود الزاوية في  مثلث الوساطة 

دورا مها في مدى نجاحها، حيث أنه يدير النقاش ما بين الجاني والمجني عليه ويحاول تقريب وجهات النظر بينهما 

من قانون حماية الطفل  111لمادة للوصول إلى حل يرضيان به وينهى النزاع القائم بينهما، وقد حددت ا

 الأشخا  الذي يمكنهم القيام بدور الوسيط وهم:

 وكيل الجمهورية أو وكيل الجمهورية المساعد: -1

يقوم وكيل الجمهورية المختص بالنزاع بإجراء الوساطة بنفسه كما يجوز له أن يكلف أحد مساعديه 

وكيل الجمهورية فهل يجوز للسيد النائب العام القيام ، وإذا كانت الوساطة من اختصا  (29)للقيام بهذه المهمة
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يأمر وكيل  بها، إنه من الناحية القانونية لا يجوز له لكن بحكم السلطة السلمية التي يتمتع بها يجوز له أن

 . (30)الجمهورية القيام بها

 ضباط الشرطة القضائية:  -2

لنزاع بناءا على تكليف من وكيل يجوز لضباط الشرطة القضائية القيام بهمة الوسيط بين طرفي ا

الجمهورية المختص بالنزاع، وفي حالة نجاح اتفاق الوساطة التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية يتعين على 

 هذا الأخير أن يرفع محضر اتفاق الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه.

قوم بدور الوسيط فإنه لا يحظى بأية سلطة لفرض ومما تجدر الإشارة إليه أن وكيل الجمهورية حين ي

حل معين على طرفي النزاع، بل ينحصر دوره في محاولة تقريب وجهات نظرهما للوصول إلى اتفاق يضع حدا 

 .(31)لهذا النزاع

لكن السؤال المطروح هل يحضر جميع الخصوم شخصيا وفي حالة ععددهم هل يحضروا جميعا أم 

 . (32)ول على وكالة لتمثيلهميكفي أحدهم وهل يجب الحص

 الفرع الثاني: نطاق الوساطة الجزائية

من قانون حماية الطفل بأنه يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب  110تنص المادة 

 الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية. لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات.

النص أن الوساطة الجزائية تتحدد بنطاق زمني يبذأ من تاريخ ارتكاب الجريمة نستنتج من خلال هذا 

إلى غاية تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية، حيث يجب المبادرة بها ممن له الحق في ذلك قبل 

الفات والجنح مبادرة النيابة العامة بمباشرة إجراءات متابعة الحدث الجاني، وبنطاق موضوعي يقتصر على المخ

، هذا ما سوف نتطرق إليه من خلال فقرتين نتناول في الأولى نطاق الوساطة الجزائية من (33)دون الجنايات

 حيث الزمان نطاق الوساطة الجزائية من حيث الموضوع .

 نطاق الوساطة الجزائية من حيث الزمان: -أولا 

قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى إجراء الوساطة تجسيدا لسلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة ي

الجزائية في جرائم الأحداث قبل تحريك الدعوى العمومية أي قبل تحويل ملف القضية إلى قاض ي الأحداث 

من قانون حماية الطفل، أو  110  64، 62للقيام بالتحقيق فيها في حالة ارتكاب الطفل لجنحة  المواد 

من قانون  110و 64،65مثول أمام قسم الأحداث في حالة ارتكابه لمخالفة  المواد الاستدعاء المباشر للطفل لل

حماية الطفل، ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يعط صلاحية تقرير اللجوء إلى الوساطة لقاض ي 

العمومية عن طريق الادعاء مدنيا قاض ي التحقيق  الأحداث خاصة في حالة ما إذا بادر الضحية وحرك الدعوى 

المكلف بالأحداث، خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنس ي الذي أجاز القيام بالوساطة الجزائية في جرائم الأحداث 

في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء في مرحلة المتابعة، أو في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، وهذا 

لمصلحة الحدث وعشجيعا له على تحمل مسؤولية أفعاله وإصلاح ما ترتب عنها مما يساهم في إعادة عغليبا 

 .  (34)تربيته وإصلاحه

 نطاق الوساطة الجزائية من حيث الموضوع:  -ثانيا 
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من قانون الإجراءات الجزائية نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في كل المخالفات  2مكرر  37حددت المادة

حددة على سبيل الحصر ولا تجوز الوساطة في الجنايات، أما في قانون حماية الطفل فيقتصر النطاق والجنح الم

الموضوعي للوساطة الجزائية على المخالفات والجنح دون الجنايات، وذلك نظرا لان المخالفات تكون من الجرائم 

جبر الضرر المترتب عنها أيسر على  قليلة الخطورة والتي يسهل فيها وضع حد للاضطراب الناتج عنها، كما أن

مرتكبها، وكذلك الأمر بالنسبة للجنح حيث أجاز المشرع لوكيل الجمهورية القيام بالوساطة في أية جنحة يمكن 

أن يرتكبها الطفل فلم يحدد المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل الجنح التي يجوز لوكيل الجمهورية إجراء 

لأحداث، أما بالنسبة للجنايات فلا يجوز إجراء الوساطة فيها، ويرجع ذلك لخطورة هذا الوساطة فيها بالنسبة ل

 . (35)النوع من الجرائم ومساسها بالنظام العام وصعوبة وضع حد للإخلال والاضطراب الناتج عنها داخل المجتمع

ى خمسة أصناف يلاحظ أن المخالفات مصنفة إل 465إلى  440إن المتصفح لقانون العقوبات من المواد 

وباستثناء المخالفات المتعلقة بالأموال والأشخا  وبعض المخالفات المتعلقة بالحيوانات فإن المخالفات المتعلقة 

بالنظام العمومي والطرق لا يمكن أن نطبق بشأنها الوساطة والسبب في ذلك هو أنه لا يوجد لها طرف ثاني في 

ع والنظام العام وهذان الأخيران ليس لهما الشخصية المعنوية للحلول مواجهتها وهذا لأنها وقعت إضرارا بالمجتم

 .(36)محل الأشخا  للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الواقع

 المبحث الثاني

 وإجراءات اللجوء إلى الوساطة وأثر ذلك على الدعوى العمومية شروط

وى العمومية في هذا المبحث وإجراءات اللجوء إلى الوساطة وأثر ذلك على الدع لدراسة وتوضيح شروط

وإجراءات اللجوء إلى الوساطة وفي المطلب الثاني آثر الوساطة  نقسمه إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول شروط

 على الدعوى العمومية.

 المطلب الأول: شروط وإجراءات اللجوء إلى الوساطة

طلب إلى فرعين نتناول في الفرع وإجراءات اللجوء إلى الوساطة نقسم هذا الم لدراسة وتوضيح شروط

 الأول شروط اللجوء إلى الوساطة وفي الفرع الثاني إجراءات اللجوء إلى الوساطة.

 الفرع الأول: شروط اللجوء إلى الوساطة 

تتمثل الشروط الواجب توافرها للجوء إلى إجراء الوساطة في ملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة، 

 على هذا الإجراء.وموافقة طرفي النزاع 

 ملاءمة النيابة العامة لإجراء الوساطة: -أولا

تلعب النيابة دورا رئيسيا في عملية الوساطة فهي الجهة المنوط بها تقدير إحالة النزاع للوساطة من  

 . (37)خلال تقدير مدى توافر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طريق الوساطة

قرير اللجوء إلى إجراء الوساطة بين الضحية والطفل وهو ما أشارت لوكيل الجمهورية مطلق الحرية في ت

من قانون حماية الطفل، فاللجوء إلى الوساطة هو أمر جوازي لوكيل الجمهورية فلا يجوز  110إليه المادة 

لأطراف النزاع إجبار النيابة على إجراء الوساطة، وإن كان يجوز لهم تقديم طلب إجراء الوساطة إلى وكيل 
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، أي يمكن للنيابة رفضها حتى ولو اتفق الأطراف (38)جمهورية الذي لديه صلاحية قبول أو رفض هذا الطلبال

 .(39)على القيام بها، وللأطراف حق رفضها حتى ولو بادرت إليها النيابة العامة، فهي تكون دائما بموافقتهم

 موافقة أطراف النزاع: -ثانيا

ة الطفل لا يشترط صراحة على وكيل الجمهورية موافقة طرفي من قانون حماي 111رغم أن نص المادة  

النزاع حيث تنص على أن يستطلع وكيل الجمهورية فقط رأي كل من الطفل وممثله الشرعي  الضحية أو ذوي 

مكرر  37حقوقها قبل البدء في إجراءات الوساطة، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة للوساطة نجد أن المادة 

انون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكي منه، فليس من من ق 01

المنطقي متابعة إجراء الوساطة التي تهدف أساسا للوصول إلى اتفاق بين طرفين إذا كان أحدهما أو كلاهما 

قة الأطراف، فقد تكون شفوية رافضا إجراء هذه الوساطة من الأساس ولا يشترط القانون شكلا معينا لمواف

أمام وكيل الجمهورية أو مكتوبة، كما أن طلب إجراء الوساطة الصادر عن الضحية أو الجاني المقدم إلى وكيل 

 .(40)الجمهورية يعد موافقة مسبقة على إجرائها

 الفرع الثاني: إجراءات الوساطة 

القيام بالوساطة الجزائية بين الضحية لم يحدد المشرع الجزائري إجراءات معينة يجب إتباعها أثناء 

والطفل الجانح وممثله الشرعي، فلا توجد أي قواعد تنظيمية تبين كيفية ممارسة الوساطة فهي ممارسة حرة 

من طرف الوسيط وهذا عن طريق الاجتماع  بطرفي النزاع سواء على حدى أو مجتمعين إلى غاية الاتفاق على 

ي لم يضع قواعد عشريعية منظمة لعملية الوساطة  الجنائية، غير أن الفقه ، فالمشرع الجزائر (41)حل يرضيهم

يؤكد على أن الوساطة تتم على مرحلتين أولا في المرحلة التمهيدية من خلال اقتراح الوساطة أولا ثم الاتصال 

 . (42)اق ثانيابأطراف النزاع ثانيا ثم ثانيا مرحلة جلسة الوساطة من خلال مرحلة التفاوض أولا ومرحلة الاتف

يحرر اتفاق الوساطة في محضر ويوقع من طرف الوسيط وأمين الضبط والأطراف وعسلم نسخة لكل 

طرف، وإذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى 

وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا  عليه، يتضمن محضر اتفاق الوساطة هوية وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير

للأفعال المكونة للجريمة وتاريخ ومكان وقعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، ويعطى أجل محدد 

للطفل لتنفيذه التزاماته في اتفاق الوساطة ويسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذها الآجال المحددة، وتجدر 

في إجراءات الوساطة وجوبي لمساعدة الطفل، وجوازي بالنسبة للضحية أو الإشارة هنا إلى أن حضور المحامي 

 .(43)ذوي حقوقها

يعتبر اتفاق الوساطة الذي يتضمن تقديم ععويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا وفقا لأحكام 

كيل الجمهورية وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خلال المدة التي يمنحها السيد و  600المواد

( ويمهر بالصيغة التنفيذية، ولا يكون قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق 44للأطراف بناء عل اتفاق الوساطة)

،لأنه نتاج تراض ي بين طرفيه ولأنه صادر من جهة لا ععتبر جهة حكم وهو وكيل الجمهورية الذي لا ععد (45)الطعن

ة للطعن فيها بالطرق القضائية مثلما هو الحال بالنسبة لأوامر أعماله أعمالا قضائية وإنما إدارية غير قابل

 . (46)الحفظ
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 المطلب الثاني: آثر الوساطة على الدعوى العمومية

لدراسة وتوضيح آثر الوساطة على الدعوى العمومية نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول 

لوساطة وفي الفرع الثاني آثر الوساطة على الدعوى العمومية آثر الوساطة على الدعوى العمومية أثناء إجراء ا

 بعد انتهاء الوساطة.

 الفرع الأول: آثر الوساطة على الدعوى العمومية أثناء إجراء الوساطة

إن لإجراء الوساطة أثر موقف لتقادم الدعوى العمومية وذلك من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر   

 انتهائها و تنفيذ اتفاق الوساطة من طرف أطراف النزاع. إجراء الوساطة إلى غاية

 الفرع الثاني: آثر الوساطة على الدعوى العمومية بعد انتهاء الوساطة

إن أهم أثر يترتب على  تنفيذ الوساطة وفق ما تم الإنفاق عليه هو إنهاء المتابعة الجزائية، وفي حال   

فإن الدعوى العمومية تنقض ي بتنفيذ اتفاق الوساطة خلال  نجاح الوساطة وتوصل طرفي النزاع إلى اتفاق،

الآجال المتفق عليها، ويترتب عن هذا الانقضاء عدم جواز رفه الدعوى العمومية عن ذات الواقعة، وعدم 

الاعتداد بها كسابقة في العود وعدم جواز عسجيلها في صحيفة السوابق القضائية للمتهم في حالة عدم تنفيذ 

طة خلال الآجال المتفق عليها يتخذ وكيل الجمهورية إجراءات المتابعة في حق الطفل. كما تنص اتفاق الوسا

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ  8مكرر  37المادة 

 حدد
ً
 بشأن إجراءات المتابعة"، وأخيرا

ً
الجزاء الجنائي المقرر  9مكرر  37ت المادة وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا

في حال امتناع الجاني عن تنفيذ اتفاق الوساطة الجنائية، حيث تقض ي المادة المذكورة بأنه:" يتعرض للعقوبات 

من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع  147المقررة للجريمة المنصو  عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 عن تنفيذ ات
ً
 فاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ".عمدا

لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل أو في قانون الإجراءات الجزائية لحالة فشل 

الوساطة بين الجاني والضحية وعدم توصلهم لاتفاق ينهي النزاع، إلا انه وقياسا على حالة عدم تنفيذ اتفاق 

يتخذ وكيل حرر محضر بفشل إجراءات الوساطة و طرفي النزاع لاتفاق يالوساطة ففي حالة عدم توصل 

 .  (47)الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة

 خاتمة:

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن إدراج المشرع الجزائري لهذه الآلية الجديدة ) الوساطة ( في قانون 

حا على رغبة المشرع في تجنيب الحدث الجاني مغبة المتابعة يعتبر أكبر المظاهر وضو  15/12حماية الطفل رقم 

الجزئية حتى ولو كان في الجرم المرتكب ضحية تضررت ضررا بالغا، وبهذا يكون المشرع قد بلغ لأقص ى ما يمكن 

الوصول إليه حتى أنه لم يحدد نطاق الجنح التي تقبل الوساطة وإنما جعلها مفتوحة  وهو ما يفسر لمصلحة 

 .(48)الجانحالحدث 

كما أنها تحقق الفصل السريع في النزاعات الناشئة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال وضمان أهم 

حقوقهم في محاكمة عادلة مثل الحق في الدفاع واحترام قرينة البراءة وضرورة حضور الولي الشرعي في جميع 

لدعوى العمومية حيث تجنبهم هذه الآلية مراحل إجرائها، وعدم ععريضهم لمساوئ الإجراءات التقليدية ل
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الجديدة طول إجراءات التقاض ي وما يترتب عنها من تكاليف مالية وجسدية، وتجنبهم كذلك إمكانية تقييد 

حريتهم وحبسهم مؤقتا وما ينحر عن ذلك من آثار سلبية على نفسية الأطفال، وهو ما يساهم في عملية إصلاحهم 

 . (49)جتمعوإعادة إدماجهم سريعا في الم

إلا أن اشتراط وجود ضحية أو ذوي حقوقها واتفاقه مع الممثل الشرعي للحدث الجانح على وضع حد 

للمتابعة الجزائية يفتح المجال نحو حصر الوساطة في طائفة الجنح المرتكبة ضد الأشخا  والأموال دون تلك 

 . (50)المتعلقة بالش يء العمومي

لوساطة الجزائية في جرائم الأحداث إشكالات عملية تتمثل فيما من خلال هذا البحث يثير موضوع ا 

 يلي: 

 لم يحدد قانون حماية الطفل وقانون الإجراءات الجزائية إجراءات مباشرة الوساطة. -

لم يذكر قانون حماية الطفل هل يجوز لوكيل الجمهورية إعادة الوساطة للمرة الثانية بعد  -

 فشل الوساطة الأولى.

 اد بالتنفيذ الجزئي للوساطة للقول بإنهاء المتابعة الجزائية.هل يجوز الاعتد -

ما هو الإجراء المتخذ من طرف وكيل الجمهورية باعتباره المشرف على متابعة عملية تنفيذ  -

 الوساطة في حالة حدوث قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الوساطة.

مدا هل يتعرض للمتابعة عدم قيام الطفل الجانح أو ممثله الشرعي بتنفيذ اتفاق الوساطة ع -

 الجزائية على أساس عدم تنفيذ الأحكام الجزائية.

 نأمل أن يتدخل المشرع مستقبلا ويجيب على هذه الإشكالات ونقترح على المشرع كذلك:   -

ضرورة تقرير اللجوء إلى الوساطة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى سواء في مرحلة المتابعة، أو  -

 خلال المحاكمة. في مرحلة التحقيق، أو 

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بحماية الطفولة خلال عملية  -

وبأهدافها في الأوساط الاجتماعية وما يمكن أن تقدمه من نتائج إيجابية . والتعريف بها (51)الوساطة

 لصالح الحدث الجانح وأسرته المجتمع ككل.

 التهمــيش:
                                                 

ءة محمد توفيق قديري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من عسليط العقوبة على الحدث الجاني، مداخلة في الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث قرا (1)

 .02،  01قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة  2016ماي  05و04في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، يومي 
بن طالب احسن، الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، مجلة أكاديمية محكمة  (2)

 .196،   12/2016سكيكدة، العدد  -1955أوت  20تصدرها جامعة 
 .02توفيق قديري، المرجع السابق،   محمد (3)
 .02. 02محمد توفيق قديري، المرجع السابق،   (4)

 .2015جويلية 19المؤرخة في  39الجريدة الرسمية رقم  2015جويلية  15الصادر في  15/12قانون حماية الطفل رقم  (5) 
 .196بن طالب احسن، المرجع السابق،  (6)
 .02سابق،  محمد توفيق قديري، المرجع ال (7)
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 .196بن طالب احسن، المرجع السابق،  (8)
ياسر بن محمد سعيد بابصيل، الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة )دراسة تحليلية (،رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، قسم العدالة  (9)

 .40،  2011الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
 .39ياسر بن محمد سعيد بابصيل، المرجع السابق،   (10)
 .39ياسر بن محمد سعيد بابصيل، المرجع السابق،    (11)
ـ مقال منشور بمجلة البحوث  23/07/2015المؤرخ في  15/02الدكتور بدر الدين يونس، الوساطة في المادة الجزئية، قراءة تحليلية في الأمر  (12)

 .98،  12/2016سكيكدة، العدد  -1955أوت  20ية، مجلة أكاديمية محكمة تصدرها جامعة والدراسات الإنسان

  
 25هلال العيد، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية، مقال منشور بمجلة المحامي، مجلة تصدر عن منظمة المحامين لناحية سطيف، العدد  (13)

 .48   ،2015ديسمبر 
ة الجزائية في التشريع الجزائري ، مقال منشور بمجلة المحامي، مجلة تصدر عن منظمة المحامين لناحية سطيف، رحايمية محب الدين، الوساط(14)

 .13و  10 ، 2016ديسمبر  27العدد 
 .48   ،المرجع السابق هلال العيد، (15)

.11و  10  رحايمية محب الدين، المرجع السابق،  (16) 
ل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين  رسالة ماجستير في القانون العام، كلية محمد صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائ (17)

 .75  ، 2013الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية بغزة 
 .201بن طالب أحسن،   (18)
، مقال منشور بمجلة رسالة الحقوق، مجلة هناء جبوري محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجنائية )دراسة مقارنة ( (19)

 .217،   2013علمية محكمة تصدر عن كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الخامسة العدد الثاني 
هناء جبوري محمد، الوساطة الجنائية كطريقة من طرق انقضاء الدعوى الجنائية )دراسة مقارنة (، مقال منشور بمجلة رسالة الحقوق، مجلة  (20)

 .217،   2013ية محكمة تصدر عن كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الخامسة العدد الثاني علم
 .218هناء جبوري محمد، المرجع السابق،    (21)
  .49  ،المرجع السابق هلال العيد، (22)
 .202بن طالب احسن، المرجع السابق،    (23)

 .199بن طالب احسن، المرجع السابق،  (24) 
 .78   المرجع السابق،عبد الرؤوف الدمياطي  محمد صلاح (25)
  .199  ،بن طالب احسن، المرجع السابقو  78  المرجع السابق، صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، محمد  (26)
  .199  بن طالب احسن، المرجع السابق،  (27)
 .79  المرجع السابق، صلاح عبد الرؤوف الدمياطي، محمد  (28)
 .200السابق،   بن طالب احسن، المرجع  (29)
 .52  ،المرجع السابق هلال العيد، (30)
  .200 بن طالب احسن، المرجع السابق،  (31)
  .19   رحايمية محب الدين، المرجع السابق،(32)
 .07محمد توفيق قديري، المرجع السابق،   (33)
 .205  بن طالب احسن، المرجع السابق،  (34)
 .204  بن طالب احسن، المرجع السابق،  (35)
 .16   رحايمية محب الدين، المرجع السابق، (36)
 .216هناء جبوري محمد، المرجع السابق،    (37)
 .202  بن طالب احسن، المرجع السابق،  (38)
حقوق يعقوب فايزي ومحمد موادنة، نظام الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال، كلية ال (39)

 .76،   2015قالمة  1945ماي  08والعلوم السياسية، جامعة 
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 .203 بن طالب احسن، المرجع السابق، (40) 

 .205  بن طالب احسن، المرجع السابق، (41) 
  .78إلى 74يعقوب فايزي ومحمد موادنة، المرجع السابق،    (42)
  .205  بن طالب احسن، المرجع السابق،  (43)
 .07ي، المرجع السابق،    محمد توفيق قدير  (44)
 .63   ،المرجع السابق هلال العيد، (45)

 .84يعقوب فايزي ومحمد موادنة، المرجع السابق،   (46) 

 .206   بن طالب احسن، المرجع السابق،  (47) 
 .08محمد توفيق قديري، المرجع السابق،   (48)
 207.   بن طالب احسن، المرجع السابق،  (49)
 .08ري، المرجع السابق،  محمد توفيق قدي (50)
 . 207 بن طالب احسن، المرجع السابق،  (51)
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في التشريعين الجزائري والتونسي دراسة - آليات الحماية القانونية للطفل الجانح  

                              
 مقدمة: 

تكفلت العديد من الاتفاقيات الدولية بتبيان مختلف الحقوق التي يتمتع بها الطفل، وانعكس الأمر على 

 مستوى التشريع، إذ أقرّت العديد من التشريعات المقارنة تلك الحقوق وكفلت سبل حمايتها.

مارسات التي يمكن أن تقوده والطفل بوصفه حلقة ضعيفة في المجتمع، قد يتعرّض للعديد من الم

التونس ي عناية خاصة، وحاول إحاطته بمنظومة قانونية تمنع تحوله الجزائري و للانحراف، لهذا اعتنى به المشرّع 

إلى فرد يمارس الإجرام داخل المجتمع، بل حاول توفير بيئة صالحة لكي يتربى على الأخلاق السليمة والقيم النبيلة 

 طن صالح يفيد مجتمعه وبلده.ومن ثمّ يتحوّل إلى موا

فل هي تلك التي جاء بها القانون الجنائي، فقد كرّس 
ّ
ولعلّ أحد أهمّ أوجه الحماية التي أقرّها المشرّع للط

 هذا القانون العديد من القواعد الخاصّة بالطفل كي يتلاءم مع خصوصيته ووضعه القانوني المتفرّد.

لت 
ّ
تاريخ مصادقة  26/09/1924بنداء عالمي من أجل الطفولة يوم والجهود الدوليّة لحماية الطفل تكل

الجمعية العامة لعصبة الأمم على الإعلان العالمي لحقوق الطفل، أو ما يُسمى بإعلان "جنيف"، وكان من أهم 

بنود هذا الإعلان إقراره لجملة من الحقوق أهمّها: حماية الطفل ومساعدته وعلاجه وإطعامه، غير أنّ ما يميز 

ل إلى حدّ بعيد تحقيق أهدافه.ه
ّ
 ذا الإعلان هو افتقاره للإلزام، وهو ما عط

إلى إصدار توصية وجهت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، جاء فيها أنّ  6491لهذا سعت الأمم المتحدة 

مة خاصّة تعتني1) الأمر يقتض ي أن يكون لإعلان جنيف صفة الإلزام ()
ّ
 (، لهذا أنشأت الأمم المتحدة منظ

 ".UNICEFوهي " 11/12/1946بالطفل في 

 05/10/1961كما قامت العديد من الدول بإبرام اتفاقيات خاصّة بالطفل، من أبرزها اتفاقية لاهاي في 

 25/10/1980والمتعلقة بالسلطة المختصّة والقانون المنطبق في مادة حماية القصّر، وكذا اتفاقية لكسمبورغ في 

قة بالاختطاف الدول
ّ
 (.2ي للأبناء وغيرها من الاتفاقيات في هذا المجال)المتعل

فول والنعومة، 
ّ
الطفل لغة هو الصّغير في كلّ ش يء، فالصغير من الناس يسمّى طفلا، والطفل من الط

 (.3وتطلق الكلمة على الذكر والأنثى والجمع والمفرد)

فيما عرّضتم به"، أي لا إثم  (، يقول تعالى: "لا جُناح عليكم4لغة نقول جَنَحَ الرجل أي ارتكب إثما)

 (. 5عليكم ولا تعنيف)
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أما قانونا، فقهاء القانون يستعملون عبارة الجنوح "الجُناح" للتعبير عن انحراف الأطفال، وللتدليل على 

أنّ هذا الانحراف ليس متأصّلا في الطفل، وإنما هو ميولا إليه مازال في بدايته، هو يحتاج فقط للرعاية والتوجيه 

 (.6يستقيم على الصّلاح) حتى

وعموما تبدو لفظة الجنوح ألطف عبارة للتدليل على الجرم الذي يرتكبه الطفل حتى لا تظلّ الجريمة 

 عقدة تتابعه بقية حياته.

شهدت فكرة الطفولة اختلافا في تقرير هذه الفترة العمرية، فهناك من يعتبر الطفل الفترة العمرية من 

نّ الرشد، وهناك من يتوسّع في الحماية ليشمل الجنين في بطنه أمه ضمن هذا ولادته إلى غاية بلوغه س

 الوصف.

سنة،  18سنة والثاني  19كما أن سن الرشد في القانون المدني يختلف عنه في القانون الجنائي، فالأول 

بين الفقهاء الأربعة، ويلاحظ أن الفقه الإسلامي ربط بين سنّ الطفل بفترة البلوغ، لكنّه شهد في تحديده اختلافا 

 عاما....إلخ. 18عاما، الحنفية  15فالحنابلة يرونه 

وعموما ورغم الاختلاف في التشريعات المقارنة المتعلقة بالطفل، يظلّ له مركز قانوني مستقلّ بذاته، 

و كيف حمى يتميز عن غيره من المراكز القانونية المعروفة كالقصر، والراشد والحدث وغيرهم، والذي يهمنا هنا ه

 التونس ي الطفل الجانح؟الجزائري و المشرعّ 

تكتس ي دراسة الحماية القانونية للطفل الجانح أهمية كبيرة للوقوف على مدى كفاية هذه الحماية، 

وكذا الضمانات التي أقرّها المشرع للطفل، أما من الناحية التطبيقية تسمح لنا بالوقوف على مدى استجابة 

رها المشرع لهذه الحقوق.الإجرائية الجزائية 
ّ
 للأهداف التي سط

سنعالج هذه الموضوع من خلال مبحثين متمايزين: المبحث الأول بعنوان الحماية المقرّرة للطفل الجانح 

من خلال القواعد الموضوعية، والمبحث الثاني بعنوان الحماية المقررة للطفل الجانح من خلال القواعد 

 الاجرائية.

ة التالية:وسنقوم بمعالجتها 
ّ
 ضمن الخط

 الحماية المقررة للطفل الجانح على مستوى القواعد الجزائية الموضوعية. المبحث الأول:

 سلوك الطفل الجانح. المطلب الأول:  

 التدابير التحفظية على الطفل الجانح. المطلب الثاني:  

 ئية الإجرائية.الحماية المقررة للطفل الجانح على مستوى القواعد الجزا المبحث الثاني:

 الحماية السابقة للمحاكمة. المطلب الأول: 

 الحماية اللاحقة للمحاكمة. المطلب الثاني: 
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 المبحث الأول 

 الحماية المقررة للطفل الجانح على مستوى القواعد الجزائية الموضوعية

نظامه وتضرّ بأفراده أقرّ المشرّع المسؤولية الجزائية لحماية المجتمع من مختلف التصرفات التي تنتهك 

ومصالحهم التي يحميها القانون، انطلاقا من هذه القاعدة أقرّت المسؤولية الجزائية للطفل، غير أن هذه الأخيرة 

تتميز بنظام خاص، ومن بين ملامح هذه الخصوصيّة، ما جاء من قواعد جزائية موضوعية ضمن إطار 

 ي المطالب التالية:المسؤولية الجزائية للطفل، وهو ما سيتم توضيحه ف

 سنة 13المطلب الأول: انتفاء المتابعة الجزائية دون سن 

سوونة، وهووي السوونّ الوودنيا للمسوواءلة الجزائيووة،  13لا تقوووم المسووؤولية الجزائيووة للطفوول إذا كووان سوونه لا تتجوواوز 

ف لوه معيوار ثواني وعليه اعتمد المشرّع بشكل خاص في تحديده لمساءلة الطفل جزائيا علوى معيوار السونّ، لكنوه أضوا

 .(7)وهو عدم قدرة الطفل على خرق القواعد الجزائية كقرينة قاطعة على عدم مساءلته

( موووون 49والنصوووووص التووووي تحوووودّد السوووونّ الأدنووووى للمسوووواءلة الجزائيووووة للطفوووول فووووي التشووووريع الجزائووووري هووووي المووووادة )

 ات. ( سنو10يكمل عشر ) لم  ذي ال محلا للمتابعة الجزائية للقاصر  يكون "لا قانون العقوبات إذ تنصّ على: 

 .(8)لتهذيب"أو الحماية ابير الا تدإسنة  13قل من ألى إ 10سنه من اوح يتري لذالقاصر الا توقع على 

موون المجلووة الجزائيووة التووي توونصّ: "لا يعاقووب موون لووم يتجووواوز  38أمّووا فووي التشووريع التونسوو ي فقوود ورد فووي الفصوول 

 الجريمة أو كان فاقد العقل".سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه 

وة حمايووة الطفول التووي جواء فيهووا: "يتمتّوع الطفول الووذي لوم يبلووا سونه ثلاثووة عشور عامووا  68وكوذا الفصول 
ّ
موون مجل

بقرينة غير قابلة للدّحض على عدم قدرته على خرق القووانين الجزائيوة وتصوبح هوذه القرينوة بسويطة إذا موا تجواوز 

 .(9)لخامسة عشر"الثلاثة عشر عاما ولم يبلا بعد ا

سووووونة لا يُسوووووأل عووووون الفعووووول الوووووذي قوووووام بوووووه، وهوووووذا  13هوووووذا يعنوووووي أن أيّ طفووووول يرتكوووووب فعووووول مجووووورّم قبووووول سووووونّ 

 التحديد اقتداء بما جاء في التشريع الفرنس ي وغيره من التشريعات المقارنة، كما تأثر بالتشريع الإسلامي.

لمشوووورّع الجزائووووري موووون خوووولال تحديوووود موووودتين موووون الوانووووح موووون خوووولال المووووواد السووووابقة التفصوووويل الووووذي أتووووى بووووه ا

 13- 10سوونوات لا يخضووع فيهووا الطفوول لأيّ إجووراء، والثانيووة بووين  10مختلفووين لعوودم المسوواءلة، الأولووى إلووى غايووة سوون 

يخضع فيها الطفل لتدبير حماية، لكنّوه فوي الاهايوة لا يُسوأل جزائيوا، ونعتقود أنّ هوذا التفصويل غيور مجودي كثيورا مون 

 عية، لأنّ الطفل في هذه المرحلة فاقد للعقل، غير مدرك لتصرفاته وآثارها على المجتمع.الناحية الواق

ووه قاصوور لا يُوودرك عاقبووة الفعوول الووذي 
ّ
وعليووه كنتيجووة، لا يووتمّ متابعووة الطفوول جزائيووا وإن كووان الفعوول جرمووا، لأن

ة للأطفوووال الوووذين تتوووراوح قووام بوووه، والقرينوووة العمريوووة قاطعوووة لا تحتمووول إثبوووات العكووس، وتصوووبح هوووذه القرينوووة بسووويط

 .(10)سنة في التشريع الجزائري  18-13سنة في التشريع التونس ي، وبين  15- 13أعمارهم بين 

  13تجدر الملاحظة إلى أن المشرّع التونس ي وإن نفى المسؤولية الجزائية عن الطفول الوذي لوم يتجواوز 
ّ
سونة، إلا

قائموووة مووون الناحيوووة القانونيّوووة ومعاقبوووا  الجريموووة، إذ تظووولّ أنّ هوووذا الأمووور لا يعنوووي انتفووواء صوووفة التجوووريم عووون أفعالوووه

فل من الراشدين عن الأفعال المرتكبة
ّ
 .(11)عليها، وهو ما يؤدّي إلى إقرار مسؤوليّة شركاء الط
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 المطلب الثاني: قيام المسؤولية الجزائية للطفل.

فوول مميووزا، وبالتووالي بالإمكووان ، فووي هووذه السوون يعتبوور الط13بالإمكووان متابعووة الطفوول جزائيووا بعوود بلوغووه سوونّ 

 مساءلته جزائيا.

يعتبر الطفل في مثل هذه السنّ متمتعا بقرينة بسويطة علوى عودم قدرتوه علوى خورق القووانين الجزائيوة، غيور 

أنّ المشرع وضع قواعد خاصّة للتعامل مع الطفل فوي هوذه المرحلوة، إذ رغوم إمكانيّوة متابعتوه جزائيوا، لكون لا يمكون 

 به جزائيا، بل يقتصر دوره واختصاصاته في حدود اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية.للقاض ي أن يعاق

 فوووي الوقوووت الوووذي يقووودّر فيوووه نتوووائ  
ّ
اتفقوووت معظوووم التشوووريعات علوووى أن الإنسوووان لا يكوووون مسوووؤولا جزائيوووا إلا

ة، ولا تمتوووودّ فيهووووا يوووود الأعموووال التووووي يرتكههووووا، ولهوووذا لجووووأت التشووووريعات إلوووى تحديوووود سوووونّ معيّنوووة تنعوووودم فيهووووا المسوووؤولي

وووق 
ّ
القوووانون إلوووى عقوبوووة مووون لوووم يبلغووووا   هوووذه السووونّ، كموووا أنّ تحديووود هوووذه السووونّ يخضوووع لعووودة اعتبوووارات ماهوووا المتعل

 بووووالنموّ الووووذهني والجسوووودي والبيئووووة والجوووووس والموقووووع الجغرافووووي، وبهووووذا تبايوووووت التشووووريعات بالوسووووبة لهووووذا التحديوووود:

 .(12)سنة( 13سنة(، البرازيل وفرنسا ) 15والدنمارك والسويد ) سنة(، الصين 14ألمانيا وأستراليا )

نصّووت علووى ضوورورة  02الفقوورة  40تجوودر الإشووارة إلووى أنّ اتفاقيووة الأمووم المتحوودة لحقوووق الطفوول بموجووب المووادة 

 قيام الدول بتحديد سن معين لا يجوز دونه المسألة الجزائية، مع أنها لم تحدّد هذه السن.

بوووين العقوبوووة والتووودبير فوووي نطووواق محووودود، لهوووذا يووورى الفقوووه أنّ الجموووع بوووين العقوبوووة  جموووع القضووواء الفرنسووو ي

والتودبير يقوووم علووى ازدواج المعاملووة، ويجووزع المحكووم عليووه إلووى جووزئين، جووزء تغلوب فيووه الخطيئووة وجووزء تغلووب عليووه 

 الخطورة، ويقرّر معاملة خاصّة لكلّ ماهما، وهذا إهدار لمبدأ وحدة الشخصية الإنسانية.

كووذلك هووذا الجمووع يتنووافى مووع تطبيووق معاملووة طويلووة الموودة وموحّوودة الهوودف موون أجوول تأهيوول المحكوووم عليووه، 

 إلى جانب ما تثيره أيضا من صعوبات في التطبيق حول أولوية التنفيذ هل تكون للعقوبة أم للتدبير؟

وه ينزع المشرعّ في العادة إلى 
ّ
نوحيّة نووازع وعوامول داخليوة حماية الطفل الجوانح، ووقايتوه مون الانحوراف لأن

العقوبوووة تقووووم مووون صوووفة الإيووولام، ووويفتهوووا إصووولاحية جوهرهوووا أو خارجيوووة تضوووافرت ودفعتوووه لإجريموووة، فوووإذا كانوووت 

الردع، فإنّ التدبير وويفته نفعية، ومضمونه الدفاع عن المجتموع ضودّ خطوورة المجورم مون خولال مجابهوة الحوالات 

 ص عن طريق إصلاح الجاني.الإجرامية الخطيرة، هدفه الردع الخا

لهووووذا الخصوصووووويّة التووووي يتمتّوووووع بهووووا الطفووووول تجعووووول موووون الإجوووووراءات الموجّهووووة إليوووووه غيوووور اعتياديوووووة، وبالإمكوووووان 

 عد العامة لأجل تحقيق هذا الهدف.الخروج عن القوا

ة انتفاء المسؤولية:
ّ
 عل

 إنّ عدم تجريم الطفل جاء لعدّة أسباب، من أهمّها:

 راك العمل الإجرامي وعواقبه: عدم قدرة الطفل على إد - أ

المسووؤولية علووى تووأثيم إرادة الجوواني فووي اختيووار سوولوك يتعووارض مووع إرادة المشوورّع ونواهيووه، والاختيووار تنطوووي 

يعتمد على اكتمال النموّ النفس ي والعقلي عند الأطفال، وطالما النمو لم يكتمول، فوإنّ هوذا يعنوي عودم تووافر ملكوات 

 .(13)لي لا يصح أن يُسأل عما يفعلالإدراك والاختيار، وبالتا
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 مسؤولية المجتمع عن الأطفال:  - ب

يتحمّوول المجتمووع عمومووا مسووؤولية جنوووح الأطفووال وارتكووابهم جوورائم، لأنّ سوووء تربيووة الطفوول تقووع فووي مقدّمووة 

العوامووول التوووي توووؤدّي إلوووى سووووء سووولوكه. كموووا أنّ التطووووّر الاقتصوووادي والاجتمووواعي وك ووورة المشووواكل علوووى هوووذا المسوووتوى 

ت انحووووراف الأطفووووال، لهووووذا أضوووولمى انحوووورافهم موووون بووووين المشوووواكل التووووي ترعاهووووا الدولووووة، حيووووث تسوووو ى مؤسسووووات 
ّ
غووووذ

 .(14)الأمومة والطفولة لانتشالها من الوسط الس يء الذي يوت  مجرمين داخل المجتمع

 المطلب الثالث: حماية الطفل الجانح من خلال تكريس مبدأ تخفيف توصيف الفعل الإجرامي

قوووم المشوورّع بتغييوور توصوويف الجريمووة عوون طريووق التخفيووف موون كونهووا جنايووة إلووى كونهووا جنحووة، حتووى عووادة مووا ي

، يعتبوور هووذا الأجووراء تطبيووق لفكوورة (15)يتمتووع مرتكههووا بتخفيووف العقوواب نتيجووة لتغييوور الوصووف وتنزيوول رتبووة الجريمووة

مووون الحووودّ الأدنوووى المقووورّر قانونوووا، لهوووذا الأعوووذار القانونيّوووة، هوووذه الأخيووورة تعووودّ وقوووائع توجوووب تخفيوووف العقوبوووة إلوووى أقووولّ 

 سوبيل الحصور علوى نلقانوا فويدة محدّت ي حالاار هلأعذ: "ا52 الموادةنصّ عليها المشرّع الجزائوري بشوكل صوريح فوي 

العقوبووة  تخفيووف  وإمووا  معفيووة عووذاراإذا كانووت أ لمووتهما عقوواب عوودم إمووا المسووؤوليةو  لجريمووةا قيووام مووع  عليهووا يترتووب

 .(16)"مخففةإذا كانت 

فووي حووين نجوود المشوورّع التونسوو ي نووصّ علووى حووالات التخفيووف موون العقوبووات مووع زيووادة فووي التفصوويل والتحديوود فووي 

 .   (17)(53( والرابع )المادة 46و 43القسمين الثاني )المواد 

 وبالتالي الطفل ونظرا لصغر سنه إذا ارتكب مخالفة يستفيد من الأعذار القانونية لمركزه القانوني الخاص.

ه، الطفوول رغووم انحرافووه يظوولّ فووي أمووسّ الحاجووة لإحمايووة بسووبب عوودد اكتمووال الوووعي والن ووج لديووه، هووذه وعليوو

الحمايوووة هووووي التووووي دفعوووت المشوووورّع إلووووى إلوووزام القاضوووو ي بووووأن يأخوووذ بالأعووووذار القانونيووووة والأخوووذ بووووالظروف المخفّفووووة متووووى 

 .(18)تحققت شروطها، هذه الأعذار لا تغيّر من طبيعة الجريمة ولا تزيلها

موون قووانون العقوبووات الجزائووري وإن منعووت توقيووع العقوبووة عوون القاصوور البووالا  49تجوودر الإشووارة إلووى أنّ المووادة 

 أنها نصّت على ضرورة الأخذ بتدابير الحماية أو التهذيب 13
ّ
 .(19)سنة إلا

موون ثوومّ هووذا الإجووراء نووافع للطفوول لكووي يسووتعيد توازنووه موون جديوود ويسووهّل موون عمليّووة إدماجووه داخوول المجتمووع، و 

 يتحوّل تدريجيا إلى فرد صالح.

 

 المبحث الثاني

 الحماية المقرّرة للطفل الجانح على مستوى القواعد الجزائية الإجرائية

لم يكتف المشرّع بحماية الطفل الجانح وفقا للقواعد الجزائية الموضوعية، وإنما وسّع مون صوور الحمايوة 

اعتمودها خصّيصوا للطفول، ويمكون تقسويم هوذه القواعود إلوى ثلاثوة لتشمل كذلك القواعد الجزائيوة الإجرائيوة التوي 

 أقسام بحسب مراحلها:

نتنوواول فووي المطلووب الأول الحمايووة المقووررة للطفوول الجووانح قبوول المحاكمووة، وفووي المطلووب الثوواني نتنوواول الحمايووة 

 نح بعد المحاكمة. المقررة للطفل الجانح أثناء المحاكمة، وفي المطلب الثالث الحماية المقررة للطفل الجا
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 المطلب الأول: الحماية المقرّرة للطفل الجانح قبل المحاكمة

قة بحماية الأطفال وتوقيفهم ومتابعتهم وتنفيوذ العقوبوات علويهم بالمرونوة وعودم 
ّ
عادة ما تنصّ الأحكام المتعل

 .  (20)القسوة، وذلك حتى تتحقّق خطوات ايجابية في عملية إصلاحهم وتأهيلهم

ى مظا
ّ
 هر هذه المرونة في المسائل التالية:وتتجل

 على مستوى الضبطية القضائية: الطفلالمرونة في التعامل مع  -1

بسبب خصوصية المركز القانوني للطفل فرض المشرع جملوة مون الإجوراءات للتفاعول موع الطفول الجوانح مون 

 أهمها:

 تضييق صلاحيات الضبطية القضائية: - أ

ريمووووة مرتكههوووا طفوووول، يقووووم أعووووان الضووووبطية المختصوووة بووووالتحرّي عنووود تووووافر المعلومووووات المتعلقوووة بوجوووود ج

والبحووث عوون الحقيقووة، غيوور أنّ تحوورّي هووؤلاء الأعوووان حووول جوورائم الأطفووال مقيّوود بضوورورة إعوولام وكيوول الجمهوريووة 

، وعليوووه فكووول إجوووراء سووووف يصوووبح ممتنعوووا عووون ضوووباة الشووورطة القضوووائية فوووي حالوووة (21)قبووول اتخووواذ أي إجوووراء ضووودّه

لتضييق ورد بصيغة الإطولاق ليشومل كافوة الحوالات والوضوعيات ولوو فوي صوورة التلوبّس بالجريموة، ولا طفل، وهذا ا

 .(22)يحتمل ذلك أيّ قيد أو شرة أو استثناء

والهووووودف مووووون عووووودم اتخووووواذ أي إجوووووراء ضووووودّ الطفووووول هوووووو فوووووتح المجوووووال أموووووام الحلوووووول الملائموووووة لظووووواهرة جنووووووح 

 .(23)ا كما لو كانوا راشدينالأحداث، وتجنّب قدر الإمكان متابعتهم جزائي

 توسيع صلاحيات النيابة العامة: - ب

التووووي أقرهووووا المشوووورع التونسوووو ي للطفوووول الجووووانح هووووو توسوووويع صوووولاحيات النيابووووة العامووووة  الحمايووووةأحوووود أشووووكال 

مووون مجلوووة حمايوووة الطفووول بقولوووه: "يقووووم وكيووول الجمهوريوووة  85 الفصووولبمتابعوووة قضوووايا الطفووول، وهوووو موووا نوووصّ عليوووه 

أعموووووال موووون مجلوووووة الإجووووراءات الجزائيووووة بجميووووع  53و 28و 27بالفصووووول  المقووووررةالشوووووروة  التحقيووووق طبووووق وقاضوووو ي

 ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة. الأطفال يرتكهها  والجنح التيوالتحقيق في الجنايات التتبع 

ع وكيووول الجمهوريوووة لوووه وحوووده الصوووفة المباشووورة التتبّوووفوووإن وفوووي صوووورة الجريموووة التوووي تخوووتصّ الإدارة بتتبعهوووا 

 .(24)بناء على شكاية سابقة من الإدارة التي يهمّها الأمر"

 32أمّوا المشورّع الجزائوري فنجود نصّووا صوريحا بوسوبة هوذا الاختصواص للنيابووة العاموة، وهوو موا أوردتوه المووادة 

مووون قوووانون حمايوووة الطفووول، التوووي نصّوووت علوووى موووا يلوووي: "يموووارس وكيووول الجمهوريوووة الووودعوى العموميوووة لمتابعوووة الجووورائم 

 .(25)ي يرتكهها الأطفال"الت

التونسوووووو ي عنوووووودما سوووووو ي المشوووووورّع لإسووووووناد و الجزائووووووري إذن هووووووذه الصّوووووولاحية جوووووواءت صووووووريحة فووووووي التشووووووريعين 

صووولاحيات إثوووارة الووودعوى العموميوووة وممارسوووتها فوووي سووولطة واحووودة وهوووي سووولطة النيابوووة العاموووة، وهوووو موووا يبعووود جهوووات 

 .(26)اتهاكانت تمارس هذا الاختصاص كالإدارة مثلا من إمكانية إثب

والمغزى من وراء ذلك هو تجنيب الطفول تعودّد أجهوزة المحاكموة والمتابعوة، ولموا لهوذا مون أثور فوي إداموة المشوكل 

ه، وهو ما يتنافى موع حكموة المشورّع فوي تعاملوه موع هوذا النووع مون القضوايا، إذ ينظور لإجنووح علوى 
ّ
وإطالته وتعقيد حل
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ووووب إصوووولاحا وعلاجووووا، و 
ّ
ليسووووت ووووواهرة اجتماعيووووة تسووووتوجب العقوووواب، هووووذا يفسّوووور إيمووووان أنووووه ووووواهرة اجتماعيووووة تتطل

 .(27)المشرع بضرورة تكريس نظام إجرائي ذا خصوصية يتمتع في وله الطفل بمرونة أكبر في التعامل

 تدعيم حق الطفل في الدفاع: -2

ن الظووروف النفسووية التووي يموور بهووا الطفوول أثنوواء سووماعه قوود تجعلووه يضووطرب فووي أقوالووه وبالتووالي لا تسووتطيع أ

نتبيّن وروف حاله، ومن ثمّ سوس يء اختيار التدبير المناسب له، لهذا فرض المشورع التونسو ي حضوور ولوي الطفول أو 

غيرهمووووووا عنوووووود سووووووماعه، وهووووووو مووووووا يشووووووكل ضوووووومانة إجرائيووووووة للطفوووووول موووووون أي إمكانيووووووة لهضووووووم حقوقووووووه أثنوووووواء مرحلووووووة 

 .(28)المحاكمة

تتم دون حضووره، غيور أن هوذه الشوكلية وجوبيوة  وحضور الولي وغيره وجوبي كشكلية في المتابعة لا عبرة أن

 سنة فقط. 15في حالة عدم تجاوز الطفل 

في الجزائر نصّ المشرع على ضرورة حضور الممثول الشورعي للطفول الجوانح جلسوات الإسوتماع، وهوو موا نصّوت 

 موون قووانون حمايووة الطفوول بقولهووا: "لا يمكوون ضووابط الشوورطة القضووائية أن يقوووم بسووما 55عليووه المووادة 
ّ
ع الطفوول إلا

 .(29)بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا"

تجووودر الإشوووارة أنّ المشووورّع التونسووو ي أوجوووب فوووي تشوووكيلة القضووواة النووواورين فوووي قضوووية الطفووول ضووورورة احتوا هوووا 

علوووى أعضووواء مستشوووارين كمختصوووين فوووي ميووودان الطفولوووة، ووجوووود مخوووتص فوووي التشوووريعات المقارنوووة دليووول علوووى رغبوووة 

سوووتفادة مووون خبووورة وإلموووام هوووؤلاء بشوووؤون الطفووول بغوووضّ النظووور عووون جسوووامة الفعووول الإجراموووي هوووذه التشوووريعات فوووي الا 

 .(30)المرتكب من طرفه، على أن آراءهم تبقى استشارية غير ملزمة للقاض ي

مون قوانون حمايوة الطفول التوي تلوزم بتعيوين  80في التشريع الجزائري نجد نص صوريح أورده المشورّع فوي الموادة 

( عاموووووا 30فولوووووة، بقولهوووووا:"... يختوووووارون مووووون بوووووين الألاوووووخاص الوووووذين يتجووووواوز عمووووورهم ثلاثوووووين )خبوووووراء فوووووي شوووووؤون الط

 .(31)والمتمتعين بالجوسية الجزائرية والمعروفين باهتمامهم وتخصّصهم في شؤون الأطفال"

 إمكانية الاستعانة بمحامي: -3

بالتووالي إقوورار إمكانيووة تعيووين حضووور محووام إلووى جوووار المووتهم أموور مهوومّ، وهووو أك وور أهميووة إذا تعلووق بطفوول جووانح، و 

محامي في حدّ ذاته يعدّ ضمانة من ضمانات حماية الطفل، لأن هذا الأخيور غيور قوادر علوى الودفاع عون نفسوه، لهوذا 

 . (32)حضور المحامي لإجلسة الحكمية إجباري سواء أمام محكمة أو قاض ي الطفل

من قوانون حمايوة الطفول الجزائوري بقولهوا: "إن حضوور محوام لمسواعدة الطفول  67وهو ما نصّت عليه المادة 

 وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة، 

وإذ لوووم يقوووم الطفووول أو ممثلوووه الشووورعي بتعيوووين محوووام، يعوووين لوووه قاضووو ي الأحوووداث محاميوووا مووون تلقووواء نفسوووه أو 

 .(33)امين"يعهد ذلك إلى نقيب المح

يعتبوووور المحووووامي وسوووويط بإمكانووووه تحقيووووق التوووووازن بووووين القاضوووو ي والطفوووول موووون خوووولال سووووهره علووووى حسوووون تطبيووووق 

واحتوووورام القووووانون وتحقيووووق رغبووووات وطلبووووات الأطفووووال أو موووون ينوبووووه، إضووووافة إلووووى وضووووع معارفووووه القانونيووووة فووووي خدمووووة 

 . (34)الطفل لكي يكفل حمايته من كل انتهاك محتمل لحقوقه
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 ني: الحماية المقرّرة للطفل الجانح أثناء المحاكمةالمطلب الثا

أقووورّ المشووورّع إمكانيوووة حمايوووة الطفووول الجوووانح فوووي مرحلوووة المحاكموووة، وهوووذا كتكملوووة للإجوووراءات السوووابقة. وتتجلوووى 

 هذه الحماية في هذه المرحلة في المسائل التالية:

 تبسيط إجراءات المحاكمة: -1

ووق بالأطفووال صوولاحيات واسووعة موون أجوول كشووف الحقيقووة أولا، النوواور فووي منازعووة تت للقاضوو يأعطووى المشوورّع 
ّ
عل

المتبعووة موون قبوول قاضوو ي  ثانيووا، لهووذا تميّووزت الإجووراءاتوموون أجوول اتخوواذ كوول توودبير موون شووأنه إصوولاح الطفوول الجووانح 

 الأطفال بالتبسيط والليونة حتى تسمح بالوصول لتحقيق الهدف المرجو، من بين هذه الإجراءات المبسّطة نذكر:

 من الشكليات:  الحدّ  - أ

محاكمووة الأطفوووال الجوووانحين أمووام القاضووو ي يجوووب أن تكووون مرتبطوووة ارتباطوووا وثيقووا بغايوووات القوووانون وبفلسوووفة 

الحمايووة الراميووة إلووى مسوواعدة الطفوول إلووى غايووة إصوولاحه وإعووادة تأهيلووه وإدماجووه فووي المجتمووع فيتحووول موون جديوود إلووى 

 .(35)فرد نافع

لأخووذ بعووين الاعتبووار نفسووية الطفوول، موون بووين مووا نووصّ عليووه المشوورّع إن الغوورض موون الحوودّ موون الشووكليات هووو ا

التونسوووووو ي فووووووي هووووووذا الإطووووووار، قيووووووام قاضوووووو ي الأطفووووووال بعقوووووود جلسووووووة الاسووووووتماع بمكتبووووووه بعيوووووودا عوووووون الأجووووووواء الرسوووووومية 

للمحاكمووات العاديووة التووي قوود لا تسوواعد علووى التقوورب موون الطفوول وخلووق حوووار ودّي معووه، كووذلك الأموور إذا كووان معووه 

سمع وحده بمعزل عاهم، كما لا يرتدي القاض ي البدلة الرسمية حتوى يشوعر الطفول بالاطمئنوان، كموا عليوه شركاء ي

مخاطبتووه بلغووة مفهومووة موون طرفووه دون اسووتفزازه أو إخافتووه، وكوول هووذه التصوورّفات هوودفها زرع الثقووة وكسوور حوواجز 

ن من فهم سلوك الطفل وأسبابه، ومن ثم النجاح في إصلاحه وإ
ّ
 .(36)عادته لمجتمعه فردا صالحاالخوف والتمك

نه من إمكانية الاستغناء عن استجواب الطفول الموتهم حوول هويتوه ووقوائع الجريموة لموا قود 
ّ
كما أن المشرّع مك

يسووببه موون اضووطرابات فووي نفسووية الطفوول، كمووا أنووه فعوول غيوور مجوودي لأنّ القاضوو ي قوود اطلووع علووى حيثيووات القضووية 

قة بها من الأوراق 
ّ
 .(37)الموجودة أمامه التي أعدت أثناء التحقيقوالمعلومات المتعل

هوووووذه التفاصووووويل المهمّوووووة لا نكووووواد نجووووودها بهوووووذا الوضووووووح فوووووي التشوووووريع الجزائوووووري، الوووووذي نتمنوووووى مجووووواراة نظيوووووره 

 التونس ي حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بشكل أك ر فعاليّة.

 سرّية المحاكمة:  - ب

ى لا تكووون للإجووراءات المتبعووة فووي العلوون انعكاسووات تعتبوور سوورية المحاكمووة موون الضوومانات المكرّسووة للأطفووال حتوو

سوووووولبية علووووووى نفسوووووويته، وبالتووووووالي علووووووى سوووووومعته فووووووي الوسووووووط الاجتموووووواعي ومووووووا لهووووووا موووووون تووووووأثير علووووووى سوووووووكه الاجتموووووواعي 

 .(38)وتصرفاته

وكوان موون أهوومّ مظوواهر السوورية وجوود قائمووة حصوورية تضوومّ الألاووخاص الممكون حضووورهم بالجلسووة، فوولا تعنووي 

أو المستشووارين أو المحووامي وغيوورهم مموون يفتوورض حضووورهم فووي الجلسووات، كمووا أن شوورة السوورية  السوورية مووثلا الووولي

 .(39)أعتبر شرة أساس ي لصحّة المناقشات أمام محاكم الأطفال، وهي قاعدة من النظام العام لا يمكن تجاوزها
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الدرجوووة الثانيوووة نجووود المشووورّع الجزائوووري حووودّد الألاوووخاص الوووذين بإمكوووانهم حضوووور المرافعوووات وهوووم أقاربوووه مووون 

سمح ووويموون قووانون حمايووة الطفوول بقولهووا: "ولا  83وآخوورون لهووم علاقووة مباشوورة بالقضووية، وهووو مووا نصّووت عليووه المووادة 

ر المرافعوووات إلا للممثووول الشووورعي للطفووول ولأقاربوووه إلوووى الدرجوووة الثانيوووة ولشوووهود القضوووية وال وووحايا والقضووواة ضوووووحووووب

قتضوووووواء، ممثلووووووي الجمعيووووووات والهيئووووووات المهتمووووووة بشووووووؤون الأطفووووووال وأعضوووووواء النقابووووووة الوطنيووووووة للمحووووووامين، وعنوووووود الا

 .(40)ومندوبي حماية الطفولة المعنيين بالقضية"

كوووووذا  –الممثووووول الشووووورعي للطفووووول  -الوووووولي -أقوووووارب الطفووووول –بينموووووا المشووووورع الفرنسووووو ي سووووومح بحضوووووور: الشوووووهود 

 .(41)فقطالأعضاء وممثلي الجمعيات المعنية لحماية الطفولة، أي من لهم علاقة بالحدث 

بووول إنّ بعووووض التشوووريعات المقارنووووة كالتشوووريع الفرنسوووو ي وتكريسوووا لمبوووودأ سووورية محاكمووووة الأطفوووال منووووع نشوووور أي 

معلومووة أو وصوووفا للمحاكموووات التوووي تجووورى للأطفووال فوووي أي وسووويلة نشووور، كموووا يمنووع نشووور أي نوووصّ أو رسوووم أو تصووووير 

ق بهويّه أو لاخصية الطفل الجانح تحت طائلة العقوبوة المنصوو 
ّ
ص عليهوا فوي القوانون وفوي حالوة العوود العقوبوة يتعل

 .(42)تكون السجن لسوتين

كووووذلك أوجوووووب المشووووورع التونسوووو ي علوووووى المحكموووووة اتخووووواذ جميووووع الإجوووووراءات التوووووي تضوووومن عووووودم تعوووووريض الحيووووواة 

الخاصوة للطفوول إلووى الانتهوواك مثوول اجوز كافووة الوثووائق التووي يمكوون أن تموسّ بالسوومعة والشوورف وذلووك حمايووة للطفوول 

 .  (43)قبلاحاضرا ومست

ونتيجة لوذلك، عنودما يوتم نشور أخبوار حوول طفول جوانح مكفولوة بالسورية يوتم اجوز الوشوريات والكتوب، فوإذا 

تعرّضووت إحوودى الصووحف أو المجوولات لقصووته ونشوورت تفاصوويل، تعموول أدوات الحمايووة وتاجووز هووذه الأعووداد ويتووابع 

 أصحابها عن سبب نشرهم.

عات، فهنووواك مووون رأى عووودم التصوووريح بوووه بصوووفة علانيوووة، فوووي ومسوووألة التصوووريح بوووالحكم اختلفوووت فيهوووا التشوووري

حين اختارت أخرى التصريح به دون ذكر اسم الطفل، وهنواك مون أجواز ذكور الحورف الأول مون اسوم الطفول ولقبوه 

 فقط كالمشرع اللبناني.

 المطلب الثالث: الحماية المقرّرة للطفل الجانح بعد المحاكمة 

ب المشرّ 
ّ
وى هوذا الموناج أساسوا مون خولال من الناحية الموضوعية غل

ّ
ع التدابير الحمائية علوى العقوبوات، ويتجل

 من قانون العقوبات الجزائري. 49النص الصريح الذي جاءت به المادة 

 وكان نتيجة لإقرار هذا التوجه اعتماد العديد من الإجراءات التي تخدم هذا الهدف التربوي.

 العقوبات التي يمكن تسليطها على الطفل:  -1

م يجوووز القوووانون معاقبوووة الطفووول بالعقوبوووات التوووي يمكووون تطبيقهوووا علوووى لاوووخص راشووود، بووول حصووورها فوووي أنوووواع لووو

 محددة من الإجراءات:

 التوبيخ كتدبير تربوي: - أ
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يتضووومن التووووبيخ عوووادة توجيوووه اللووووم إلوووى الحووودث عووون فعووول ارتكبوووه فوووي اطوووار إصووولاحه، وعليوووه يتضووومن التووودبير 

عملوووه مووون خطووورة يمكووون أن تووؤدّي بوووه إلووى الانوووزلاق فووي هووووة الفسووواد  توجيووه اللووووم للطفوول وكشوووف مووا ينطووووي عليووه

 .(44)والجريمة

وموون ثووم فووإن اختيووار العبووارات والطريقووة التووي يووتم بهووا التوووبيخ متووروك أمووره للقاضوو ي فووي حوودود تحقووق الهوودف 

 من هذا الإجراء من دون أن ينعكس سلبا على نفسيته.

فوول، لهووذا فالقاضوو ي يتواصوول ذهنيووا مووع الطفوول لكووي يووؤثر فووي يسووتهدف التوووبيخ اسووتثارة الجانووب الأخلا ووي للط

 نفسيته ومعنوياته، هذا السلوك يتماش ى مع طبيعة الطفل.

يمكون أن يأخووذ التوووبيخ شووكل إنووذار كتوابي أو شووفاهي بسووبب الفعوول الإجرامووي الوذي ارتكبووه، كمووا يحتوووى علووى 

شووووفشي أشوووود وطوووووأة علووووى الطفوووول إذا صوووودر فوووووي تحووووذير موووون مغبّووووة الانوووووزلاق وراء الجريمووووة، كمووووا قوووود يكوووووون التوووووبيخ ال

 .(45)!الجلسة فيحقق التأثير المطلوب، إذ ما الفائدة من توجيه توبيخ كتابي لطفل غائب

وعليووه، موون الضووروري اختيووار العبووارات المناسووبة دون تجوواوز حوودود الأدب والأخوولاق، لأنّ الغايووة موون التوووبيخ 

أقوودم عليووه موون سوولوك غيوور قووويم  وحملووه علووى عوودم التكوورار هووي إحووداث وقووع نفسوو ي لوودى الطفوول عنوود مواجهتووه بمووا 

 .(46)وحثه على الاستقامة وعدم العود تحت طائلة التحذير من العواقب التي ستطاله إذا لم يصحّح سلوكه

 .  (47)تجدر الملاحظة إلى أنّ المشرّع لم يونح طريقة صدور التوبيخ كتابة أو شفاهة

 التسليم كتدبير وقائي:  - ب

ود مون يعتبر التسلي
ّ
م تدبير إجرائي يحكم به القاض ي ويمنح بموجبه فرصوة للطفول كوي يعيود تكيّفوه بعود التأك

 عدم تكيّفه مع البيئة الاجتماعية.

وتنصّ بعض التشريعات المقارنة )المصري، التونس ي والفرنس ي( على تسوليم الطفول لأحود أبويوه أو إلوى مون لوه 

م إلووى موون يكووون أهوولا موون الولايووة أو الوصوواية عليووه، فووإذا لووم تتوووافر فووي 
ّ
أحوودهم الصوولاحية للعنايووة للقيووام بتربيتووه سُوول

م إلى لاخص مؤتمن يتعهّد بتربيته أو أسرة موثوق بها
ّ
 .(48)أفراد أسرته، فإذا لم يوجد سُل

يجوووز تسووليم الطفوول فووي جميووع الجوورائم المرتكبووة موون قبلووه بغووضّ النظوور عوون خطورتهووا أو طبيعتهووا سووواء كانووت 

جنايوووة، المهوووم هوووو ملاءموووة هوووذا الإجوووراء التربووووي لشخصووويّة الطفووول وتووووفر الضّووومانات الأخلاقيوووة مخالفوووة، جنحوووة أو 

م له
ّ
 .(49)والأدبية لمن سيسل

من قوانون حمايوة الطفول علوى إمكانيوة تسوليم  85نجد المشرّع الجزائري ينصّ بشكل وانح وصريح في المادة 

 .(50)عائلة جديرين بالثقة"تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو  -الطفل، بقولها:"...

هووذا الأموور يظهوور موودى تجوواوب هووذا الاتجوواه مووع المبووادع الحديثووة فووي معاملووة الطفوول الجووانح، لكوون واقووع الحووال 

يجعووول تطبيوووق التسوووليم صوووعبا، فتربيوووة طفووول مسوووؤولية لا يقووووم بهوووا كووولّ لاوووخص، لهوووذا وضوووعت بعوووض التشوووريعات 

ضوووورورة تقووووديم معيوووول الأسوووورة ضوووومانا ماليووووا تقوووودّره المحكمووووة، نظووووام الأسوووور البديلووووة كالمشوووورّع الأردنووووي، حيووووث اشووووترة 

بالإضوووافة إلوووى التزاموووه بتربيوووة الطفووول خووولال فتووورة مووون سووونة إلوووى خموووس سووونوات وتوتشوووي فوووي كووولّ الأحووووال ببلوغوووه سووونّ 

 .(51)الرشد
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كمووووا أقوووور المشوووورّع الإنجليووووزي الأسوووورة البديلووووة وكووووذا الشووووخص المووووؤتمن كوسووووائل لضوووومان رعايووووة الطفوووول خووووارج 

ولا مانع من إعادته لاحقا لأبويه، كذلك أقرّ المشرع الفرنسو ي إمكانيوة تسوليم الطفول لشوخص موؤتمن ضومن أسرته 

 تدابير الحماية المقرّرة للأطفال.

تجدر الإشارة إلى أنّ التشريع المقوارن أقورّ ضورورة تكفّول والودي الطفول بمصواريف رعايتوه لودى أسورة بديلوة أو 

إذ من غير المعقول أن يتكفل لاخص بتربية طفول ويتحمّول مصواريفه وهوو  لاخص مؤتمن حتى يؤمّن له مصاريفه،

 ما قد يؤدّي إلى إاجام الأسر على قبول تربية الأطفال.

 التدابير الوقائية المتخذة في وسط مغلق -2

يوووووتمّ الإجووووووء لهوووووذه التووووودابير بشوووووكل اسوووووتثنائي حمايوووووة للطفووووول الجوووووانح، إذا ات وووووح أن هوووووذه التووووودابير ضووووورورية 

 مكن أن يتم ذلك من خلال وضعه في مؤسسة تربوية أو مركز طبي أو مركز إصلاح.لإصلاحه، وي

 وضع الطفل في مؤسسة تربوية:  -2-1

فووي هووذه الحالووة يووتم توجيووه الطفوول لمؤسسووة تربويووة أو تأهيليووة ذات اختصاصووات تعليميووة ومهنيووة يمكوون أن 

مووون شووأنها أن تقضووو ي علوووى عوامووول يسووتفيد ماهوووا الطفووول، تحوووي هوووذه المؤسسوووات دروس تعليميوووة ومهنيووة وتثقيفيوووة 

الفسووواد والإجووورام التوووي كانوووت تحووويط بالطفووول، كموووا تعمووول هوووذه المؤسسوووات علوووى استكشووواف قدراتوووه الفكريوووة وتنووووّع 

 .(52)مواهبه حتى يتمّ صقلها وتطويرها لكي يستغلها في مجالات نافعة

العقوبووووة المسوووولطة  تسوووومح العديوووود موووون التشووووريعات للأطفووووال بمتابعووووة دراسووووتهم دون الحاجووووة لانقضوووواء سووووبب

 .(53)عليهم

 في مركز طبي: الطفلوضع  -2-2

ما ات وح أن الطفول الماثول أمامهوا 
ّ
ق بوضع الطفل في مركز طبي، كل

ّ
يإجأ قاض ي الأطفال إلى هذا التدبير المتعل

يشكو خلل بدني أو عقلوي أو نفسو ي أو أنوه مصواب بمورض خطيور أو إعاقوة، ويجوب أن يتلقوى العنايوة اللازموة بإيداعوه 

 .(54)صحية متخصصة، وبالتالي الحكم بوضع الطفل في هذا النوع من المراكز له أغراض علاجية بحتة مؤسسة

لربما كان جنوح الطفل بسوبب مورض أو عاهوة لهوذا يجوب أن يضومن المركوز توأهيلا كافيوا لعولاج الطفول المعنوي 

اتجاهاتووووه التووووي تحوووولّ محوووولّ  وتوووووفير أجووووواء موووون التسووووهيلات الخاصووووة بالترفيووووه، كمووووا تضووووع لووووه بوووورام  مناسووووبة لتغييوووور 

 .(55)الاتجاهات السلبيّة، وهذه المراكز دورها يختلف كلية عن المؤسسات التأديبية

 بمركز إصلاح: الطفلوضع  -2-3

ود مون كوون 
ّ
 فوي حالوة التأك

ّ
ق بوضع الطفل في مركز إصلاحي هو تودبير خواص لا يإجوأ إليوه إلا

ّ
هذا التدبير المتعل

 .(56)اتهي تعطي ثمارها المرجوّة ماها لإصلاح الطفل وتعديل سلوكالإجراءات السّابقة غير مفيدة ولا 

لهذا قد يإجأ القاض ي إلى وضع الطفل في مركز إصلاحي في حالوة العوود موثلا، وبصوفة عاموة فوي الحوالات التوي 

 .(57)يتبيّن فيها أنّ الطفل في حاجة إلى فصله عن عائلته وخضوعه لمراقبة خاصة تسمح بإصلاحه

ح تعتبوور منووازل تضوومّ فئووة محوودّدة موون الأطفووال الجووانحين الووذين حرموووا الرعايووة العائليووة موون ومراكووز الإصوولا 

ووك الأسووري أو سوووء الوضووع الاقتصووادي أو فسوواد البيئووة التووي تحوويط 
ّ
قبوول أسوورهم الأصوولية لأسووباب عوودّة ماهووا: التفك



عمار زعبي -   

 
 

13142017  46 

 
 

بإعووودادهم وتوشوووئتهم توشوووئة بالطفووول أو غيرهوووا مووون الأسوووباب، لهوووذا تووووفر هوووذه المراكوووز للأطفوووال رعايوووة خاصّوووة تسووومح 

 .(58)سليمة لإعادة تكييفهم مع المجتمع

يعتبوور وضووع الطفوول فووي مركووز إصوولاحي توودبير قاسوو ي عليووه، لأنووه سوويترتب عنووه سوولب حريتووه، عوولاوة علووى فصووله 

عن عائلته، لهذا حرص المشرع على أن تكون هذه المراكز عبارة عن أسر بديلوة تسومح بتهوذيههم وتقوويم اعوجواجهم 

 .(59)شلت با ي الإجراءات في الوصول إليهالذي ف

 خاتمة:

 لموضوع آليات الحماية القانونية للطفل الجانح، نصل إلى النتائ  التالية: دراستنافي ختام 

عالجت العديد من التشريعات المقارنة جنوح الطفل، بوصف أنّ له مركز قانوني مستقلّ بذاته،  -1

 يتميّز عن غيره من المراكز الأخرى.

آليات الحماية إلى نوعين من الإجراءات: تلك المقرّرة على مستوى القواعد الجزائية  انقسمت -2

 الموضوعيّة، وتلك المقرّرة على مستوى القواعد الجزائية الإجرائية.

كحدّ أدنى للمساءلة الجنائية للطفل، لكونه في هذه الفترة  13أغلب التشريعات وضعت سن  -3

 يكون غير مدرك وفاقد للعقل.

يتمتّع الطفل بقرينة بسيطة على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية، ومن  18إلى  13 في سن -4

 ثمّ يتمتّع بإجراءات خاصة في المتابعة الجزائية.

حمى المشرّع الطفل من خلال تكريس مبدأ تخفيف توصيف الفعل الإجرامي، وذلك بتغيير  -5

 الوصف وتنزيل الجريمة.

وى إجراءات ما قبل المحاكمة، وذلك من خلال تضييق الصّلاحيات تعامل المشرّع بمرونة على مست -6

 وتخصيص النيابة العامة بالمتابعة وكذا تدعيم حقّ الطفل في الدفاع، وإمكانية الاستعانة بمحامي. 

عند المحاكمة وكحماية للطفل أقرّ المشرّع تبسيط الإجراءات وذلك بالحدّ من الشكليات وضمان  -7

 سريّة المحاكمة.

المشرّع عقوبات مختلفة على الطفل الجانح من بياها التوبيخ، واعتمد التسليم كإجراء وقائي  طبّق -8

ناهيك عن إمكانية وضع الطفل في مؤسسة تربويّة أو مركز طبي أو مركز إصلاح لتهذيبه وإدماجه من 

 جديد في المجتمع.

رات في التشريعات المقارنة في وفي الختام، نوص ي بضرورة تطوير التشريع الجزائري ليواكب أحدث التطو 

 هذا المجال.

 التهمـــــــيش:
                                                 

رة لإحراز شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الق (1)
ّ
انونية الأساسيّة، كلية العلوم القانونية نشى الخضراوي، الحماية القانونية للطفل الجانح، مذك

 . 02نوفمبر قرطاج، تونس، ص 07، جامعة 2002/2003والسياسية والاجتماعية، 
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لحقوق نعيمة مازني، حماية الطفل في القانون الدولي الخاص، مذكرة الإحراز على شهادة الماجستير، اختصاص قانون العقود والاستثمارات، كلية ا (2)

 .03، ص2009/2010اسية، جامعة تونس المنار، والعلوم السي
 .426، ص1968ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث عشر، فصل الطاء، دار لسان العرب، بيروت،  (3)
 .378ابن منظور، لسان العرب، الجزء السادس، مرجع سابق، ص (4)
 .234سورة البقرة، الآية  (5)
ذكرة لإحصول على شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة صفاقس، تونس، ناجح النوري، حماية الطفل الجانح، م (6)

 .04، ص2012/2013
 .15المرجع نفسه، ص (7)
 ( من قانون العقوبات الجزائري.02( و)01( الفقرتان )49انظر المادة ) (8)
 ( من مجلة حماية الطفل التونس ي.68انظر الفصل ) (9)
 ( من قانون العقوبات الجزائري.04( الفقرة )49انظر المادة ) (10)
 .13ناجح النوري، مرجع سابق، ص( 11)
ت علي محمد جعفر ، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف: دراسة مقارنة، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسا( 12)

 .159، ص2004والوشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
 .179-178رجع نفسه، صالم( 13)

 .180المرجع نفسه، ص (14)
 .20صباح النوري، مرجع سابق، ص (15)
 ( من قانون العقوبات الجزائري.01( الفقرة )52انظر المادة ) (16)
 انظر القسمين الثاني والرابع من المجلة الجزائية التونسية. (17)
، كلية 2009/2010الماجستير في القانون، اختصاص علوم جنائية، السنة الجامعية الطاهر الدلالي، محاكمة الطفل الجانح، مذكرة لنيل شهادة  (18)

 .123الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار، ص
 ( من قانون العقوبات الجزائري.04( الفقرة )49انظر المادة ) (19)
 .287علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص( 20)
لجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، سلوى العباس ي، الطفل في القانون ا( 21)

 .90، ص2009/2010
 .68ناجح النوري، مرجع سابق، ص( 22)
 .91سلوى العباس ي، مرجع سابق، ص( 23)
 ( من مجلة حماية الطفل التونس ي.85انظر الفصل ) (24)
 ون حماية الطفل الجزائري.( من قان01( الفقرة )62انظر المادة ) (25)
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ة الطفل في التشريع الجزائريالحماية الجزائية لصحّ  

                                                       

 

                                   

 مقدمة
لهم  إذا كانت ملجأ صالح  الاختلالاتيعتبر الطفل نواة الأسرة التي في ظلها ينمو نموا طبيعيا بعيدا عن كل 

، ومن أجل ذلك اهتمت مختلف التشريعات الوضعية سواء الدولية أو التالي فهم رجال ونساء المستقبلبو 

 الداخلية بتكريس مجموعة من الحقوق لهذا الكائن الصغير من بينها الحق في العناية الصحية.

نسان قادر على العمل الي نشوء إالأوبئة وبالتجعل الطفل بعيدا عن كل الأمراض و فالرعاية الصحية ت   

هذه غاية التشريعات خاصة الجزائية التي سنها المشرع الجزائري في ال في المجتمع، و بالتالي عضو فعوالإبداع و 

 سبيل ذلك بغية الحفاظ على هذا الحق.

على هذا الحق يشكل انتهاك صارخ للطفل في صحته و بالتالي سلامة جسمه، مما يجعل  اعتداءفأي    

غير متوازن سواء بدنيا أو عقليا أو نفسيا ، و بالتالي ينتج عن ذلك طفل غير سوي سهل الوقوع في  أحد أعضائه

 بالواجبات الصحية من قبل الذين تقع عليهم مسؤولية ذلك. الالتزاممستنقع الإجرام بعد أن كان ضحية عدم 

الصحية للطفل أن يجرم كل  لذلك قام المشرع الجزائري في نطاق الحماية الجزائية للحق في الرعاية   

فعل من شأنه المساس بهذا الحق في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له من خلال تبيان البنيان القانوني 

 سواء كان ذلك بصفة عامة أو خاصة .عقوبات الجزائية المرصودة لها، و لهذه الجرائم و مختلف ال

 لية الرئيسية التالية:و لدراسة هذا الموضوع كان لابد من طرح الإشكا

 إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في بسط حماية جزائية فعالة من أجل الحفاظ على صحة الطفل؟   

 هي:درج جملة من التساؤلات الفرعية و تحت هذه الإشكالية الرئيسية تنو 

 عن الطفل؟ منع الطعاميمة الإخلال بالتلقيح الإجباري و فيما يتمثل البنيان القانوني لكل من جر  -

 تسهيل تعاطي المخدرات للطفل؟رة لجريمتي السكر و ماهي مختلف العقوبات المقر  -

 ؟انين التي سندرسها في هذا المقامما هو السن المعتمد للطفل في مختلف القو  -

 هل تعتبر الجرائم الماسة بصحة الطفل جرائم عمدية فقط أم يدخل في نطاقها عنصر الإهمال؟ -

 ع الجزائري حماية خاصة للطفل من خلال تجريمه لفعل الغش في المواد الغذائية؟هل حدد المشر  -

 مختلف الإشكاليات الفرعية نعتمد التقسيم التالي لمحاور الدراسة:للإجابة عن الإشكالية الرئيسية و و    

 منع الطعام عن الطفل.لإخلال بواجب التلقيح الإجباري و تجريم ا المحور الأول:
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 تجريم تناول الكحول و تسهيل تعاطي المخدرات. ي:المحور الثان

 الأول حور الم

 منع الطعام عن الطفللإخلال بواجب التلقيح الإجباري و تجريم ا

تجعله غير قادر مختلف الأمراض التي تصيب جسمه و  في التلقيح الذي يجنبه (1)نظرا لأهمية صحة الطفل

العلاج مجانا لكي لا يكون أي عذر ئري بجعل هذا الفعل و لمشرع الجزاعلى أداء وظائفه بشكل طبيعي فقد قام ا

هذا ما سنتطرق لإخلال بواجب التلقيح الإجباري و تقوم جريمة ا الالتزامللملتزمين به، و في حال الإخلال بهذا 

 ، في المقابل نجد أيضا أنه من أجل ضمان استمراريته لابد أن لا يمنع عن الطفل الغذاء الذي يعتبر )أولا(إليه 

قوم في حال عدم تقديم طعام له تطبيعي يجعله ينمو نموا طبيعيا وصحي خاصة إذا كان غذاء كامل و حق

 .)ثانيا(هذا ما سنتناولهجريمة منع الطعام عن الطفل و 

 :جريمة الإخلال بواجب التلقيح الإجباري للطفل -أولا

 قرر لها.سنوضح هذه الجريمة من خلال تبيان أركانها الثلاث ثم الجزاء الم   

 أركان جريمة الإخلال بواجب التلقيح الإجباري للطفل:  -1

 تقوم هذه الجريمة على ثلاثة اركان مثلها مثل باقي الجرائم وفق الشكل التالي:       

 الركن الشرعي:  -

يعاقب كل من  « المتضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري على :(2)88-69من المرسوم رقم  14نصت المادة 

 .» دينار 500إلى  30الفة لأحكام هذا المرسوم بغرامة تتراوح بين يرتكب مخ

 الركن المادي: -

، لكن قبل ذلك ريمة تتمثل في السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة سببيةإن عناصر الركن المادي لهذه الج 

 نتطرق لصفة الضحية.

 (3)ث العهد بالولادةهو الطفل حيث أن المشرع لم يحدد لنا سنه هل هو طفل حديو  صفة الضحية: -أ 

 أو الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي.

 عدم إنشاء دفتر صحين وهما الإخلال بواجب التلقيح و يتخذ صورتيو  السلوك الإجرامي: -ب 

  :الإخلال بواجب التلقيح -1-ب

 د إجباري يقع على المسؤولين بهالذي يع الالتزامعن أداء هذا  امتناعتعد هذه الجريمة سلبية في شكل    

كل من تقع تحت سلطته مسؤولية نذكر على الخصوص الوالدين لأن كليهما ملزم بالرعاية الصحية لأطفالهم و و 

، كما أن المشرع الجزائري يقوم دوريا بتحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح بتغييرها سواء بإضافة أمصال طفل

 جديدة أو حذف أخرى حسب البيئة الصحية للمجتمع.

هذا ما لصحية في هذا المجال و الطبيب و جراح الأسنان واجب حماية حق الرعاية اكما يقع على    

التي تنص المتضمن مدونة أخلاقيات الطب و  (4)276-92من المرسوم التنفيذي رقم  53نستشفه من نص المادة 

صحية لا يجب أن يكون الطبيب أو جراح الأسنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الأخير ال« على:

يجب   « من نفس المرسوم التي تنص على: 54كذلك نص المادة و   ». تحظى بالتفهم اللائق أو باعتبار المحيط لها
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أو بشخص معوق إذا لاحظ أنهما ضحية معاملة قاسية أو  بقاصر، للاعتناءعلى الطبيب أو جراح الأسنان المدعو 

  » تصة.غير إنسانية أو حرمان ، أن يبلغ بذلك السلطات المخ

 :الصورة الثانية: عدم إنشاء دفتر صحي -2-ب

ينشأ دفتر صحي قصد  « ترقيتها على:المتضمن حماية الصحة و  (5)05-85من القانون رقم  28تنص المادة 

 العلاج الطبي المقدمين.ابعة أحسن وتسجيل أدق للتطعيم و متابعة الحالة الصحية للسكان مت

ما نلاحظه أن المشرع لم يذكر الأطفال بصفة  » طريق التنظيم.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن 

، ومن خلال هذه الصورة نستشف أن المشرع الجزائري أراد ندرجون ضمن الحالة الصحية للسكانخاصة لكن ي

هذا الأمر ملزم إذ ت تطعيمهم في دفتر صحي خاص بهم و التوسيع من مجال الرعاية الصحية للأطفال بتقييد فترا

 .الالتزامتعتبر قاعدة آمرة لكن في غياب الجزاء المقرر في حالة الإخلال بهذا  28المادة 

تتمثل في مختلف الأضرار التي تلحق بالطفل جراء هاته الجريمة من أمراض و  :النتيجة الإجرامية -ج 

سد في أن يكون السلوك تتجته وعدم متابعة حالته الصحية، وبالنسبة لعلاقة سببية و تمس صح

عن القيام بتلقيح الطفل في فترات معين من أجل متابعة صحته هو السبب المباشر  امتناعهو الإجرامي و 

 في إلحاق الضرر بالطفل.

 الركن المعنوي:  -

نائي عام يتجلى من تعتبر جريمة الإخلال بواجب التلقيح بصورتيها جريمة عمدية حيث تتطلب قصد ج

 .لارتكابهااتجاه إرادة الجاني غير المعيبة ية كما سبق ذكرها و واقعة الإجرامهما العلم بمكونات الخلال عنصرين و 

قع لكن ما يمكن التعليق عليه هو أن هاته الجريمة يمكن أن ترتكب عن طريق الإهمال من قبل من ت

 إنشاء دفتر صحي.عليهم مسؤولية واجب التلقيح و 

 :العقوبات المقررة لجريمة الإخلال بواجب التلقيح الإجباري للطفل -2

السالفة  14دينار حسب المادة  500و  30وحيدة هي عقوبة الغرامة تتراوح بين مثل في عقوبة أصلية و تت

 الذكر.

ما نلاحظه هو أن هذه العقوبة مخففة جدا في مقابل ما تحصده الجريمة من أضرار بليغة الخطورة.    

المخالفات والتي سنقوم للجنح و   يمةلكن المشرع الجزائري الجنائي عدل في مقدار عقوبة الغرامة بسيطة الق

لا تفي بالغرض كما كانت من قبل وذلك حسب نمط لأنها  (6) 2006بتعديلها من خلال قانون العقوبات لسنة 

حسب مقدار الغرامة في هذه الجريمة و  ، حيث يصبح1مكرر  467مكرر و  467ل المادتين ذلك من خلاالمعيشة و 

 ج.د10000إلى  3000من  1مكرر  467المادة 

 :جريمة منع الطعام عن الطفل -ثانيا

 يتلاش ى الغموض عن هذه الجريمة بتبيان بنيانها القانوني و من ثم الجزاء المقرر لها

 البنيان القانوني لجريمة منع الطعام عن الطفل -1

 الركن الشرعي: -
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نه كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز س«  على: (7)من قانون العقوبات 269نصت المادة 

السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا 

ب بالحبس من سنة إلى خمس أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاق

إذا نتج عن الضرب أو  « ى:من نفس القانون عل 270تنص المادة و   » دج 5000إلى  500بغرامة من سنوات و 

الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز 

ة الحبس من ثلاث أو ترصد فتكون العقوب أو إذا وجد سبق إصرار، كلي عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوما،

 دج.6000إلى  500الغرامة من إلى عشر سنوات و 

من هذا القانون  14ة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الوارد

  » بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.و 

الحرمان  إذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو و  « الفقرة الرابعة على: 271وتنص كذلك المادة  

 272، أما المادة » بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها.

إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى   « فتنص على:

 يلي: رعايته فيكون عقابهم كما

 .269ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة و  270ادة لعقوبات الواردة في المبا -1

 .270بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة - -2

   » .271من المادة  4و  3بالإعدام و ذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  -3

سوء معاملة «  طفل في حالة خطر معنوي  (8)12-15م من القانون رق 7بند  2فقرة  2كما اعتبرت المادة 

احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل على سلامته البدنية و  الاعتداءو لاسيما بتعريضه للتعذيب  طفل،

   » ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفس ي.

 الركن المادي:  -

 :الاجرامية والنتيجةلسلوك الاجرامي يتجسد في صفة الجاني وا

من قانون  2لم يتجاوز سنه السادسة عشر في حين هذا يتعارض مع المادة  (9)قاصر صفة الضحية: -أ 

 سنة.  18التي نصت على أن الطفل هو من لم يبلغ  12-15حماية الطفولة رقم

فل من قبل الجاني عن تقديم الطعام للط الامتناعيتجلى في سلوك سلبي وهو  السلوك الإجرامي: -ب 

نورد من الغرباء لدرجة تعريضه للضرر والخطر، و سواء كان من أصوله الشرعيين... أو غير ذلك 

تركه بدون طعام أو شراب ر أو إخفائه بعيدا لا يراه أحد و قاص باختطافصورة لذلك كل من يقوم 

 حتى يلحق ضرر صحي بالطفل أو يموت.

هي عدم  269تي نذكرها في هذا المقام من خلال نص المادة الن الأفعال التي تضر بصحة الطفل و وم

 هي واسعة تشمل كل ذلك.ظهر ذلك من خلال مصطلح العناية و يتقديم العلاج أو الملبس و 

 هي الوصول من خلال منع الطعام إلى درجة تعريض صحة الطفل للخطر  النتيجة الإجرامية: -ج 

 الطفل أدى مباشرة إلى تعريض صحته للضرر. الضرر، أما علاقة السببية فهي أن منع الطعام عنو 

 الركن المعنوي: -
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التي تتطلب قصد جنائي و  -عمدا–نستشف ذلك من خلال مصطلح ذه الجريمة من الجرائم العمدية و ه 

نفس ، و لارتكابهاعام من خلال علم الجاني بكافة الوقائع المادية المكونة للجريمة واتجاه إرادته الحرة غير معيبة 

 أن في هذه الجريمة لم يؤخذ بعنصر الإهمال. الملاحظة

 :قوبات المقررة لجريمة منع الطعام عن الطفلعال -2

بة الحبس من سنة إلى خمس سنوات هي عقو يطة يعاقب الجاني بعقوبة أصلية و في حالة الجريمة البس 

 100000إلى  20001مكرر من  467دج، يصبح مقدار الغرامة حسب المادة  5000إلى  500عقوبة غرامة من و 

 دج. 

هي نتائج السلوك الإجرامي المنصوص فإن الجاني يعاقب وفقا للظروف و  أما في حالة الجريمة المشددة   

        دج  6000إلى  500غرامة من وبة حبس من ثلاث إلى عشر سنوات و السابقة الذكر بعق 270عليها في المادة 

دج، نلاحظ أنه من خلال التعديل أصبح  100000إلى  20001مكرر من  467) تصبح قيمة الغرامة حسب المادة 

مقدار الغرامة نفسه حتى في التشديد( أما العقوبات التكميلية فتتمثل في حرمان الجاني من الحقوق الواردة في 

 من قانون العقوبات و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر. (10)14المادة 

ن السلوك الإجرامي وفاة بقصد إحداثها فالعقوبة تأخذ حكم عقوبة القتل أو الشروع في إذا نتج عو 

و هي عقوبة الإعدام وفقا  )من قانون العقوبات 30كون الشروع في الجناية هو بمثابة جريمة تامة المادة (ذلك

 من قانون العقوبات. 261للمادة 

عيين أو أي شخص له سلطة على الطفل أو يتولى و في حالة ارتكاب هذه الجريمة من قبل الأصول الشر 

إلى  500غرامة من يطة حبس من ثلاث إلى عشر سنوات و في الجريمة البس )272المادة (رعايته تكون العقوبة

ضافة إلى ( بالإ  دج 100000إلى  20001تصبح كما أسلفنا من مكرر و  467ادة دج تعدل حسب الم 6000

من قانون العقوبات و بالمنع من الإقامة  14جاني من الحقوق الواردة في المادة هي حرمان الالعقوبات التكميلية و 

 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المؤقت من خمس إلى تكون العقوبة بالسجن  270في حال الجريمة المشددة المنصوص عليها في المادة و

 .271من المادة 4صوص عليها في الفقرة يعاقب الجاني بالإعدام حسب الحالة المنعشر سنوات، و 

 :الطبيةجريمة الغش في المواد الغذائية و  -ثالثا  

في مقابل جريمة منع الطعام عن الطفل نجد تقديم طعام له ويتمثل في الغذاء مهما كان مصدره نباتي أو 

غش ولا تدليس فيه  معدني أو حيواني لكن يشترط في تقديم الطعام أن يكون صحي غير منتهي الصلاحية أي لا 

 الطبية.جريمة الغش في المواد الغذائية و وإلا قامت 

 :الطبيةجريمة الغش في المواد الغذائية و أركان  -1

 الركن الشرعي:  -

بغرامة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و يعاقب  «  من قانون العقوبات على: 431تنص المادة 

 دج كل من: 50000إلى  10000



 

 

13142017  54 

 

لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو يغش مواد صالحة  -1

 ،للاستهلاكطبيعية مخصصة 

يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات  -2

 أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،

أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات يعرض  -3

أو مشروبات أو منتوجات  فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو 

   » نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات مهما كانت.

إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو  « ون على:من نفس القان 432وأيضا تنص المادة 

كذا الغش و  يعاقب مرتكب، مرضا أو عجزا عن العمل، ص الذي تناولها، أو الذي قدمت لهالفاسدة بالشخ

بس من خمس الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو سامة، بالح

 دج. 1000000إلى  500000بغرامة من سنوات و  سنوات إلى عشر 

دج،  2000000إلى  1000000ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة و بغرامة من    

 إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.

  » إذا تسببت تلك المادة في موت الإنسان.ويعاقب الجناة الجناة بالسجن المؤبد ،    

الطبية لكن و ما يلاحظ على هاتين المادتين أنهما جرمتا و عاقبتا على فعل الغش في المواد الغذائية     

 بصفة عامة بذكر مصطلح إنسان دون ذكر مصطلح طفل بالرغم أن الطفل هو إنسان.

 الركن المادي: -

 يظهر من خلال العناصر التالية: 

بحكم أنه ذا الوصف على الطفل لأنه إنسان و هو إنسان إذ يمكن إسقاط هو  :الضحية صفة -أ 

 مستهلك.

يتمثل في الأفعال التالية: الغش في المواد الغذائية أو عرضها أو وضعها للبيع أو و  الإجرامي: السلوك -ب 

كتيبات بيعها أو عرض مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان بواسطة وسائل هي: ال

 أو تعليمات مهما كانت. أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات،

الطبية سواء مستخرجة من الأعشاب أو ة سواء طبيعية أو اصطناعية و المواد الغذائي محل الجريمة: -ج 

 كميائية.

هي إلحاق اعتداء على صحة الإنسان من خلال المواد المغشوشة، أما العلاقة  النتيجة الإجرامية: -د 

 .ك الإجرامي إلى ضرر بصحة الإنسانالمكونة للسلو أن تؤدي الأفعال السابقة الذكر و السببية  فهي 

 الركن المعنوي: -

ضمون الأفعال منائي عام من خلال العلم بطبيعة و تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تتطلب قصد ج

 اتجاه إرادة الجاني للقيام بها.طبية و لبيع للمواد الغذائية والاالمتمثلة في الغش والعرض ووضع للبيع و 

 :العقوبات المقررة لجريمة الغش في المواد الغذائية والطبية -2
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 50000إلى  10000بغرامة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و في الحالة البسيطة يعاقب الجاني 

 دج.  100000لى إ 20001مكرر يصبح مقدار الغرامة كالتالي من  467حسب المادة ، و )431المادة (دج

بغرامة من سنوات إلى عشر سنوات و في الحالة المشددة: يعاقب الجاني يعاقب الجاني بالحبس من خمس 

ن يعاقب بالسجالفاسدة مرضا أو عجزا للضحية، و  دج إذا ألحقت المادة المغشوشة أو  1000000إلى  500000

إذا تسببت المادة المغشوشة في مرض غير  2000000إلى  1000000بغرامة من المؤقت من عشر إلى عشرين سنة و 

كذلك يعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تسببت أو في عاهة مستديمة، و  قابل للشفاء أو فقد استعمال العضو 

 .)432المادة  (تلك المادة في موت الإنسان

 المحور الثاني

 تسهيل تعاطي المخدراتتجريم تناول الكحول و 

في عالم الجريمة، لذا  بالانحرافخطر الجرائم التي تستهدف مستقبل الطفل إن هاتين الجريمتين من أ   

 )ثانيا(هذا ما سنوضحه ومن تعاطي المخدرات و  )أولا(هذا ما سنتناولهشرع إلى حماية الطفل من السكر و سعى الم

لجزائري لمشرع اإذا تم ارتكاب هاتين الجريمتين فإن اي إضفاء طابع وقائي لحماية صحة وأخلاق الطفل، و بالتالو 

 لصحة الطفل. (11)بالتالي توسيع من نطاق الحماية الجزائيةأضفى طابع ردعي للجناة و 

 :جريمة  تناول الكحول  -أولا

أمنه سواء الصحي أو الاجتماعي لذا نعرفها من خلال مة من أشد ما يهدد أخلاق الطفل و تعد هذه الجري   

 الإحاطة بأركانها و الجزاء المقرر لها.

 :اء القانوني لجريمة تناول الكحول البن -1

 الركن الشرعي:  -

حماية القصر من الكحول، في الباب المتعلق بقمع السكر العمومي و  26(12)-75يظهر من خلال مواد الأمر و 

 .المعنون ب:حماية القصر من الكحول الثاني 

في أي رى في يوم ولمحلات العمومية الأخامنع أصحاب محلات بيع المشروبات و ي « على: 14تنص المادة 

سنة لحملها معهم أو  21ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضها مجانا على القصر البالغة أعمارهم أقل من 

إلى  2000، بغرامة من أعلاه 14تعاقب كل مخالفة للمادة  «  على: 15، وتنص المادة  لشربها في عين المكان.

 .الاقتضاءعقوبات الأكثر صرامة عند ذلك دون الإخلال بتطبيق المادة الدج و  20000

ن العقوبات لمدة من قانو  8يمكن أن يمنع مرتكبو الجنح من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة و    

 خمس سنوات على الأكثر. سنة على الأقل و 

نحة منصوص عليها في هذا الأمر، كل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من خمس سنوات من أجل جو 

 دج. 40000إلى  4000ارتكب جنحة منصوص عليها في هذه المادة يعاقب بغرامة من و 

   . »يمكن علاوة على الغرامة إصدار حكم بالسجن من شهرين إلى سنة كاملة و 

كل من يقدم الخمر لشربها حتى حالة السكر السافر إلى قاصر لا يتعدى  « كذلك على: 16تنص المادة و 

 أعلاه. 15وبات القصوى المنصوص عليها في المادة سنة يعاقب بالعق 21عمره 
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يمنع أصحاب بيع المشروبات الكحولية  « على: 17تنص المادة و   » يمكن تجريده من السلطة الأبوية.و 

شخص يبلغ عمره أكثر  غير المرفقين بآبائهم أو أمهاتهم أو أيسنة و  18البالغة أعمارهم أقل من استقبال القصر 

 كفالته أو حراسته.يتحمل سنة و  21من 

إذا   «تنص على: 18و أيضا المادة   »دج. 600دج إلى  150وكل من يخالف هذه الأحكام يعاقب بغرامة من 

 10دج و يمكن أيضا أن تصدر عقوبة سجن تتراوح ما بين  1000دج إلى  500تكررت المخالفة، تحدد الغرامة بـ 

يجوز للمتهم في الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب أن «  ى:نجدها تنص عل 20بالرجوع للمادة و   » أيام و شهر.

يثبت بأنه أوهم بخصوص سن القاصر، أو الصفة أو سن الشخص المرافق له أو حالة المريض، فإذا أدلى بحجة 

  » واضحة، فلا تطبق عليه أية عقوبة بهذا الصدد.

 الركن المادي: -

 ويتجلى من خلال العناصر التالية: 

في الصورة ، و)16و  14المادة  (سنة و هذا في الصورة الأولى  21هو قاصر لم يبلغ سنه  :صفة الضحية - أ

في تحديد سن القاصر؟ فإذا كان القاصر  الاختلافلكن لماذا سنة. و  18قاصر لم يبلغ  )17المادة  (الثانية

يل الأخير فقد مع التعدفي حالة خطر معنوي وهذا سابقا و سنة ففي هذه الحالة نقول أنه  21لم يبلغ 

المتعلق بحماية الطفولة السن الذي تتوقف عنده  12-15من القانون رقم  2حدده المشرع في المادة 

 سنة. 18الطفولة وهو 

 و يأخذ صورتين وهما:  السلوك الإجرامي: - ب

الذي نفترض قديمها لقاصر، حيث يقوم الجاني و أو ت (13)بيع المشروبات الكحولية الصورة الأولى: -1-ب 

علة روبات الكحولية مهما كان نوعها و هذه الحالة أنه بالغ و إذا كان قاصر فإنه يأخذ حكم حدث...، ببيع المش في

نية والعقلية والنفسية للطفل التجريم ترجع لما لهذه الآفة من أضرار على مختلف المستويات خاصة الصحة البد

 كيف لا و هي أم الخبائث التي تعطل عمل العقل بشكل سليم.و 

سواء تم بيعها للقاصر أو عرضها عليه مجانا في أي ساعة من ساعات النهار و نفس الحكم إذا أخذها و 

 معه أو شربها في عين المكان.

لية لقاصر لا كما يعاقب أي شخص غير أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية... يقدم مشروبات كحو 

يه لماذا المشرع جرم هذا الفعل إلا في حالة الوصول يصل لحالة سكر سافر، ما نعلق علسنة و  21يتعدى سنه 

لدرجة سكر سافر بالرغم أن هذه المادة الكحولية لها مساوئها دون الوصول لهذه الدرجة من السكر يكفي أنها 

 تؤثر على صحته و تجعله منبوذ في المجتمع.

ماكن بيع المشروبات سنة بدخول أ 18السماح للقصر الذين لم يبلغوا سن  الصورة الثانية: -2-ب 

الكحولية من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية دون مرافقة، ما نلاحظه هو أن سن القاصر في هذه 

أن هذه الصورة لها أن تتضمن ما جاء في الصورة الأولى  كما ، و 12-15الحالة جاء مواكب لتعديل القانون 

أخلاقه ...بشكل غير ت فلا يجوز لأن هذا مهدد لصحته و لا مرافقة بالغ لقاصر عند الذهاب لهذه المحاشتراط 

 مباشر خاصة إذا كانت المرافقة من قبل الوالدين... فهذا يدل على التقصير في العناية بهم ماديا و معنويا .
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العلاقة السببية: تتمثل في المخاطر الصحية التي تلحق القاصر الناجمة عن السلوك النتيجة الإجرامية و 

 مباشرة. الإجرامي

 الركن المعنوي:  -

تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب قصد جنائي عام. كما يجب أن تجرم حالة الإهمال 

 من قبل الجاني الذي يمكن أن لا يسأل عن السن.

 الجزاء المقرر لهذه الجريمة:  -2

 467دارها حسب المادة ) يصبح مق دج 20000إلى  2000فإن الجاني يعاقب بغرامة من  15حسب المادة 

من  قانون  8لمادة الحرمان من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ا(، و  دج 100000إلى  20001كرر من م

دج والتي  40000إلى  4000في حالة العود يعاقب بغرامة من رجوع لهذه المادة نجدها ملغاة، وبالالعقوبات ...و 

بة الغرامة هو نفسه مقدار عقو دج و  100000إلى  20001من  مكرر  467من خلال المادة تصبح بعد التعديل و 

 يمكن الحكم بعقوبة السجن من شهرين إلى سنة كاملة.في الحالة الأولى،  و 

ناوله حيث وصل تاصر و إذا أقدم على تقديم الخمر لق 15يعاقب الجاني بعقوبات قصوى حسب المادة و 

 )16المادة (إنها تجرد منهإذا كان الجاني له سلطة أبوية فلدرجة سكر سافر، و 

تصبح دج و  600إلى  150جاني بغرامة من و التي تمثل الصورة الثانية فإنه يحكم على ال 17حسب المادة و 

 1000إلى  500حكم بغرامة من في حالة العود يدج، و 02000إلى  6000يلي من  كما 1مكرر  467حسب المادة 

يجوز الحكم بعقوبة الحبس تترواح دج و  20000إلى  10000من  1مكرر  467التي تصبح من خلال المادة دج و 

 .)18المادة (أيام و شهر  10بين 

 .)20المادة(لا يعاقب الجاني إذا أوهم بسن القاصر أو مرافقه...الخو 

 :جريمة تسهيل تعاطي المخدرات -ثانيا

طفال شباب الغد، فهي وباء حل بالدول خاصة و أنه يفتك بركيزة المجتمع و هي فئة الأ  (14)تعتبر المخدرات

الخلقية... ومن ثم الوقوع في دائرة الإجرام لذا ليهم من مختلف النواحي البدنية والعقلية والنفسية و تؤثر ع

ك لذا نبين عملت الدولة الجزائرية على مكافحتها بعد أن كانت الجزائر منطقة عبور أصبحت منطقة استهلا

 لها.من ثم الجزاء المقرر أركان هذه الجريمة و 

 أركان جريمة تسهيل تعاطي المخدرات -1

 :الشرعيالركن  -

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر  « التي تنص على :و  13في المادة  (15)18-04نجده في القانون رقم  

دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات  500000إلى  100000سنوات و بغرامة من 

 الشخص ي. الاستعمال عقلية على الغير بهدف

المؤثرات العقلية حسب الشروط إذا تم تسليم أو عرض المخدرات و  يضاعف الحد الأقص ى للعقوبة

المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو 



 

 

13142017  58 

 

من خمس يعاقب بالحبس  « على: 15نصت المادة و   » تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

 دج، كل من: 1000000إلى  500000بغرامة من سنوات إلى خمس عشرة سنة و 

سهل للغير الاستعمال الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير  -

المسيرين والمديرين سبة لكل من الملاك و ك الأمر بالنكذلهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، و المحل ل

والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي 

مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه 

 المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة.

 . » وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين -

من  يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمس عشر سنة و بغرامة  « كذلك على: 16وتنص المادة  -

 ، كل من :دج 1000000إلى  500000

 عقلية. قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات -

 سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. -

حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء  -

   ». على ما عرض عليه

، ام المنصوص عليها في هذا القانون الفة الأحكفي حالة الإدانة لمخ«  :من نفس القانون على 29نص المادة تو 

العائلية من خمس بة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية و للجهة القضائية المختصة أن تقض ي بعقو 

 .سنواتسنوات إلى عشر 

 ، الحكم بما يأتي:ويجوز، لها زيادة على ذلك

  تقل عن خمس سنوات،المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا  -

 المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، -

 كذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، سحب جواز السفر و  -

 المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس سنوات، -

 رتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها،مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لا  -

مراكز الإيواء والحانات عن عشر سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة و  الغلق لمدة لا تزيد -

أماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث طاعم والنوادي و والم

  » من هذا القانون. 16و  15المنصوص عليها في المادتين  ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم

 الركن المادي:  -

هو قاصر لكن المشرع الجزائري لم يحدد سنه فمدمنا في الشق الجزائي فإننا نبدأ أولا بصفة الضحية و 

 سنة. 18التي حددته ب و  12-15من القانون  2نرجع للمادة 

من ثم تسهيل مكين القاصر من المادة المخدرة و يم أي تالتسليتجلى في فعل العرض و  السلوك الإجرامي: - أ

صور  16المادة و  15د بينت كل من المادة عملية تعاطي المخدرات و قبل ذلك تسهيل توفيرها للقاصر، ولق

 التسهيل على النحو السابق ذكره لكن الضحية يتم ذكره بصفة عامة و لا يوجد تحديد خاص بالقاصر
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وتتمثل في استعمال شخص ي للمخدرات عن طريق عرضها أو  قة السببية:النتيجة الإجرامية والعلا - ب

 تسليمها للضحية القاصر.

 الركن المعنوي: -

القيام ي تتطلب علم بالسلوكات المجرمة و جريمة تسهيل تعاطي المخدرات للقاصر من الجرائم العمدية الت 

 .لارتكابهابها بمختلف صورها واتجاه نية الجاني 

 ريمة تسهيل تعاطي المخدرات:الجزاء المقرر لج -2

دج   1000000إلى  100000تجسد في عقوبات أصلية وهي الحبس من سنتين إلى عشرون سنة وغرامة من 

 .29، و عقوبات تكميلية منصوص عليها في المادة 2فقرة  13حسب المادة 

لشخص الغرامة المقررة لبغرامة تعادل خمس مرات  25ويعاقب الشخص المعنوي حسب المادة    

مكرر من قانون العقوبات التي  18، بخلاف المادة دج 5000000إلى  500000لغرامة من بالتالي تكون االطبيعي و 

حسن فعل المشرع للتشديد في الجزاء ررة للشخص الطبيعي بخمس مرات، و ترفع من الحد الأقص ى للغرامة المق

هي حل ي، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية و و المرتكبة من قبل الشخص المعنالجريمة الخطيرة و  لهذهالمقرر 

 سنوات. 5المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق 

تكون فإن العقوبة تضاعف هي كذلك و  16و  15بخصوص صور التسهيل المنصوص عليها في المادتين و 

دج، في حين نجدها  2000000إلى  500000غرامة مقدارها من س من خمس سنوات إلى ثلاثون سنة و الحب

 .05-85من قانون  248تصل لحد الإعدام إذا أخلت بالصحة المعنوية للشعب الجزائري وفقا للمادة 

         من  23و 22المادتين (  الشريك بنفس العقوبة المقررة للجريمةكما يعاقب المحرض والمشجع و 

 .)18 - 04القانون 

 خاتمة:

جعله أكثر تعرضا لمختلف الإنتهاكات التي يعتبر الطفل مخلوق بشري ضعيف جسميا و عقليا وهذا ما ي

تهضم حقوقه منها حق الرعاية الصحية التي بكفالتها يقوى على النمو الطبيعي و النضج العقلي ومن ثم إنسان 

 فعال وحيوي في مجتمعه.

ولما كان الطفل محور اهتمام مختلف التشريعات، أقرت له حماية جزائية للحفاظ على حقه في الصحة    

دة وهذا ما أقره المشرع الجزائري في قانون العقوبات والقوانين الخاصة، حيث جرم مختلف الأفعال التي الجي

تمس بصحة الطفل و هي جريمة الإخلال بواجب التلقيح و جريمة منع الطعام عنه والغش في المواد الغذائية و 

 ي المخدرات.الطبية بحكم أن الطفل مستهلك، و جريمتي تناول الكحول و تسهيل تعاط

 ومن خلال دراستنا هذه تم التوصل الى مجموعة من النتائج  نذكر أهمها فيما يلي:

نلاحظ أن النصوص القانونية التي تقر حماية جزائية للطفل في مجال الصحة متفرقة و متناثرة في -

 مختلف النصوص العقابية.



 

 

13142017  60 

 

لق تارة مصطلح طفل وتارة أخرى مصطلح تباين في المصطلحات المعتمدة من قبل المشرع الجزائري، فيط -

في جريمة تناول  21في جريمة منع الطعام و 16قاصر، وهناك اختلاف أيضا في تحديد الحد الأقص ى فيكون 

 .18من القانون تنص على السن  2الكحول و المادة 

يمة الإخلال إن المشرع الجزائري لم يجرم صورة الخطأ الجزائي المتمثلة في عنصر الإهمال و ذلك في جر  -

 بواجب التلقيح و منع الطعام و تناول الكحول.

من  28لم يحدد لنا المشرع صفة الضحية بالضبط في جريمة الإخلال بواجب التلقيح ، كما أن المادة  -

جاءت عامة و مفرغة من الجزاء و بخصوص العقوبات المقررة التي نجدها في المادة  05-85القانون رقم 

 غير رادعة. 88-69من المرسوم  14

إن جريمة منع الطعام عن الطفل عقوباتها في حالة التشديد مغلظة تصل لدرجة الإعدام، و في مقابل  -

 الطبية ذات طابع عام تخاطب الطفل على أنه إنسان مستهلك.د الغذائية و ذلك نجد جريمة الغش في الموا

و لم يعدل بعد بالرغم ما شهدته الذي يحكمها قديم   26-75أما في جريمة تناول الكحول فالأمر رقم  -

سنة  و هذا أمر  21القوانين الأخرى من تعديلات، و هذا الأمر بسط الحماية الجزائية للقاصر حتى يبلغ 

جيد حيث وسعها المشرع و بالتالي الحفاظ على كيان الطفل، لكن ما نهيبه على المشرع أيضا بخصوص 

ن الكحول للقصر إلا إذا بلغوا درجة سكر سافر، كما أن هذه الجريمة عدم معاقبة الأفراد الذين يقدمو 

 العقوبات غير رادعة.

بخصوص جريمة تسهيل تعاطي المخدرات فالمشرع لم يحدد سن القاصر، كما أنه تعامل مع هذه و  -

خطورة ناول الكحول التي لا تقل أهمية و الجريمة بشدة من خلال العقوبات الرادعة لها في مقابل جريمة ت

 ها.عن سابقت

 2006مقدار عقوبة الغرامة في الجنح و المخالفات في قانون العقوبات لسنة بالرغم من تعديل قيمة و  -

 .  افي لحماية حق الطفل في صحة جيدةكما أسلفنا، إلا أنه باعتقادنا تبقى غير رادعة بشكل ك

ن قبل الباحثين وعلى ضوء النتائج المتوصل اليها نضع جملة من التوصيات التي نرجو أن يؤخذ بها م -

 في هذا المجال: والمختصين

 تجميع النصوص القانونية الجزائية المتعلقة بحماية صحة الطفل في قانون واحد. -

بداية  12-15السن الأقص ى للطفل، بالرغم أننا نرى قانون حماية الطفولة رقم تحديد المصطلح و  -

 مشجعة على ذلك وجب تعديل النصوص الجزائية الأخرى.

 ة الإهمال في الجرائم السابقة الذكر من أجل توسيع الحماية الجزائية الصحية للطفل.تجريم صور  -

 .التعامل مع الجرائم التي عقوباتها مخففة بشدة لأن حق الطفل في الصحة لا يستهان به -

 التهمــــيش:  
                                                 

أحمد أنظر: إبراهيم محمد و  .اء المولود أو الوليد حتى البلوغالطفل بكسر الطأطفال بأنه الصغير و مؤنثه طفلة، و  الطفل لغة و هو جمع يعرف (1)

نية فقد اعتمد المشرع القانو  الاصطلاحية. لكن من الناحية 560، ص 1985الجزء الثاني، مجمع اللغة العربية،  ،حسن الزيات، المعجم الوسيط

ب الجريمة أو إذا كان الطفل مختلف التشريعات الأخرى المعيار العمري بتحديد سن الطفل والذي يؤخذ به في المسائل الجزائية بوقت ارتكاائري و الجز 

 ، بدل من المعيار العضوي.ضحية
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 .1969يونيو  20المؤرخة في  35د.، المتضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري، جريدة رسمية عد1969يونيو  17المؤرخ في 88-69المرسوم رقم  (2)
جعله يخضع للسلطة التقديرية و المشرع الجزائري لم يحدد سنه و يقصد بالطفل حديث العهد بالولادة الطفل الذي لم تصبح ولادته بعد شائعة،  (3)

  للقاض ي.

 .1992يوليو  8المؤرخة في  52جريدة رسمية عدد.، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 1992يوليو 6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  (4) 
، المعدل 1985فبراير  17رخة في المؤ  8، المتضمن حماية الصحة وترقيتها، جريدة رسمية عدد.1985فبراير  16المؤرخ في  05-85القانون رقم  (5)

 المتمم.و 
 .2006ديسمبر  24المؤرخة في  84بات، جريدة رسمية عدد.، المتضمن تعديل قانون العقو 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  (6)
 المتمم.، المعدل و 1966يونيو  11ؤرخة في الم 49عدد .  ، المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية1966يونيو  8المؤرخ في   156-66الأمر رقم  (7)

 .2015يوليو 19المؤرخة في  39رسمية عدد. دة، المتضمن حماية الطفل، جري2015يوليو  15المؤرخ في  12 -15القانون رقم (8) 
القصر في كل ش يء خلاف الش يء بمعنى عجز عنه، القصر و تعريف القاصر لغة: جمعه قصر ، ففي اللغة قصر الش يء بمعنى حبسه و قصر عن  (9)

ه، 1414ادر: بيروت، ، دار صعرب، لسان الالطول  و القصير من الشعر خلاف الطويل و قصر الشعر كف منه و غض حتى قصر. أنظر ابن منظور 

سنة لكن المشرع لم يحدد الحد الأدنى للقاصر، فالطفل يبدأ سنه من لحظة  18اصطلاحا فالقاصر هو نفسه الطفل الذي لم يبلغ ، و 458| 11ص 

 تاريخ ميلاده .  
انون، أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر في الحالات التي يحددها القز للمحكمة عند قضائها في جنحة، ويجو  « على: 14تنص المادة  (10)

 ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.و  ،1مكرر  9ية المذكورة في المادة من الحقوق الوطن

  » و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

القوانين المكملة له عن الحقوق التي تمثل مصالح ون العقوبات و من أنواع الحماية القانونية دفاع قان التي تعتبر نوعيقصد بالحماية الجزائية و (11) 

 محمية جزائيا عن طريق تجريم السلوكات التي تمس بها و تقرير عقوبات مقابل ذلك.

 
مايو  9المؤرخة في  37ن الكحول، جريدة رسمية عدد.، المتضمن قمع السكر العمومي و ماية القصر م1975أبريل  29المؤرخ في  26-75الأمر رقم  (12)

1975. 
على أنها: المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول وقد تكون مخمرة )مثل البيرة( أو مقطرة )مثل تعرف المشروبات الكحولية  (13) 

أو من الحبوب: كالحنطة، والشعير، والذرة.. أنظر الموقع الويسكي(، سواء كان مصدرها الفواكه، مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح والإجاص 

:http://ar.wikipedia.org/wiki  :05/01/2017، تاريخ الاطلاع. 

تعريف المخدرات: هي كل مادة طبيعية أو كيميائية مستحضرة تحتوي على عناصر منشطة أو منبهة أو مسكنة أو مهبطة أو مهلوسة، تؤثر على ( 14) 

ركزي، ولها تأثيرات جسمانية وروحية  عاطفية وإدراكية، وتؤدي إلى حالة من التعود عليها، كما أن الأطباء يعرفون المخدر على أنه الجهاز العصبي الم

 كل ما يستر الجهاز العصبي ويعطله عن فعله ونشاطه المعتاد. 

، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاجتماعيلمخدرات والأمن أنظر أحمد عيس ى يس، تأثير تعاطي  المخدرات على الفرد والمجتمع، الندوة العلمية ا

 .5، ص 2009ت و اللقاءات العلمية،قسم الندوا
والإتجار غير المشروعين بها،  الاستعمال، المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم  (15)

 .2004ديسمبر  26المؤرخة في  83جريدة رسمية عدد.
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 الدور الجديد للجنة حقوق الطفل في حماية حقوق الطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث

 

2

                                
 مقدمة: 

ة الكاملة كي تنبت وتزهر، وهي بأي حال من الطفولة هي بذرة الإنسانية ولذلك فهي بحاجة إلى الرعاي

الأحوال لا يمكنها أن تنبت في أرض جدباء، كذلك هو حال أطفال هذا العام الذي نعيش فيه، فهم بحاجة إلى 

طفولة محمية حتى يكبرون بسلام ويتخطون هذه المرحلة الحساسة من حياة كل واحد فيهم، فالطفولة التي لا 

نى القصور أو حداثة السن هي في الحقيقة المرحلة الأكثر حساسية في حياة الإنسان تعني لمعظم الناس سوى مع

لأنها القاعدة التي يتأسس عليها فكر الطفل ووجدانه وبالتالي كل ما يترتب عليهما فيما بعد. لذلك ينبغي حماية 

طفل ونموه نموا سليما الطفولة من كل العوارض التي قد تواجهها إلى جانب توفير السبل الكافية لرعاية ال

 وطبيعيا، هذا الأمر لا يتأتى إلا بترسيخ واضح وفعال لحقوق الطفل التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

لقد كان الطريق المؤدي إلى اتفاقية حقوق الطفل طويلا وبطيئا فلم تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة 

حيث دخلت حيز النفاذ في العام الموالي بالرغم من الاهتمام 1989الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل إلا في عام 

الدولي بالطفولة والموافقة على أكثر من إعلان بشأن حقوق الطفل خلال القرن العشرين إلا أن هذه الإعلانات 

ام كانت بمثابة بيانات للنوايا الحسنة وليست صكوكا قانونية ملزمة إلى حين انطلاق السنة الدولية للطفل ع

حيث تم الإعلان عن نص مشروع اتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الأمم المتحدة بالإجماع في نوفمبر 1978

 وقد صادقت عليه معظم الدول.1990ليدخل حيز النفاذ عام 1989

وقد أنشئت بموجب هذه الاتفاقية لجنة حقوق الطفل  التي تعمل على رصد تنفيذ الدول الأطراف في  

ولين الخاصين بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك أي من البروتوك

الأطفال في المنازعات المسلحة كما تختص بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء 

 تقديم البلاغات وفحص الشكاوى المقدمة من الأفراد المتعلقة بانتهاك حقوقهم .

وسنحاول في هذه المداخلة التطرق للدور الجديد الذي ستؤديه لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول 

 الاختياري الثالث.

 أولا

 التعريف بلجنة حقوق الطفل

بداية تجدر الإشارة أنه قبل التطرق للتعريف بلجنة حقوق الطفل وتحديد مهامها نتطرق أولا لاتفاقية 

 حقوق الطفل.  
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  :دولي حول اتفاقية حقوق الطفلالإجماع ال -أ 

 :نشأة الاتفاقية -1

جاء اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين 

كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق  1924القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل. إذ صدر إعلان جنيف في عام 

 ثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال. الطفل. وتعد الاتفاقية بم

إذ فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، 

ل فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين. وقد اعتمدت اتفاقية حقوق الطف

، وتحظى الاتفاقية بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول 1990، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1989نوفمبر  20في 

  .(1)العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال

 مضمون الاتفاقية -2

أن تحترم وتؤمن للطفل في جميع تعترف اتفاقية حقوق الطفل بقائمة طويلة ومفصلة بالحقوق الواجب 

الأوقات، وبموجب الاتفاقية فإن الطفل يعني "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 

ذلك بموجب القانون المنطبق عليه." ومما نصت عليه الاتفاقية من حقوق: حق الطفل في الحياة والنمو، وحقه 

، وفي الهوية بما في ذلك الجنسية والاسم والصلات العائلية، وفي معرفة سمي التسجيل عند الولادة وفي الا ف

والديه وتلقي رعايتهما وعدم فصله عن والديه على كره منهما، إلا أن يكون ذلك الفصل ضروريا لصون مصلحة 

 الطفل الفضلى،

قية وأن تضمنها لكل وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بصفة عامة باحترام الحقوق التي تقرها الاتفا

طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوص ي القانوني 

عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياس ي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو 

 أو أي وضع آخر. ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، 

كما أن على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال 

التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو 

 . (2)أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

أقرت الاتفاقية للطفل بوجوب احترام حق الطفل في حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، كما 

وحقه في الحصول على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة المواد التي ترمي إلى 

قه في حرية تكوين الجمعيات تعزيز رفاهه الاجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية. وح

وحقه في التجمع السلمي، وفي الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته 

 وبيئته ومراسلاته وحقه في عدم تعرضه لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

لشرعي للأطفال إلى الخارج وعدم وعلى الدول الأطراف أن تسهل جمع شمل الأسر، ومحاربة النقل غير ا 

عودتهم بصورة غير مشروعة، واحترام آراء الطفل وأن يتم الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، 

وكذلك تقر بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة والأساسية عن تربية الطفل ونموه. وفي كل الحالات التي يكون فيها 
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به، على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تضمن إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار  التبني معترفا ومسموحا

 .(3)الأول 

وتقر الاتفاقية أيضا بحق الطفل في الحماية من مختلف أشكال العنف والاعتداء، وحقه في عدم 

ك عقوبة الإعدام، التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية بما في ذل

وحقه في ألا يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غير قانونية وأن يتمتع بالضمانات القانونية فيما يتصل 

بالحرمان من الحرية وأن يعامل معاملة إنسانية فيما لو حرم من حريته. وكذلك يجب ضمان حق الطفل في 

 كما عرضت الاتفاقية لمبادئ قضاء الأحداث.  الحماية والمساعدة الخاصة عندما يكون محروما من عائلته،

وتناولت الاتفاقية أيضا وحقوق الأطفال اللاجئين، وحقوق الطفل المعاق جسديا أو عقليا، وحق الطفل 

في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وحقه في الانتفاع من الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، وحق 

 اسب، وحقه في التعليم. الطفل في مستوى معيش ي من

أقرت الاتفاقية بحق الطفل في الراحة والترفيه، وحقه في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والأعمال 

الخطرة، وفي الحماية من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك حقه في الحماية من كل 

 ومن سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي وجه من أوجه رفاهه. أشكال الاستغلال الجنس ي والانتهاك الجنس ي،

وتناولت الاتفاقية أيضا حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية وحقوق أطفال  

السكان الأصليين في التمتع بثقافتهم وديانتهم ولغتهم الخاصة بهم، وحق الطفل أثناء النزاعات المسلحة في أن 

قواعد القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة، وحقه في التدابير المناسبة لتأهيله الجسدي والنفس ي  تحترم

 .(4)واندماجه الاجتماعي في حالة وقوعه ضحية للإهمال أو الاستغلال أو الإساءة

 لجنة حقوق الطفل: -أ 

 سنتطرق إلى نشأة اللجنة ومهامها كل على حدى فيما يلي

 :نشأة لجنة حقوق الطفل -1

من الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها  43أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل استنادا لنص المادة 

م تتألف من 1989نوفمبر  20المؤرخ في  25/44في قرارها  -اتفاقية حقوق الطفل-الجمعية العامة للأمم المتحدة 

يدان الذي تغطيه الاتفاقية. تنتخب الدول خبراء مستقلين من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الم

الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع 

 .(5)الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

كل منها ثلاثة أسابيع تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد اعتياديا ثلاث دورات من المداولات كل عام مدة 

مسبوقة بأسبوع اجتماعات لفرقة العمل قبل الدورة. وتصدر أيضا تفسيرها لمضمون الأحكام الخاصة بحقوق 

 . (6)الإنسان، وهو ما يعرف بالتعليقات العامة في قضايا موضوعية، كما تم تنظيم أيام من المناقشات العامة

 مهام لجنة حقوق الطفل: -2
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لطفل متابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من قبل الدول الأعضاء من مهام لجنة حقوق ا

بها. كما تتابع أيضا تطبيق البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المعنيين بإشراك الأطفال في النزاع المسلح وبيع 

 الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة.

رير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق فبداية على وجميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقا

ذلك. وتقوم اللجنة الدولة تقديم تقرير أولي بعد عامين من الانضمام إلى الاتفاقية وكل خمسة أعوام بعد 

بفحص كل تقرير، وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل ملاحظات ختامية. وتفحص 

 .  (7)اللجنة أيضا تقاريرها الإضافية التي تلتزم بتقديمها الدول التي صدقت على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية

يين هما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل وتجدر الإشارة إلى البرتوكولين الاختيار 

وكذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق  2002لعام  والخاص باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

 . 2002الطفل والخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة لعام 

 ثانيا

 لطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالثدور لجنة حقوق ا

نستهل هذا العنصر بداية بتعريف البروتوكول الاختياري الثالث ثم نلج للدور الجديد للجنة حقوق 

 يلي الطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث كل على حدى فيما

  :تعريف لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات -أ 

 اعتم
ً
 متعلقا

ً
 ثالثا

ً
 اختياريا

ً
، يسمح بإجراء تقديم البلاغاتدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولا

الخاصة بتقديم  للأطفال ضحايا الانتهاكات إمكانية الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان

 أمثلة عن طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال،
ً
من  البلاغات، خاصة أن العالم يشهد يوميا

 لجميع أشكال العنف الجسدي أو النفس ي ضدهم.
ً
والانتهاكات المقررة بموجب  التمييز والاتجار بالأطفال وصولا

تح باب التوقيع على البروتوكول في فبراير  الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين الأولين.
ُ
ودخل البروتوكول  2012وف

 .(8)2014حيز النفاذ في أوت 

وكان هذا البرتوكول الاختياري قد أحيل من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم 

اقية حقوق الطفل مشابه في حزيران )يونيو( الماض ي، بغية إيجاد إجراء لتقديم الشكاوى في إطار اتف المتحدة

 .لتلك الإجراءات الموجودة في باقي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان

يتمثل موضوع البرتوكول الاختياري الجديد في السماح بالشكاوى المتعلقة بالحقوق التي ارتضت الدول 

ن. وهو بمثابة صك إجرائي لا الأطراف بالالتزام بها بموجب اتفاقية حقوق الطفل و/ أو بروتوكوليها الاختياريي

يضيف حقوق أو التزامات جديدة أو يوسع نطاق أخرى موجودة بالفعل غير تلك التي قبلت بها الدول الأطراف 

 بموجب اتفاقية حقوق الطفل و/ أو بروتوكوليها الاختياريين.

يحق لفرد أو بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات 

مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف يدعون أنهم ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق 

المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات: 

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
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بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ب

  المسلحة. الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات

هذا ووفقا للبروتوكول يجوز لأي دولة طرف فيه أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة في 

تفي بالتزاماتها بموجب أي اتفاقية حقوق  دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها

  الطفل أو البروتوكولين الآخرين الملحقين بها.

 :دور لجنة حقوق الطفل بعد نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث -ب 

 تقوم لجنة حقوق الطفل عند تلقي الشكوى بدراستها لتحديد إذا كان الانتهاك قد وقع في إطار 

الاتفاقية، وستحرص اللجنة على أن تكفل وضع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل إضافة لضمانات تمنع 

 التلاعب من قبل الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الطفل بموجب البروتوكول.

وأثناء دراسة الشكوى يحق للجنة أن تطلب من الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه 

فل، كما يجوز لها أن تطلب تدابير حماية لمنع الأعمال الانتقامية، والانتهاكات المستقبلية، وسوء بحق الط

المعاملة أو الترهيب بسبب تقديم الشخص للشكوى، وفي حال توصلت اللجنة إلى أن الاتفاقية قد انتهكت، 

 فستقوم اللجنة بتقديم توصيات محددة للتنفيذ من قبل الدولة المسؤولة.

وإذا تلقت لجنة حقوق الطفل معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة هذا 

منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، تدعو  أو

يم ملاحظاتها بشأن هذه اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام لهذا الغرض بتقد

المعلومات دون تأخير. ويجوز للجنة، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها وكذلك أية 

معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل 

زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة  إلى اللجنة. ويجوز أن يشمل التحري 

  الطرف.

 على دور اللجنة في اتفاقات التسوية الودية، وضمان 
ً
هذا وينص البروتوكول الاختياري الجديد أيضا

 .(9)متابعة التوصيات المقدمة إلى الدول 

  لق بإجراء تقديم البلاغاتقائمة مواد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتع

  .ديباجة

  .أحكام عامة -الجزء الأول 

  .: اختصاص لجنة حقوق الطفل1المادة 

  .: المبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها2المادة 

  .: النظام الداخلي3المادة 

  .: تدابير الحماية4المادة 

  .إجراء تقديم البلاغات -الجزء الثاني 

  .: البلاغات الفردية5ادة الم
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  .: التدابير المؤقتة6المادة 

  .: المقبولية7المادة 

  .: إحالة البلاغ8المادة 

  .: التسوية الودية9المادة 

  .: النظر في البلاغات10المادة 

  .: المتابعة11المادة 

  .: تبادل البلاغات بين الدول 12المادة 

  .إجراء التحري  -الجزء الثالث 

  .: إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية13 المادة

  .: متابعة إجراء التحري 14المادة 

  .أحكام ختامية -الجزء الرابع 

  .: المساعدة والتعاون الدوليان15المادة 

  .: التقرير المقدم إلى الجمعية العامة16المادة 

  .ت بشأنه: نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلوما17المادة 

  .: التوقيع والتصديق والانضمام18المادة 

  .: بدء النفاذ19المادة 

  .: الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ20المادة 

  .: التعديلات21المادة 

  .: النقض22المادة 

  .خطارات الموجهة من الأمين العام: الوديع والا 23المادة 

 : اللغات.24المادة 

 :خاتمة

نه بالرغم من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد أنخلص إليه في ختام هذه المداخلة ن وما يمكن أ

على ضرورة حماية حقوق الاطفال ورغم وجود نصوص شرعية تقرر أنواعا عديدة من الحقوق للطفولة في 

ضة لمظالم كثيرة جميع مراحلها وتأكيدات لتلك الحقوق بأشكال مختلفة نجد أن الطفولة في العالم لازالت عر 

وفي جوانب عديدة، ابتداء من حرمان الطفل من أبسط حقوقه الانسانية في حياة كريمة وانتهاء بحرمانه من 

 حقه في الحياة نفسها من خلال القتل بطرق شتى.

وهذا ما أشارت اليه تقارير دولية لمعاناة أطفال في افريقيا والشرق الاوسط واسيا الوسطى وامريكا 

الوصول ملايين الاطفال يعيشون حالة الفقر والبؤس والشقاء لا يتمكنون حتى من  واوروبا الشرقية. الجنوبية

 ، أو الحصول على خدمات صحية أو حتى الالتحاق بالمدارس الابتدائية.الى المياه الصالحة للشرب

 على حد سواء؟. إذن فما نفع هذه الاتفاقيات والتشريعات إن لم يتم تطبيقها واستفادة جميع الأطفال
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 يش:التهمـــــــــ
                                                 

 .111، ص2010وفاء مرزوق، حماية حقوق الطفل في ظل الاتفاقيات الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  (1)
 ت الثلاثة الملحقة بها.روتوكولا ، والب1989جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان، تعريف باتفاقية حقوق الطفل،  (2)

 نفس المرجع.(3) 
 http://www.arabccd.orgالمجلس العربي للطفولة والتنمية  على الموقع  (4)
 .111وفاء مرزوق، مرجع سابق ص (5)
 112نفس المرجع، ص (6)
 جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان، مرجع سابق. (7)
، لجنة حقوق الطفل الأمم 2013لاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات فيفري النظام الداخلي بموجب البروتوكول ا (8)

 GE.13-42429    260613    280613   (A) المتحدة.

www.pcdcr.org/arabic/esdar/book/1252494393 
 المجلس العربي للطفولة والتنمية، مرجع سابق.  (9)
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 : دباس  مقابن زاارر    قوانن  الأسر امغاابية حقوق الطفل في قانون الأسرة الج

 مقدمة: 

ع, والحلقة الضعيفة فيه التي تحتاج إلى مساعدة بقية الفئات يمثل الأطفال الفئة الهشة في المجتم

, لهذا عمدت الديانات والحضارات إلى إعطائها عناية خاصة حتى وخاصة في المراحل الأولى من سنهاالأخرى 

 تتمكن من القيام بشؤونها بنفسه  تجسدت في الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

تجسدة في الكتا  والسنة من جههها وول  الأطفال رعاية خاصة وذذل  الششريع الشريعة الإسلامية الم

 الجزائري وخاصة قانون الأسرة وولياهم حماية بالغة على غرار الششريعات المغاربية المقارنة.

لذا سشتصدى هذه الدراسة  لبحث حقوق الأطفال وفقا للإشكالية التالية: ما مدى تمكن قانون الأسرة 

 ي ونظائره المغاربية من حماية حقوق الطفل؟ الجزائر 

 معتمدة على المنهجين التحليلي والمقارن, وفق المطالب التالية:

 الأول  طلبالم

 الحقوق الناتجة عن الزواج 

, وما نفقة والعناية الصحية والتعليممن وهم آثار الزواج ومن وبرز ثمراته الحق في النسب والرضاع وال

 :وف تتم تجليته في الفروع التالية يررتب عليه وي اثر شرعي وو قانوي,, لل  ما سالزواج غير الشرعي فلا 

 الفرع الأول: الحق في النــسب 

 , سيتم تحليل لل  في الآت,: (1)من قانون الأسرة الجزائري  45إلى  40 تناول  النـــسب المواد من

 مفهـومـــه: -أولا

" ادعوهم لآبائهم هو وقسط عند الله فإن لم تعلموا آباؤهم هو يسبة الولد لأبيه وو لأمه لقوله تعالى:

, حتى لا تختلط الأيسا , ولأن الأسرة تقوم على وحدة الدم لقوله تعالى: " وهو (2)فإخوانكم في الدين ومواليكم "

 . (3)الذي خلق من الماء بشرا فجعله يسبا وصهرا "

 وسائل إثبات النسب: -ثانيا

بب الحمل ووضع المروة إلا ون إثبات النسب للأ  ليس دوما بالأمر البسيط, إثبات النسب للأم سهل بس

من ق وس بنصها:" يثب  النسب بالزواج  40ولهذا حددت الشريعة الإسلامية وسائل لذل , لذرتها المادة 

من  34و 32,33الصحيح وو بالإقرار وو بالبينة وو بنكاح الشبهة وو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

 هذا القانون, يجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ". 

 الزواج الصحيح:  -1
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, والشروط وهي الأهلية والصداق والولي 9وهو النكاح المحتوي على رذن الرضا ما نص  عليه المادة 

 زائري.   مكرر من قانون الأسرة الج 9والشهود وغيا  الموايع الشرعية ما نص  عليه المادة 

 نكاح الشبهة:  -2

من قانون الأسرة الجزائري وذذل  النكاح على  34مثل الزواج بإحدى المحرمات ما نص  عليه المادة : 

 زواج قائم وو تصور الزوج لزوجة ليس  زوجته, وو الزواج بامروة مازال  في عصمة زوج آخر. 

القانون مثل الزواج مع  من نفس 34, 33, 32كل زواج تم فسخه بعد الدخول وفقا للمواد  -3

 عدم الرضا.

 الإقرار: -4

بأنه:  اعرراف الخصم ومام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها  (4)من القانون المدي, 341عرفته المادة  

التي نص  على ون: " يثب   44, وهذه الوسيلة تفهم من المادة  ير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعةعليه وثناء س

 لبنوة وو الأبوة وو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل والعادة ".     النسب بالإقرار با

 البينة: -5

من القانون المدي, وهي كل دليل يؤذد وجود واقعة مادية وجودا ماديا بواسطة  336تفهم من المادة   

 .  السمع وو البصر مما نص عليه قانون الإجراءات المدنية مثل شهادة الشهود 

 الطرق العلمية:  -6

 مثل تحليل الجينات الوراثية وو فصائل الدم وهي لدى القضاء كالخبرة

 :شروط إثبات النسب -ثالثا

 من قانون الأسرة الجزائري. 42و41تتحدد في ما نص  عليه المواد:   

 أن يكون الزواج شرعيا: -1

 م هذا الزواج. , وي يفررض حسن النية, وي عدم العلم بتحري40ذما نص  عليه المادة 

 إمكانية الاتصال أو التلاقي بين الزوجين لقوله صلى الله عليه وسلم: -2

" الولد للفراش وللعاهر الحجر", وون يتولد مثل هذا الولد من مثل هذا الوالد, وو وثب  بأنه غير عقيم 

 وي لا يستطيع نف, الاتصال.

  عدم نفي نسبة الولد بالطرق الشرعية: -3

يههم الزوج زوجته بالخيانة الزوجية وثناء قيام الرابطة الزوجية مع عدم توفر وربعة  بأن  (5)وهي اللعان

شهود على لل , فيتم اللعان بالطريقة الشرعية في المسجد العتيق خلال ثمانية ويام من العلم بالحمل ويثب  

شرعيا وومكن الاتصال  من ق و ج نص  على: "ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج 41لل  بحكم قضائ,, فالمادة 

من نفس القانون بقولها: " يمنع من الإرث اللعان والردة  "  138ولم ينفه بالطرق المشروعة", ذما وشارت المادة  

 وي عدم النسب والإرث.

 أن تقع الولادة بين أدنى وأقص ى مدة الحمل: -4
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وقوله ويضا: " والوالدات  ,(6)وي ستة وشهر وعشرة وشهر لقوله تعالى:  " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"

وسرة بقولها: "وقل  42, وما نص  عليه المادتين : (7)يرضعن وولادهن حولين كاملين لمن وراد ون يتم الرضاعة"

بقولها:" ينسب الولد لأبيه إلا وضع الحمل خلال  43مدة الحمل ستة وشهر ووقصاها عشرة وشهر" والمادة : 

 اة"  عشر وشهر من تاريخ الانفصال وو الوف

 ألا يكون الولد آت من زنى: -5

 فلا يمكن يسبته لأبيه بل ينسب إلى ومه. 

ملاحظة: القضاء عادة ما يشسامح في إثبات النسب ما ومكن وحتى مع الش  لأنه من حقوق الله ولأن فيه 

 تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن إثبات النسب إحياء له وعدم إثباته كالقتل له. 

 المقـــــارن: في القانون  -رابعا

على ونه:" إلا تم  الخطوبة وحصل الإيجا   (8)من مدونة الأسرة المغربية 156نص  المادة  -

والقبول وحال  ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالخطوبة ينسب للخاطب للشبهة 

 إلا توفرت الشروط التالية:

 يها عند الاقتضاء إلا اشههرت الخطبة بين وسرتيهما ووافق ولي الزوجة عل -

 إلا تبين ون الحمل وقع وثناء الخطوبة.  -

 إلا اقر الخطيبان ون الحمل حصل منهما.  -

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائ, غير قابل للطعن.   -

إلا ونكر الخاطب ون يكون لل  الحمل منه ومكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات  -

 النسب ".

يأت نظير لها لا في القوانين المغاربية ولا القوانين الإسلامية ولا في فقه الشريعة إن هذه المادة لم 

الإسلامية إل بن  على مجرد الخطوبة النسب مع العلم ون الخاطبين يضلا ن وجانب عن بعضهما حتى يتم 

 الزواج الفعلي. 

 الفرع الثاني: الحق في الرضاع 

 أهمية الرضاع:   -أولا

لرضاع الذي هو التغذية الطبيعية وتتم عن طريق لبن الأم لأنه الأيسب ولأنها الأرفق للطفل الحق في ا 

به والأرحم, ويمتد طيلة سنتين كاملتين بعد ميلاد الطفل, للآية الكريمة المذكورة وعلاه, وإلا على الأ  واجب 

ذاهب الفقهية على ونه إلا لم , واتفق  الم(9)اسشئجار مرضعة له لقوله تعالى: " وإن تعاسرتم فسررضع له وخرى"

 توجد مرضعة للطفل غير الأم وجبرت هذه الأخيرة على الإرضاع.

 أثر الإرضاع:   -ثانيا

والإرضاع ينقل للطفل وخلاق وطباع المرضعة وعطفها وحنانها , لهذا وعطاها الشرع مكانة الأم لقوله 

, وقوله عليه الصلاة والسلام :" الرضاعة تحرم (10)تعالى: "...وومهاتكم التي ورضعنكم ووخواتكم من الرضاعة..."
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من قانون الأسرة الجزائري على ونه :" يحرم من الرضاع ما يحرم من  27. ونص  المادة: (11)ما تحرم الولادة

 النسب".

والحكمة من لل  ون اللبن يساهم في تكوين الإيسان, فالطفل الذي رضع هو وحده دون إخوته  

من نفس القانون بقولها:  28ه حكم التحريم وعلى فروعه حسب ما جاء في نص المادة:ووخواته الذي يسري علي

"يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته ووخواته ولدا للمرضعة وزوجها ووخا لجميع وولادها ويسري التحريم عليه 

 وعلى فروعه".

 شروط الرضاعة ويشترط في الرضاع المعتد به شرعا وقانونا: -ثالثا

من قانون  29وثناء فررة الرضاعة بغض النظر على كون اللبن قليلا وو ذثيرا حسب نص المادة ون يحصل 

الأسرة الجزائري : " لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام وو في الحولين سواء كان اللبن قليلا وو ذثيرا ", 

لى ون المحرم خمس رضعات ولقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات , فف, حين لهب الشافعية والحنابلة إ

 متيقنات مشبعات, وقد نحى المشرع الجزائري منحى الأحناف والمالكية.

ون لا يختلط الحليب حتى لا تختلط الأيسا , وقد شددت الشريعة الإسلامية على لل  , ولهذا منع  

 بنوك الحليب سدا للذرائع . ذما لم تشجع اللجوء إلى الحليب الاصطناعي إلا للضرورة . 

 رابعا : في القانون المقـــــارن:

:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و  (12)من مجلة الأحوال الشخصية االتويسية 17نص  المادة :

المصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته ووخواته ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح 

 إلا إلا حصل في الحولين الأولين ".

فقد نص  على ون مصاريف نفقة الحضانة: " هي غير وجرة  1من المدونة المغربية ف  167المادة:  وما

 من نفس القانون نص  على ون: " وجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ". 201الرضاعة " والمادة

 الفرع الثالث: الحق في النفقــــــــــة

من قانون الأسرة  80إلى  74ها بالتنظيم المواد من هي من وهم آثار الزواج وذذل  الطلاق تناوله  

 الجزائري 

 تعريف النفقة:  -أولا

 من انفق المال وي ونفده ووفناه. لغــــة: -

هو بذل المال على الأسرة وو الأقار  وو من تجب النفقة عليهم قانونا, وعرفها المالكية بأنها  اصطلاحا: -

ومسكن وملبس, وكل ما تطلبه المعيشة بدون إسراف ولا تقتير, ما يدفع به الإيسان حاجة غيره من غذاء 

مصداق لقوله تعالى: " لينفق لو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا 

 .(13)ما آتاها "

 مشتملاتها: -ثانيا

اء والكسوة والعلاج  والسكن وو من قانون الأسرة الجزائري على: " تشمل النفقة, الغذ 78نص  المادة  

وجرته, وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة ", وي على ضروريات الحياة التي لا تستقيم المعيشة العادية 
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بدونها والتي تمكن من دفع الهلاك عن الشخص, وحسنا فعل المشرع الجزائري بتوفير الغذاء والكسوة والعلاج 

 عن العموميات والتي هي من الضروريات. والسكن وو وجرته, حيث تكلم

 وجوبها: -ثالثا

من قانون الأسرة الجزائري بقولها: " تجب نفقة الولد على الأ  ما لم يكن له مال  75نص  عليها المادة  

فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إلا كان الولد عاجزا لآفة عقلية وو 

و مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب", وذذل  إلا كان بطالا بشرط ونه بحث عن عمل ولم بدنية و

 يجده.

ذما يمكن ون تنقل نفقة الأولاد إلى الأم إلا كان  قادرة على لل  في حالة عجز الأ  حسب ما نص   -

 من قانون الأسرة الجزائري. 76عليه المادة 

 دعاوى بسبب النفقة: -رابعا

من قانون الأسرة الجزائري ونه يمكن إلزام الأ  بالإنفاق عن طريق حكم قضائ,  53فهم من نص المادة ي

 من هذا القانون. 80و 79و 78مع مراعاة المواد 

مكرر من قانون الأسرة الجزائري: " يجوز للقاض ي الفصل على وجه الاستعجال  57ذما نص  المادة 

 بير المؤقتة ولا سيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن ".بموجب ومر على عريضة في جميع التدا

 من هاتين المادتين يستنتج ونواع الدعاوى التي ترفع بسبب النفقة الزوجية.

 دعـوى النفقــة: -

هي الدعوى التي ترفعها الزوجة على زوجها وو الحاضنة ضد المحضون له  وو الأبناء على وبيهم  ومام  

 للمطالبة بمبلغ النفقة الذي يمكنهم من المعيشة. القضاء

 الدعـوى الجزائيـة: -

من قانون العقوبات بقولها:" يعاقب بالحبس من ستة وشهر إلى ثلاث  1/ف331نص  عليها المادة  

سنوات وبغرامة من خمسين ولف دج إلى ثلاثمائة ولف دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم 

المقررة قضاء لإعالة وسرته وعن وداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه وو وصوله وو فروعه ولل   المبالغ

 رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم".

 الدعـاوى الاستعجالية:  -

مكرر من قانون الأسرة الجزائري, حيث يجوز للقاض ي الفصل في مسائل النفقة  57نص  عليها المادة 

 جب ومر على عريضة فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة.بمو 

 استحـقـاق النفقة:  -خامسا

من قانون الأسرة الجزائري بقولها: "تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى  80نص  على لل  المادة 

 وللقاض ي ون يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى".

من قانون الأسرة الجزائري بقولها:" يراعي  79جعة النفقة: نص  على لل  المادة : سادسا: تقدير ومرا

 القاض ي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مض ي سنة من الحكم".
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 في القانون المقـــــارن: -سابعا

المنفق وحال المنفق عليه وحال من المجلة التويسية نص على ون:" تقدر النفقة بقدر وسع  52الفصل

 الوق  والأسعار ".

من نفس القانون فقد نص على ون: " يتولى صندوق ضمان النفقة  وجراية  3مكرر ف  53وما الفصل: 

الطلاق دفع مبالغ  النفقة وو جراية الطلاق الصادرة فيها وحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات ووولادهن 

 ب تلدده وفقا للشروط المنصوص عليها  بالقانون المحدث للصندوق ".من المحكوم عليه بسب

 الفرع الرابع: حق الطفل في العناية الصحية

 مفهومه:  -أولا

" يجب على الزوجين ...التعاون على  3ف  36يسششف من قانون الأسرة الجزائري  في نص المادتين: 

ون من مشتملات النفقة العلاج, إل تعتبر العناية بصحة التي نوه  على  78مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد .." و

الطفل حقا لا يسههان به خاصة في السنوات الأولى من حياته, ويعتبر هذا الحق لصيقا بشخصه وذيانه المادي 

العناية الصحية الكاملة,  والمعنوي مما يوجب حفظ صحته الجسدية والنفسية معا, ويجب ون يلقى الطفل

بدن هي الضامن الأساس ي للسلامة العقلية ولتنشئة الطفل النشأة السوية خلقيا وصحيا, وكل لل  ون عافية ال

 لل  يقع على عاتق الأ  والأم وهو واجب عليهما. 

مع مراعاة الجانب النفس ي للطفل والحرص على نموه في بيئة نفسية سليمة, وتتجلى مظاهر هذه 

صحي والنظافة الجسمية التي يتحقق من خلالها حماية الطفل الحماية من خلال مبدو السكن اللائق الآمن وال

التّلقيحات اللازمة والدورية, وون يُعرض على  من الأمراض تبعا لقاعدة الوقاية خير من العلاج, وذذل  تلق, كل

ما
ّ
استدع  الضرورة لل  , حتى يشب معافى, قويا سليم البنية والعقل, لأن العقل السليم في  الطبيب كل

 السليم, ذما يقال.  الجسم

 في القانون المقارن: -ثانيا

من المدونة المغربية نص  على ونه: " للأطفال على وبويهم الحقوق التالية: حماية حياتهم  1ف 54المادة 

 وصحههم, منذ الحمل إلى حين بلوغ الرشد ".

 الفرع الخامس: الحق في التعليم 

: " يجب على الزوجين ... رعاية 3ف  36في فحوى المادة: في القانون الجزائري:   نص عليه ذذل   -وولا

الأولاد وحسن تربيههم " ويقصد به التعليم الأساس ي وو التمدرس, وما دام التعليم إجباريا ومجانيا فكل طفل له 

الحق وعلى وليه وو حاضنه واجب تمكينه من  ون ينال نصيبه من التعليم حسب استطاعته وإمكانياته الذهنية 

 .العقلية واستعداده الجسمي  والنفس ي, ليكون مستقبلا  عنصرا نافعا لنفسه ووسرته ومجتمعه اتهوقدر 

 في القانون المقارن: -ثانيا

من المدونة المغربية نص  على ونه: " للأطفال على وبويهم الحقوق التالية : التعليم  7ف 54المادة: 

افعة في المجتمع, وعلى الآباء ون يهيئوا لأولادهم قدر والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية الن

 المستطاع من الظروف الملائمة لمتابعة دراسههم حسب استعدادهم الفكري والبدي, ".
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 المطلب الثاني

 الحقوق الناتجة عن الطلاق

قية من وهم آثار الطلاق الحق في الحضانة والسكن والزيارة وتنشئة الطفل على دين وبيه والرعية الخل

 والحماية , وهو ما سشتم دراسته في الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: الحق في الحضانة الحضانة وهي أثر من أهم آثار انحلال الزواج كذلك

 تعريف الحضانة:  -أولا

 الحضانة لغـــة:  -

من حضن حضنا وحضانا وجعله حضنه, حضن الطائر البيض, وحضن  المروة الولد وي رعته وربته  

 جاءت مدرسة الحضانة.ومنه 

 : الحضانة قانونا -

من قانون الأسرة بقولها:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام برربيته على دين وبيه  62عرفهها المادة

 والسهر على حمايته وحفظه  صحة وخلقا".

 :حكم الحضانة -ثانيا

ذا الأخير و لهذا وجمع الفقهاء هي حق مقرر للولد وللحاضن على حد السواء إضافة لكونه واجب على ه

 على اختيار الأم ما لم يوجد حاضن آخر يضمن له الرعاية الكافية.

من قانون الأسرة نص  على ون الأم وولى بحضانة ولدها لو كان  ذفئة إلا إلا خفنا عن دين  64المادة 

من قانون الأسرة,  66ل  المادة المحضون ثم الأ  في حالة إلا تزوج  الأم بغير قريب محرم وو إلا تنازل  عن ل

 ثم الجدة لأم  ثم الجدة لأ  ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون.

 من خلال نص المادة المذكورة تشبين لنا مسألتان هما: 

ون في الفقه الإسلام, غلب جانب النساء في الحضانة على جانب الرجال لأن الطفل في الأشهر الأولى يك

حاجة لرعاية النساء لأنهن وذثر حنان وعاطفة وقدرة على التحمل والصبر, روي ون امروة جاءت إلى رسول الله 

, حواء , وثدي, له سقاء  وحجري له إن اب ي هذا كان بط ي له وعاءيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال  له:"

ول الله:" ون  وحق به ما لم تنكحي", نفس المادة رتب  من لهم وإن وباه طلق ي ووراد ون ينرزعه م ي, فقال لها رس

حق الحضانة وولا بأول ولا يمكنه تعديه إلى الذي يليه بلا مبرر شرعي و نص  بذل  ونه الأجدر بالقيام بدور 

إلى الحضانة ولأن هذا الررتيب ليس من النظام العام ويمكن الاستعانة بالخبرة وو المرشدة الاجتماعية للوصول 

 لل . 

 شروط الحاضن: -ثالثا

من قانون  62/2لابد من شروط للحاضن ليكون وهلا لأن الحضانة حق وواجب حسب نص المادة  

 الأسرة.

وي يكون عاقلا ليس مجنونا ولا سفيه ولا معتوه وون يكون راشدا ليس صغير هو  نفسه يحتاج إلى 

 الحضانة. 
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 و في حاجة إلى من يقوم بشؤونه. ون يكون قادرا ماديا وجسديا ليس عاجزا و  

 ون يكون ومينا على تربية ورعاية الطفل خلقيا فلا يكون الأ  سكيرا وو الأم مومسا .  

 تحديد مدة الحضانة:  -رابعا

من قانون الأسرة نص  على انقضاء مدة الحضانة بقولها:" تنقض ي مدة حضانة الذذر  65/1المادة  

سنة إلا  16ها سن الزواج و للقاض ي ون يمدد الحضانة بالنسبة للذذر إلى ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغ

 كان  الحاضنة وما لم ترزوج ثانية".

إلن يمكن للحاضنة إلا كان  وما ون يتم  تمديد الحضانة إلى ستة عشر سنة بشرط ون لا تكون قد 

للحاضنة طلب الحضانة بعد بلوغها وعادت الزواج بأجنبي عن المحضون هذا بالنسبة للذذر وما البن  فلا يجوز 

السن القانونية للزواج, ويبقى للمحضون بعد بلوغه السن القانونية ستة عشر  للذذر وتسعة عشر  سنة 

للأنثى, حق ون يكون عنده الوالد الذي يعتقد ونه وصلح له لل  لمصلحة المحضون وقد وذدها المشرع في العديد 

في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون واستماع القاض ي له  من مواد قانون الأسرة, على ونه يجب

 والاستعانة والقيام بتحقيق.        

 إسقاط حق الحضانة: -خامسا

تسقط الحضانة لعدة وسبا , هذه الأسبا  جاءت متفرقة في قانون الأسرة , لدى يمكن إجمالها فيما  

 يلي: 

ن قانون الأسرة وي إهمال الحاضن بواجبات م  62إلا اختف  الشروط المنصوص بها في المادة  -1

 من قانون الأسرة.  67/1الحضانة المنصوص عليها شرعا المادة 

إلا تزوج  الأم الحاضن بزوج غريب عن المحضون غير محضن له, بمفهوم مخالفة المادتين  -2

 من قانون الأسرة.  66/1و65

للقاض ي لإثبات لل  قد يضر  إلا استوطن الشخص الموكل بالحضانة في بلد وجنبي مع الرجوع -3

 بمصلحة المحضون, ولا يمكن للأ  زيارته وو الإشراف عليه ولا مراقبته. 

 الجدة وو الخالة الحاضنتين والساذنتين مع وم المحضون المرزوجة بغير قريب محرم.  -4

 إلا تنازل من له حق الحضانة فيها بغير مبرر قانونا على ون تحكم به المحكمة إلا لم يكن فيه -5

 ضرر للمحضون فإن المحكمة تجبره على لل  إلا حكم  به المحكمة. 

إلا لم يطلب من له الحق بالحضانة حقه بالقيام بها لمدة سنة, فإن حقه فيها يمكنه ون يتقادم  -6

 من قانون الأسرة.  68نهائيا, ولا يمكنه إرجاع هذا المحضون هذا ما نص  عليه المادة 

 ة: أحكام عامة  في الحضان -سادسا

 عودة الحق في الحضانة:  -

من قانون  71إلا زال سبب سقوط حق الحضانة يعود حق الحضانة لصاحبه هذا ما قض  به المادة 

 الأسرة. 

 :نفقـة الحضانة -
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مقررة على وبيه لأن واجب الحضانة على الأم ومع الأم واجب الحضانة وواجب النفقة والسكن على  

من قانون الأسرة , ويمكن الرجوع إلى محاضرات السداس ي الأول فيما  77و75و72/1الأ  ما نص  عليه المواد  

 يخص النفقة والنسب.

 معاقبة من لم يسلم المحضون: -

من قانون العقوبات بمعاقبة الأ  وو الأم  وو غيرهما ممن لا يقومون   328نص  على لل  المادة  

المعجل وو بحكم نهائ, إلى من له الحق  بشسليم المحضون الذي قض ى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفال

بحضانته, حيث يشبين لنا ون الغاية من الحكم بالحضانة هو ضرورة توفير امن المحضون وسلامته ومعاقبة من 

 يخالف هذا الحكم. 

 ممارسة الحضانة: -

إن مسألة مكان ممارسة الحضانة مهمة جدا لأنها مرتبطة بحق الزيارة بالنسبة لأحد الوالدين الذي لم  

يستفد من حق الحضانة, فمكان حضانة المحضون إن كان  الزوجة معتدة هو مكان قضاء العدة ولا يجوز ون 

 تخرج منه,  

ج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من قانون الأسرة الجزائري على: " لا تخر  61ذما نص  المادة  

من السكن العائلي مادام  في عدة طلاقها وو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في 

 عدة الطلاق ". 

والحاضنة لا يمكنها ون تنتقل إلى بلد لم يكن عقد زواجها فيه, وو ليس بلدها ولو كان بلدها ولم يعقد 

ها فيه, ولا إلى البلد الذي عقد عليها فيه ولم يكن وصلا بلدها, خاصة إلا كان هذا البلد بعيدا, فلا تنتقل علي

 بالمحضون إلا بإلن من الأ  وو الولي.

فعند انقضاء عدة المطلقة وو المتوفى عنها زوجها فيمكنها ون تنتقل بالمحضون إلى مكان آخر من نفس 

, والمشرع الجزائري لم ينص صراحة على المكان الذي يجب ون تمارس فيه البلد الذي بدوت فيه الحضانة

الحضانة وبسكوته هذا ترك الأمر للقضاء ومنحه الحرية في اتخال ما يراه مناسبا ويكون فيه مصلحة المحضون,  

رجع  من قانون الأسرة: " إلا وراد الشخص الموكل له حق الحضانة ون يستوطن في بلد وجنبي 69نص  المادة 

 الأمر للقاض ي في إثبات الحضانة له وو إسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون ".

وما تحديد درجة البعد فهي مسألة واقع مرروذة للسلطة التقديرية لقاض ي الموضوع ," وهو ما لهب 

 إليه الفقه المالك,.

 في القانون المقـــــارن: -سابعا 

ن:" لا تأخذ الحاضنة وجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من المجلة التويسية نص على و 65الفصل

 من طبخ وغسل ثيا  ونحو لل  بحب العرف ". 

 الفرع الثاني: الحق في السكن

من التعديل الوارد على قانون الأسرة وإضافة إلى ما استقر العمل به قضائيا من خلال اجههادات 

مسكن الحضانة هو حق مقرر صراحة لمصلحة المحضون  المحكمة العليا, تتضح نية المشرع في الاتجاه إلى ون
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بالدرجة الأولى, ومن جهة وخرى يصبح الأ  مطالبا  بتوفير المسكن الملائم لممارسة حق الحضانة للمحضون وو 

الالرزام بدفع بدل الإيجار إلا تعذر عليه لل , ومنه سنتطرق إلى مفهوم سكن الحضانة ومواصفاته وشروطه وو 

 سقط هذا الحق بالنسبة إلى الحاضنة.وجرته ومتى ي

 تعريف السكن: -أولا

 لغة: -

السكن وهو من السكون ضد الحرذة, وسكن الش يء يسكن سكونا إلا لهب  حرذته, سكن الرجل وي 

سك , والمسكون والمسكن هو المنزل وو البي , والسكن هو كل ما سكن  إليه واطمأن  به من وهل وغيره, 

, والمسكن هو البي  والجمع مساذن, وهو مصدر سكن  إلى الش يء من (14)ي الداروالسكن ويضا سكن الرجل ف

, والسكن, المروة لأنها تسكن إليه, إلا ون هناك من يرى بأن المفهوم اللغوي للمسكن يقصد به (15)با  الطلب

 المكان المشغول فعلا بالسكن.

 اصطلاحا: -

دهما مجرد وهو ربط الشخص قانونا بمكان إن السكن في الاصطلاح العام يعط, معنيين مختلفين وح 

معين فيصبح لل  المسكن هو المرذز القانوي, الذي تجتمع فيه مصالحه, والآخر ملموس وو مادي ويقصد به 

 .(16)مكان السكن الحقيق, للشخص, وي الموضع وو المكان الذي يقيم فيه

ذي يعده لسكناه حتى ولو لم يكن وفي تعريف للسكن:" هو المأوى الذي يقيم فيه الإيسان, والمكان ال

يقيم فيه, وهو مستودع وسراره ومكان راحته",  واختلف جمهور الفقهاء في تعريف مسكن الحضانة, ذما 

اختلف فقهاء المالكية ويضا في إيجاد تعريف لسكن الحضانة فيما بينهم, فمنهم من قال بأن سكن المحضون 

حاضنة لسكن وم لا, ومنهم من قال إلا كان  الحاضنة موسرة والحاضنة على الأ  بغض النظر عن امتلاك ال

 فلا يكون على الأ  توفير سكن والعكس إلا كان الأ  موسرا دون الحاضنة فلا يكون على الحاضنة ش يء.

من قانون   72قانونا لم يعط المشرع الجزائري تعريفا دقيقا لسكن الحضانة, وإنما وشار إليه في المادة 

" في حالة الطلاق, يجب على الأ  ون يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة, وإن تعذر  الأسرة بقولها:

لل  فعليه دفع بدل الإيجار...", فقد ولزم المشرع الأ  بتخصيص مسكن لممارسة الحضانة, بشرط ون يكون 

ير السكن, وو دفع بدل الإيجار, ملائم لممارسهها, ذما جاء في قرار المحكمة العليا: " ونه لا يعفى الوالد من توف

 . (17)باعتبارهما من مشمولات النفقة, حتى وإن كان للحاضنة سكن "

 وجوب الســـكن: -ثانيا

الســـكن من آثار انحلال الزواج, والحق في السكن واجب شرعا وقانونا على المحضون له  للمطلقة مع  

ة بقولها: " في حالة الطلاق, يجب على الأ  ون يوفر, من قانون الأسر  72محضونها, وهذا ما نص  عليه المادة 

 لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة و إن تعذر لل  فعليه دفع بدل الإيجار. 

 وتبقى الحاضنة في بي  الزوجية حتى تنفيذ الأ  للحكم القضائ, المتعلق بالسكن ".

وو يدفع بدل  (18)ن في الحاضرة  حقإلن على الأ  ون يوفر للأم مسكن الحضانة, واشرراطها ون يكو 

 الإيجار , وزيادة في تأذيد المشرع على هذا الحق مكن الحاضنة من
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 البقاء في سكن الزوجية حتى يوفر لها سكن وو بدل الإيجار.

وفقهاء الحنفية اختلفوا هم ويضا على قولين, فيرى الروي الأول ونه إلا كان للحاضنة سكن فلا يجب   

لمسكن الذي يحضن فيه الصغير, وما إلا لم يكن لها سكن يفرض لها وجرة السكن, والروي على الأ  وجرة ا

 الآخر تجب على الأ  وجرة المسكن سواء كان المحضون مقيما بمل  الحاضنة الخاص بها وو بسكن مؤجر.

إن كان  في حين فقهاء الشافعية والحنابلة اتفقوا على حق الصغير الفقير في وجرة المسكن على وبيه   

 موسرا, ولم يكن للأم مسكن مملوك لها تحتضن فيه الصغير.

وحرصا من المشرع على مصلحة المحضون من الششرد, وعلى عدم وجود مأوى يؤدي إلى زعزع     

 استقراره, تبقى الحاضنة في مسكن الزوجية حتى ينفذ الأ  الحكم 

رورات الأساسية للمعيشة, ذما يعتبر من ,  فالسكن يعتبر من الض(19)القضائ, المتعلق بسكن المحضون 

 وهم عناصر النفقة لتحقيق مصلحة المحضون والمحافظة على حياته وتربيته جسميا وعقليا وروحيا.

 مواصفات السكن وشروطه:  -ثالثا

لم ينص قانون الأسرة الجزائري على مواصفات محددة وو معينة في المسكن الذي تمارس فيه  

بأن يكون سكنا ملائما, وبالرجوع إلى وحكام الشريعة الإسلامية واعتمادا على نص المادة   الحضانة, ولكنه اذتفى

من قانون الأسرة, فإنه يشررط في المسكن مواصفات واضحة حددها فقهاء الشريعة الإسلامية وتتمثل هذه  222

 : (20)الشروط في

الضرورية حسب حال الزوج,  ون يكون المسكن يحتوي على با  له, وون يكون محتويا على المرافق -أ 

 ويتوفر على مطبخ ومرحاض وغيره.

 ون يكون المسكن مستقلا خال من الغير. -ب 

ون يحتوي المسكن على مستلزمات العيش الضرورية, من طعام وذسوة, وذذل  الأثاث المخصص  -ج 

 للجلوس والنوم, وما تحتاجه الزوجة من ودوات الطبخ والأكل, وكل ما يعتبر ضروريا عرفا.

يكون موقع السكن بين جيران صالحين في مكان غير منقطع, وغير موحش وومخيف تأمن فيه ون  -د 

 الحاضنة على نفسها وعلى محضونها, وون يكون بعيد عن اللصوص ووهل الفساد.

 سقوط حق السكن:  -رابعا

 تفقد الحاضنة السكن للأسبا  التالية:  

 ر سكنا لها. زواج المطلقة الحاضنة بزوج آخر لأن هذا الأخير وفـ -1

إلا ثب  ون الحاضنة حول  مكان الحضانة إلى خلوة, على الأ  ون يرفع دعوى يطلب فيها إسقاط  -2

 حق السكن عن الحاضنة بل حتى الحضانة. 

 عند انههاء الحضانة وصدور حكم بسقوطها.  -3

 في القانون المقارن:   -خامسا

ية التويسية على ونه:" إلا لم يكن من مجلة الأحوال الشخص 56المشرع التويس ي نص في الفصل   

للحاضنة مسكن فعلى الأ  إسكانها مع المحضون ", إلن فالأ  ملزم بتوفير المسكن لأولاده, وهذا عندما لا يكون 
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بقولها: "نفقة المحضون  19/03/1963للمحضون مال ولا للحاضنة مسكن, جاء في قرار عن محكمة التعقيب في 

 كان المحضون عند الحاضنة وو غيرها ".  واجبة قانونا على الأ  سواء

 الفرع الثالث: الحق في الزيارة 

 حكم الزيارة:  -أولا 

من قانون الأسرة بقولها: "وعلى القاض ي عندما يحكم بإسناد الحضانة ون  2/ف64نص  عليه المادة  

له بالحضانة تلقائيا حتى يحكم بحق الزيارة ", يفهم من هذه المادة ون حق الزيارة مقرر للطرف الذي لم يحكم 

ولو لم يطلبه, وعلى القاض ي ون يحدد الزمان والمكان وذيفية ممارسة الزيارة, وتكون الزيارة في خلال العطل 

 الوطنية والأسبوعية والذي يريد الزيارة عليه الانتقال إلى من وسندت له الحضانة لزيارة المحضون.

 في القانون المقارن:  -ثانيا

وتناول من لهم حق الزيارة وذيفية ممارسهها  186إلى  180المغرب, حق الزيارة في المواد من  نظم القانون 

 بالاتفاق بين الطرفين وإلا بحكم قضائ, مع مراعاة مصلحة المحضون.

 عدم التمكين من ممارسة الزيارة يثب  بمحضر وو بالبينة وو بالاعرراف. 

 على دين أبيه الفرع الرابع: حق تنشئة الولد

المسلم بغير  إلا كان الأ  مسلما يجب ون يربىّ الولد على مبادئ وقيم الدين الإسلام,, ولما كان زواج

المسلمة جائزا, فإن القاض ي يمنح الحق في الحضانة للأم غير المسلمة, إلا كان  مصلحة المحضون تقتض ي 

 طفل.على ون تراعي وحكام الشرع والقانون في تربية ال (21)لل , فهي كالمسلمة

ما جسده قضاء المحكمة العليا في إحدى قراراتها: " من المقرر شرعا وقانونا ون الأم وولى بحضانة ولدها 

ولو كان  كافرة, إلا إلا خيف على دينه, وون حضانة الذذر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج, ومن ثمة 

 قانونية.فإن القضاء بخلاف هذا المبدو يعد خرقا للأحكام الشرعية وال

ولما كان قضاة الاستئناف  في قضية الحال قضوا بتعديل الحكم المستأنف لديهم بخصوص حضانة 

الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها إلى الأ , فإنهم بقضائهم ذما فعلوا وصابوا بخصوص الولدين, باعتبار ونهما 

من قانون  64الشريعة الإسلامية والمادة  وصبحا يافعين, إلا ونهم وخطئوا بخصوص البن , خارقين بذل  وحكام

 الأسرة .

 .(22)ومتى كان لل  استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة البن  دون إحالة " 

 الفرع الخامس: حق الطفل في الرعاية الخلقية  

 ماهيته:  -أولا

قية لها ارتباط وثيق بتنشئته على مكارم الأخلاق وإعداده ليكون فردا صالحا سويا, لأن الحماية الخل 

 السوء. بمدى تهذيبه وحسن تأديبه ليكون مفيدا , وون لا يُررك عرضة لتأثير الشارع وقرناء

وتدعيما لحقوق المحضون وصونا لها من وي  تهديد, وولى القضاء الجزائري تطبيقا للقواعد الشرعية 

تحمله للمسؤولية والشروط التي ينبغي ون والقانونية وهمية بالغة لكفاءة الحاضن, ونثى كان  وو لذرا, ومدى 

تتوافر فيه, خاصة الاستقامة الخلقية ضمانا لرربية الطفل تربية سوية. وقد وذدت المحكمة العليا في وحد 
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قراراتها لل  والذي جاء فيه: " من المقرر شرعا وقانونا ون جريمة الزنا من وهم مسقطات الحضانة مع مراعاة 

 مصلحة المحضون. 

تبين في قضية الحال ون قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم عليها ومتى 

 من قانون الأسرة. 62من وجل جريمة الزنا, فإنهم بقضائهم ذما فعلوا قد خالفوا القانون وخاصة وحكام المادة 

 .(23)ومتى كان لل  استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص الأولاد الثلاثة

 في القانون المقارن: -ثانيا

على واجب : " الأ  وو النائب الشرعي و الأم   169القانون المغرب, نص على هذا الحق في المادة : 

 الحاضنة في العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه ..."

 الفرع السادس: الحق في الحماية 

هذه الحماية كل وشكالها, سواء كان  مادية وو  إلا كان  الحضانة رعاية وحماية, فلا بد ون تتخذ 

ون لا يكون الطفل عرضة لأي اعتداء مادي كالضر  وو معنوي كالإرها  والتخويف والشتم,  معنوية, فيجب

للطفل الحبل على  مما يؤدي إلى زعزعة انضباط الطفل نفسيا وعاطفيا وو عقليا, وليس مع ى لل  ون يررك

تكون من الغير فقط,  بل لابد من حماية الطفل  استدع  الحاجة, ثم إنّ الحماية لا الغار  وون لا يُؤدّ  كلما

 حتى من نفسه.

 المطلب الثالث

 حقوق أخرى للطفل

من قانون الأسرة  62ومن نص المادة  222تستنتج من وحكام الشريعة الإسلامية التي وشارت إليها المادة 

 الجزائري, وتتجلى في الآت,:       

 الأول: الحق في التــبـنيالفرع  

 من قانون الأسرة الجزائري بقولها: " يمنع التب ي شرعا وقانونا ".  46تناولته المادة 

 :تعـريفـــه -أولا

 التب ي عقد بين شخصين ينش ىء علاقات صورية ومدنية محضة لأبوة وبنوة مفررضة. 

 حكمه شرعا:  -ثانيا

ر الأول من الإسلام, إل تب ى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا كان التب ي معروفا في الجاهلية وحتى الصد

ابن حارثة وكان مملوكا له ووراد وبو زيد افتداءه فآثر البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه وي 

ن زيد جعله ابنا له ونادى به على رؤوس قريش بأنه ابنه يرثه ويورثه وزوجه من بن  عمته زينب بن  جحش, وكا

يدعى زيد ابن محمد, وفي السنة الخامسة من الهجرة وبطل الله التب ي بقوله تعالى: ''وما جعل ادعياءذم وبناءذم 

للكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل, ودعوهم لآبائهم هو وقسط عند الله فإن لم تعلموا 

سبحانه وتعالى: '' ما كان محمد وبا احد من رجالكم ولكن , وقوله (24)آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ''

رسول الله وخاتم النبيين ''
, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :" من ودعى لغير وبيه وهو يعلم انه غير وبيه (25)
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ناس فالجنة عليه حرام " وقال صلى الله عليه وسلم ويضا:" من ودعى لغير وبيه فإن عليه لعنة الله والملائكة وال

 رواه البخاري. -وجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا "

من الآيات والأحاديث الواردة سالفا يتضح ون التب ي حرام في الإسلام وهذا حفاظا على الأيسا  

 والأعراض 

 حكمه قانونا: -ثالثا

اء تعلق بشخص من قانون الأسرة الجزائري: " يمنع التب ي شرعا وقانونا ", وهذا سو  46تنص المادة  

معروف النسب وو مجهول النسب, وسواء تم إجراء التب ي ومام ضابط الحالة المدنية وو الموثق وو بموجب حكم 

 قضائ,, بل ويتابع المرتكب له وو القائم له بناء على جريمة الرزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 في القانون المقـــــارن:  -رابعا

إلى  8نين الأسرية المغاربية حرم  التب ي باستثناء القانون التويس ي الذي نص في المواد من وغلبية القوا - 

على جواز التب ي بمقتض ى حكم قضائ, بناء على اتفاق مع الأبوين وو وحدهما إلا كان الطفل معلوم النسب  16

النسب, يكشسب المتب ي لقب  وو مع الولي العموم,, مديري المسششفيات وو مديري الإصلاحيات, إلا كان مجهول 

المتب ي وكل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء من نفقة وحضانة وميراث ومسؤولية مدنية على 

 منه وما بعدها. 170الأضرار, وهذا الاتجاه يكاد يتطابق مع القانون المدي, الفريس ي خاصة المادة 

 الفرع الثاني: الحق في الكفـــالـــة

 من قانون الأسرة الجزائري. 125حتى  116  عليها المواد من نص 

 تعريف الكفالة:  -أولا

من نفس القانون بقولها: " الكفالة الرزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة  116عرفهها المادة 

ثق وبرضا من له وبوان وتربية ورعاية, قيام الأ  بابنه وتتم بعقد شرعي", وتكون ومام المحكمة وو ومام المو 

 . 117حسب ما نص  عليه المادة 

فالكفالة هي عمل لوجه الله ومصلحة المجتمع يقوم به الشخص تجاه طفل مجهول النسب ذأن يكون 

من , فيقوم برعايته والإنفاق عليه وتربيته, ويكون  119وو معلوم الأبوين حسب ما نص  عليه المادة (26)لقيطا

 . 118وقادرا عليه, ما نص  عليه المادة  مسلما عاقلا وهلا لذل 

 نسب المكفول: -ثانيا

يحتفظ المكفول بنسبه الأصلي إلا كان معلوم النسب وإلا كان مجهول النسب تطبق عليه وحكام المادة 

 .من قانون الأسرة الجزائري  120دةوما نص  عليه الما (27)من قانون الحالة المدنية 64

 03/06/1971المؤرخ في  71/157المتمم للمرسوم  13/01/1992في  مؤرخ 92/24المرسوم التنفيذي 

المتعلق بتغيير اللقب والذي مكن الكافل من تغيير لقب المكفول والمجهول النسب وإعطائه لقبه عن طريق طلب 

مية لا إلى المحكمة التي تأمر بذل  ويسجل في الحالة المدنية هذا المرسوم الذي وتى مخالف لأحكام الشريعة الإس

 .لى وو وخ بدل اسم الكافل, وللخروج من هذا الإشكال اقررح البعض إطلاق عبارة مو واتجاه القانون إلى التب ي

 :آثار الكفالة -ثالثا
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من  121ما نص  عليه المادة يتولى الكافل كل الأمور المالية للمكفول من منح عائلية وو دراسية حسب 

من إرث وو وصية وو الهبة لصالح المكفول حسب ما نص  عليه المادة  ويدير الكافل كل الأموال المتحصلةق وس 

 من ق وس.  122

ويمكن للكافل ون يوص ي للمكفول من ماله في حدود الثلث فإن زاد بطل إلا إلا وجازه الورثة حسب ما 

 من ق وس.  123نص  عليه المادة 

 :انتهاء الكفالة  -رابعا

, يتم بناء على إلن من القاض ي حسب ما نص  عليه دة إلى لويهن وو المكفول في العو وإلا رغب الأبوا

 من ق وس.  124المادة 

 خاتمة:

من الدراسة السالفة اتضح ون الطفل قد حض ي بعناية تشريعية خاصة في قانون الأسرة الجزائري, 

 مية السمحاء.منه على إذمال ما نقص فيه من وحكام الشريعة الإسلا  222وعلى الرغم من نص المشرع في المادة 

 وعلى الرغم من إضافة المشرع الجزائري في تاريخ لاحق لقانون خاص بحقوق الطفل.

إلا ون الأمر يبقى فيه غموض بالنسبة للقاض ي الذي يطبق هذا القانون لأن له سلطة تقديرية واسعة جدا مما 

 يجعله قد يصدر وحكاما متناقضة.

لطفل لم ذمالات لحماية ااالأسرة المغاربية التي تنص على تقنيات و ولهذا لا مفر ذذل  من الاستفادة من قوانين 

 .ينص عليها المشرع الوط ي

 التهمــيش:
                                                 

 المتضمن قانون الأسرة الجزائري. 2005فيفري   27رخ في: المؤ  02/  05المعدل بالأمر رقم:  1984فيفري  9المؤرخ في:  11/  84القانون رقم:  (1)
 .5سورة الأحزا , الآية  (2)
 .54سورة الفرقان,  الآية  (3)
 .القانون المدي, الجزائري  (4)
لخامسة ون لعنة الله لقوله تعالى:" والذين يرمون وزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ونفسهم فشهادة وحدهم وربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وا (5)

 عليه إن كان من 

 6نور, الآيات: الكالبين ويدرو عنها العذا  ون تشهد وربع شهادات بالله إنه لمن الكالبين والخامسة ون غضب الله عليها إن كان من الصادقين " سورة ال

 .  9إلى 
 . 15سورة الاحقاف, الآية  (6)
 .233الآية   البقرة, سورة (7)
 المتضمن مدونة الأسرة المغربية.  2010جوان  16المؤرخ في:  08/ 09المعدل خاصة بالقانون رقم :  70/ 03قم: القانون ر  (8)
 .6الآية   سورة الطلاق,  (9)
 .23سورة النساء, الآية  (10)
 .073, ص  2005وبو عبد الله محمد بن إسماعيل  البخاري, صحيح البخاري, دار الكتا  العرب,, بيروت,  (11)
 المتضمن  مجلة الأحوال الشخصية التويسية, المعدل والمتمم. 04/03/1958الصادر بتاريخ  58/27القانون رقم:  (12)
 .7الآية  سورة الطلاق, (13)

 .311ابن منظور, لسان العر , المرجع السابق, ص(14) 
 .303, ص 2001, مكتبة لبنان, لبنان, 1الفيوم,, المصباح المنير, ج  (15)
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 .2, ص2002وقره, مسكن الزوجية, مذذرة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الجزائر, وم الخير ب (16)
 .384, ص2012العرب, بلحاج, قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا, د م ج, الجزائر,  (17)
 .113وبو زذريا يحي ابن موس ى المغيلي المزوي,, المرجع السابق, ص  (18)
 .113, ص2013, دار بلقيس, الجزائر, 1يسرين شريف, وذمال بوفرورة, قانون الأسرة الجزائري, ط (19)
 .132, ص2011عبد الفتاح تقية, قضايا شؤون الأسرة من منظور الششريع والقضاء, دار ثالثة, الجزائر,  (20)
 .371, ص: 1986لوطنية للكتا , الجزائر, , المؤسسة ا1فضيل سعد, شرح قانون الأسرة الجزائري, الزواج والطلاق, ج (21)
, ونظر : يوسف دلاندة, قانون الأسرة, دار هومة, الجزائر, 52221, الملف رقم: 1989\03\13قرار المحكمة العليا, الغرفة الشخصية, بتاريخ : (22)

 .101, ص  2005
   108, 107, ونظر: يوسف دلاندة, نفس المرجع, ص, ص: 171684, الملف رقم: 1997\09\30قرار المحكمة العليا, الغرفة الشخصية, بتاريخ:  (23)
 .5 -4سورة الأحزا , الآيتان(24)
 .40نفس السورة, الآية (25)
من قانون  67: هو المولود حديث العهد بالولادة وو مجهول الأبوين, طرح خارجا خوفا من الفضيحة وو الفقر وو غيرهما, نص  المادة  اللقــيط (26)

 يةالحالة المدن

لل , الجزائري على واجب كل من وجد مولود حديث الولادة ون يصرح لضابط الحالة المدنية التابع لمكان وجوده, لأن القانون يعاقب على مخالفة 

 إلا اقر احد بنسب 

 هذا اللقيط واثب  لل  بدلائل شرعية, تم يسبه إليه, وهذا ما لهب إليه فقهاء المالكية وتبناه المشرع الجزائري.
 قانون الحالة المدنية.  (27)



سعيد الحسين عبدولي  
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 هشاشة التدخل الاجتماعي من خلال المثال التونسيو وق الطفل بين ضبابية التشريعات حق

 

 مقدمة: 

فية المتباينة رغم ما يجمعها من إن الكلام في مسألة الطفولة يستدعي الالمام بجملة من المصادر المعر 

خاصيات لما يكون موضوعها هو الانسان ومنها  علم البيولوجيا، علم النفس، السوسيولوجيا، القانون، وغيرها 

من المعارف والخبرات. كل ذلك بحكم الطبيعة التي تتميز بها هذه الشريحة العمرية وارتباطها بمسألة التنشئة 

ع. أي وفق ما هو حقوقي يتصل بمصلحة الطفل الفضلى وما هو غائي يرتبط الاجتماعية وحاجيات المجتم

بصلابة المجتمع وتماسكه. إلا أن المجتمع باعتباره جملة من البنيات والوظائف تكوّن النسق العام للمجتمع لا 

 .يمكن أن يكون إلا نتاجا لطبيعة تلك المكونات شديدة التعقيد بحكم تداخل العناصر المتحكمة فيها

زيادة على كل ذلك، فإن الواقع الدولي منذ بداية تشكل الحداثة أخذ ينمّط عديد الحقوق المتصلة 

بالإنسان ومنها الطفل، فتعددت التشريعات والاتفاقات الدولية التي تنص على ضرورة حماية الأطفال من كل 

 المخاطر وتسخير كل الامكانيات لأجل ذلك. 

ية الطفولة في الدول المغاربية الذي يطرحه "ملتقى الحماية القانونية من هذا المنطلق، فإن سؤال حما

" لا يمكن إلا أن يثير عديد المباحث الاشكالية في عالم الطفولة وهي لا محالة كثيرة  للطفل في الدول المغاربية

ونحن إذ نندب  ومعقدة بل ويثير صيحات فزع في مرات أخرى استنادا إلى ما نعاينه من توترات الواقع المعيش.

أنفسنا للمشاركة في هذا الملتقى فذلك من باب الدافعية البحثية من ناحية وكذلك بحكم توقنا إلى مغرب عربي 

كبير نضاهي به كل الأمم في ضل واقع دولي قائم على التكتلات وذلك حتما لا يكون إلا بالاستثمار في الانسان 

وثقافيا... وعلى اعتبار أن المنطقة المغاربية لا يجمعها من الوحدة  المغاربي معرفيا وحقوقيا واقتصاديا وسياسيا

غير التسمية الجغرافية والارتباط العاطفي لشعوب المنطقة، فإنه بالنتيجة سنجد أنفسنا أمام فسيفساء من 

اياتها القوانين والبرامج الاجتماعية التي تعنى بالطفولة اصطبغت بطبيعة تلك الأنظمة السياسية القُطرية وغ

باعتبار أنها المتحكم في طبيعة المجتمعات. وعليه فإن حماية الطفولة في الدول المغاربية لا يمكن أن ننظر إليه إلا 

في إطار هذا المنحى العضوي وليس في جانبه الكلي، أي والحال تلك محاولة معالجتها في اتجاه قطري وعليه 

 .سيكون مدار اهتمامنا عن واقع الطفولة في تونس

في هذا السياق راهنت البورقيبية باعتبارها انفردت بمشروع تونس الحديثة على بناء التونس ي الجديد 

هو موروث عربي إسلامي، فتتالت بذلك الاصلاحات  الآخذ بأسباب الحداثة الغربية قاطعة إلى حد كبير مع كل ما

وع مبحثنا خاصة الأسرة، التربية، القضاء، الهيكلية والتشريعات القانونية التي تتصل في جانب كبير منها بموض
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ومثلما هو واضح في عنوان مداخلتنا فإننا سنحاول جهد  ...التدخل الاجتماعي، برامج الرعاية الاجتماعية، المرأة.

استطاعتنا مراجعة مسألة حماية الطفولة بعيدا عن كل ألوان التزلف التي عادة ما تكون طبيعة الخطاب 

ل سنحاول مراجعة جملة التشريعات والبرامج الاجتماعية في هذا الاتجاه لنقف عند جملة السياس ي وفي المقاب

من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات وذلك استنادا إلى جملة من الدراسات التي اختصت بدراسة الواقع 

يفي استنادا الى التونس ي ومن ضمنها سنتوخى المنهج الكمي ممثلا في الاحصائيات ومعاضدة ذلك بالمنهج الك

 الملاحظة والمقابلة مع جمع من الأخصائيين الاجتماعيين في أريانة وهي أحد ولايات تونس الكبرى. 

وعليه فإننا سنستعرض في مشهد أول أهم الاجراءات المتخذة من قبل الدولة في حماية الطفل، لنتولى 

ــــرة أو المؤسسات في مرحلة موالية تقييمم هذه المجهودات استنادا إلى ملامح واق ــــــــ ع الطفولة سواء داخل الأســـــــــــ

التربوية أو بقية مكونات المجتمع بما فيها الشارع مع ذكر الأسباب المساهمة في ذلك، لننتهي في المشهد الثالث إلى 

ن المغاربية قراءة نقدية استنتاجية مصحوبة ببعض التوصيات التي من شأنها أن تحمي فئة الأطفال في البلدا

 والتي منها تونس، وكل هذه المفاصل سنتدارسها في إطار الاشكالية التالية:

 الاشكالية:

 الاشكالية الرئيسية:

إلى أي مدى يمكن الإقرار بنجاعة التدابير المتخذة في حماية الطفولة في تونس في إطار التحديات 

 القائمة؟   

 الاشكاليات الفرعية:

 ة في تونس قصد حماية الأطفال؟ماهي الاجراءات المتخذ -

فيما تتمثل أهم المشاهد المفزعة التي تتصل بالأطفال والتي تمثل خطرا قائما عليهم وعلى  -

 مستقبلهم؟

 ما الأسباب القائمة وراء كل هذه الوقائع؟ -

كيف يمكن تبرير عجز الدولة عن تأمين مطالب الطفل الفضلى وبالتالي الملائمة بين التشريعات  -

 الاجتماعي؟ والتدخل 

 أولا

 حماية الطفل في تونس

راهنت  البلاد التونسية منذ وقت مبكر على ايجاد جملة من التدابير المتعلقة بحماية الطفل بل وكانت 

 سباقة في المصادقة على عديد الاتفاقيات الدولية التي تتصل بهذا المجال. 

 الحماية القانونية: -1

 القوانين والاتفاقيات الدولية: -1 -1

اتفاقية حقوق الطفل  1989نوفمبر  20صدر عن وكالة اليونيسيف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

. وهو الأمر الذي يعكس انخراط البلاد في التوجه العالمي القاض ي بحماية 1991وصادقت عليها تونس في سنة 

سب فيها حقوق الإنسان بطريقة لا  الطفولة من مختلف الانتهاكات والعمل على رعايتها حيث وضحت " بس
ب
 ل
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ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء،  -الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان 

والتطور والنمو إلى أقص ى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في 

وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر  .فية والاجتماعيةالأسرة، وفي الحياة الثقا

الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي 

لكرامة الإنسانية للطفل وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع ا .الطفل

وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية  .وتطويره وتنميته المنسجمة معها

 .(1)الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل

س ابان توقيعها على هذه الاتفاقية وهي مهم جدا أن نتنبّه إلى طبيعة المحطة السياسية التي مرت بها تون

سنوات حيث كان النظام آنذاك يقدم نفسه  4التي انقض ى عليها في ذلك العهد  (2)مرحلة الانقلاب على السلطة

على أنه "صانع التغيير " وعليه فإنه لا يتوانى على الظهور البراق في المحافل الدولية ومثل هذا القول لا يمكن أن 

لا لما نتطرق الى المشهد الأخير من مداخلتنا عندما نستعرض مدى تطابق جملة التشريعات ندرك معانيه إ

والبرامج الاجتماعية المتخذة في المسألة الحقوقية عموما والطفولة على وجه الخصوص مع ما جملة الآفات 

على بعض الاتفاقيات  الاجتماعية وعمق الكوارث المتلاحقة التي تهدد الطفولة في تونس. هذا وقد صادقت تونس

المتعلقة بالسن الأدنى لتشغيل الأطفال  138الأخرى التي لها صلة بالطفولة مثل " الاتفاقية الدولية للشغل عدد 

 المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال ". 182والاتفاقية الدولية عدد 

 التشريعات التونسية:  -2-1

 الى العناية بفئة الأطفال فكان في مقدمتها:تتالت عديد التشريعات القانونية التي تهدف 

مجلة الأحوال الشخصية التي استهدفت المرأة من أجل ضمان حقوقها وتنظيمها وفق الرؤية  -

الحديثة وإعطاء تصور جديد للأسرة، لتشمل بذلك أبرز مكون لها وهو الطفل فـــــــ " بصدور مجلة 

لا نوعيا معتبرا تشريعيا وحضاريا وأنجزت حققت تونس تحو  1956أوت  13الاحوال الشخصية في 

 .(3)مكسبا وطنيا بإرساء مقاربة متميزة طورت نظرتها للطفولة والمرأة وللأسرة تنظيما ووظيفة "

" والتي تعتبر مكسبا تشريعيا رائدا انفردت به تونس في محيطها  1995مجلة حماية الطفل سنة  -

ون ضمن طليعة البلدان التي سنت تشريعات متطورة العربي والاسلامي والإفريقي، مما أهلها أن تك

وهي المجلة التي تعتبر الوثيقة القانونية المرجعية في حماية الطفل ومعالجة ( 4)لفائدة الطفولة "

مختلف التحديات العالقة به سواء من قبل السلطة القضائية أو المصالح العاملين في مجال التدخل 

 الاجتماعي.

ـــــــكملة أو هذا وقد تم دعم هذه  - ــــــــ المجلة بصدور عديد القوانين والأوامر سـواء منها القوانين المـــــــــــــــ

المنقحة للقوانين المتعلقة بحقوق الطفل خاصة وذلك بناء على تأثير عملية التغير الاجتماعي التي 

ي للطفل مثل الأسرة تمس المجتمع بأسره وهي حتما ستمس عديد المؤسسات التي تمثل المجال الحيو 

والمدرسة والشارع وغيرها من الفضاءات الأخرى أي بمعنى توضيحي حاولت هذه القوانين أن تجاري 

جملة المستجدات وبالتالي عمدت إلى حماية الطفل من كل هذه الموجات من التغير مثل ظاهرة 
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الميراث، الطفل ومسألة المخدرات، أطفال الشوارع أو أطفال الشارع، جنوح الأحداث، حق الطفل في 

 التشغيل، الاتجار بالأطفال، الاستغلال الجنس ي...

 .(5)ومن أبرز هذه القوانين نذكر القانون القاض ي بإلزامية منح لقب عائلي للأطفال مجهولي النسب -

. (6)وكذلك القانون الضامن للجنسية التونسية للطفل إذا كان أحد أبويه حاملا للجنسية التونسية

وانين المتصلة بمجلة الاحوال الشخصية والتي لها صلة مباشرة بمصلحة الطفولة من ذلك تمكين الأم كذلك الق

العاملة من العمل نصف الوقت قصد تمكينها من التفرغ لابنها القاصر الذي هو بحاجة ماسة الى رعاية الأم 

لذين يتم ايداعهم في  المراكز خاصة بعد النتائج السلبية الوخيمة التي سجلتها الدراسات بخصوص الأطفال ا

الخاصة بحضانة الأطفال خاصة لما يكون العاملون فيها غير مؤهلين مهنيا للتعامل مع هذه الشريحة ناهيك وان 

وفي إطار ( 7)حاجة الطفل إلى حنان الأم أمر له اهميته وينعكس حتى على عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال

تم اقرار قانون في صلب المجلة والذي مضمونه " إقرار مؤسسة المصالح العائلي  تثمين جهود المصالحة العائلية

. هذا فضلا على عديد القواني الأخرى المتصلة بمسألة الاشتراك في الاملاك بين (8)الحالة الشخصية "  في نزاعات

 الزوجين او جراية الطلاق عبر بعث صندوق النفقة عند تعثر سدادها.

إنما جاءت منسجمة مع سابقتها من القوانين الدولية ومجلة حماية الطفل التي  فكل هذه القوانين 

 فصّلت بشكل واضح حقوق الطفل وأوضحت سبل حمايتها. 

 -ومن أجل مزيد دعم هذه المكاسب التشريعية في مجال الطفولة التونسية فقد تم التنصيص -

سيدي بوزيد وأدت الى تقويض  التي انطلقت من 2010ديسمبر  17بعد موجة الحركة الاجتماعية 

والتي تمت الاشارة   2014على هذه الحقوق في الدستور الجديد سنة  -أركان النظام القائم آنذاك

والذي نصـــــــــــــه: "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان  47اليها في أكثر من فصل وأهمها الفصل 

ــــكرامة والصحة والرعاية وال على الدولة توفير جميع أنواع الحــــماية لكل الأطفال  .تربية والتعليمالــــــــــ

 .(9)دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل "

قاضيا للاضطلاع بهذه الخطط من  80خطة قاض ي الأسرة وقاض ي الأطفال وتعيين ما يفوق  -

الولايات وإقرار  قاضيا. كما تم إحداث وتعميم سلك مندوبي حماية الطفولة بمختلف 1500مجموع 

خطة مندوب عام لحماية الطفولة وذلك لتطوير التدخلات الوقائية والحمائية للطفولة المهددة 

وإكسابها صبغة قانونية وإلزامية بالخصوص من خلال إقرار واجب إشعار المندوب بوضعيات التهديد 

 .(10)والتي يتخذ إزاءها تدابير حمائية مختلفة بالتنسيق مع القضاء

 ماية الاجتماعية وبرامج الرعاية:الح  -2

تستمد الحماية الاجتماعية للطفل في تونس فلسفتها من القانون التونس ي فهي ولئن كانت متنوعة في 

آليات اشتغالها فهي تتفق في مقاصدها وهي حماية الطفل والمقصود بالحماية الاجتماعية هنا هو كل الاجراءات 

أجل تحقيق هذا الغرض أي عن طريق كل تحويل كل المكتسبات  المتخذة فعليا في مستوى الممارسة من

القانونية في صيغها المتعددة الى انجازات واقعية سواء تحت اشراف الوزارة الراعي الرسمي لحقوق الطفل وهي 

ن وزارة " شؤون المرأة " وعديد الوزارات الأخرى التي تعاضدها في هذا المجهود مثل وزارة التربية، وزارة الشؤو 
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الاجتماعية، وزراة العدل، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، حيث تشتغل كل وزارة عبر 

مؤسساتها الرسمية إلى رسم برامجها في التدخل والرعاية وهي حتما في مستوى الهياكل متعددة ومنتشرة في كافة 

بموضوع بحثنا هو أن نذكر  أهم مظاهر الحماية أنحاء الولايات أو الجهات وما يهمنا هنا قدر تعلق الأمر 

 الاجتماعية للطفل في تونس.

لقد عمدت الدولة بشكل تصاعدي على بعث عديد البرامج الكفيلة بحماية الطفل وبعث عديد الهياكل 

المختصة في هذا الغرض بناء على استجابة المجتمع إلى ذلك خاصة وأن طبيعة المجتمع التونس ي تسوده عديد 

حولات البنيوية المتسارعة مثل الأسرة والمدرسة وهما من أبرز المؤسسات الحيوية ارتباطا وتأثيرا بهذه الشريحة الت

العمرية بحكم هشاشتها وحساسيتها مما يجعل من مسألة رعايتها أمرا حتميا يدخل في سياسات الدولة الرسمية 

ت وهي بدورها كثيرة في هذا المجال. وعليه كان أبرز وكذلك من مشاغل المجتمع المدني ممثلا بالأساس في الجمعيا

وهو " البرنامج الوطني للعمل الاجتماعي  1991هذه البرامج ذلك البرنامج الذي تم الانطلاق في العمل به في سنة 

في الوسط المدرس ي " بالتنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ومن العوامل الدافعة له 

و ملاحظة الانقطاع المدرس ي المبكر وكذلك معضلة عدم التكيف المدرس ي وبهذا نلاحظ أن مسألة الطفولة ه

ليست موكولة الى جهة بعينها بقدر ماهي تنسيق وعمل مشترك بين مختلف القطاعات في اطار ما يسمى بالعمل 

ض المؤسسات التربوية بلغ عددها الشبكي، الشراكة أو التنسيق. وقد تم بعث "مكاتب اصغاء وإرشاد" داخل بع

ولكن هذا البرنامج لم يغطي كل المؤسسات التربوية بالبلاد التونسية  2002-2001مكتبا في السنة الدراسية  198

 مما يجعل منه جهدا منقوصا سنأتي في جانب لاحق إلى ابراز انعكاسات هذا الغياب. 

من مشكلة الايواء والسند العائلي لأسباب في نفس هذا الاتجاه فإن هناك من الأطفال من يعاني 

متعددة منها الولادة خارج اطار الزواج، غياب الوالدين لأي سبب من الأسباب، سوء التكيف، سوء الاندماج،  

الجنوح،  تفكك الأسرة، وغيرها من المعضلات الأخرى التي تهدد شريحة لا بأس بها من الأطفال مما أثار صيحات 

الرسمية وغير الرسمية في الدولة التونسية الأمر الذي استوجب مزيدا من الحرص على  فزع من قبل الجهات

تثمين برامج الابداع العائلي والكفالة للأطفال الفاقدين للسند العائلي تم تثمينها من قبل الجمعيات المختصة في 

الأطفال حديثي الولادة ريثما  مجال الطفولة التي أحدثت ما يسمى بــــــ " وحدات عيش " التي تحتضن بالأساس

 تتم تصفية وضعياتهم من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية.

هذا وقد تم بعث مركز ايواء الأطفال الجانحين يشرف عليه مختصين في مجال الطفولة قصد تقديم 

ه في مراكز الايقاف العادية تقارير لإنارة السلطة القضائية تتم فيه مراعاة خصوصية الطفل حتى لا يتم وضع

 مما يمثل خطرا عليه ولأجل الحد من حالات الجنوح تم:

مراكز للدفاع والإدماج الاجتماعي تتمثل مهامها الأساسية في الكشف المبكر عن  10" احداث   -

الانحراف والجنوح والتوجيه والإرشاد والإحاطة الاجتماعية والتربوية بالأفراد والعائلات المعرضة 

عوبات التكيف الاجتماعي...إحداث مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية لص

فيفري  14مؤرخ في  2002سنة  327حقوق الطفل بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة ) أمر عدد 

2002 .) 
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والتي يبلغ  إعادة هيكلة المراكز المندمجة لشباب والطفولة بوزارة شؤون المرأة والآسرة والطفولة -

 طفل وتطوير برامجها وتدخلاتها. 1000مركزا ويستفيد من خدماتها أكثر من  21عددها 

إحداث مؤسسات رعاية الطفولة بنظام النصف إقامة أو المتابعة بالوسط العائلي حيث بلغ  -

طفل بما يضمن تقديم خدمات تربوية  5000ويبلغ عدد المنتفعين بخدماتها أكثر من  67عددها 

 ماعية ملائمة لحاجيات الأطفال المعرضين لوضعيات فقدان السند العائلي.واجت

تطوير الخدمات المقدمة من طرف المعهد الوطني لرعاية الطفولة الموجهة لفئة الأطفال الفاقدين  -

 سنوات. 6للسند العائلي والمتراوحة أعمارهم ما بين يوم و

رين لمراكز الإصلاح تم وضع برنامج يمكن وفي نطاق الحرص على إدماج و تأهيل الأطفال المغاد -

الأطفال الجانحين من الانتفاع بخدمات صندوق تأهيل وإدماج الأطفال في مجالات مواصلة التعليم 

 (11). أو التكوين أو التدريب المهني أو بعث مشاريع للحساب الخاص "

ة للدولة تخضع تم بعث مراكز مندمجة للشباب والطفولة وهي عبارة عن مؤسسات عمومية تابع

مركزا  تعمل  22لإشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وتعنى بالأطفال فاقدي السند والمهددين وقد بلغ عددها 

 مُركبا. 74بالتنسيق مع مركبات الطفولة وهي 

من ناحية أخرى يعد مندوب حماية الطفولة الذي نصت عليه مجلة الطفل أحد أبرز القنوات لتنفيذ 

ساهرة على حماية الطفل وأسندت له عديد الصلاحيات وتتمثل مهامه أساسا في التدخل لوقاية البرامج ال

الأطفال المهددين وهو بذلك له صلاحية التدخل في أي وضعية يكون الطفل طرفا فيها ومن شأنها أن تلحق به 

راعي ّأثناء مباشرة مهامه ضررا ويراعي في ذلك كل القوانين التي جاءت بها المجلة والقوانين الداعمة لها وي

مصلحة الطفل الفضلى مع السعي قدر الامكان على عدم فصله عن محيطه الأسري إذا لم يكن هناك خطر 

عليه وذلك حتما بعد تشخيص المشكلة ومعرفة أدق تفاصيلها عبر البحث الاجتماعي ويتعين في ذلك بأخصائيين 

أطوار التدخل وتقييمه وتعديله كلما اقتضت الحاجة الى ذلك  في الخدمة الاجتماعية والنفسية وله أن يتابع كل

ويفيد قاض ي الأسرة بكل المستجدات المتصلة بالطفل قصد اتخاذ القرارات اللازمة أو قاض ي الأطفال فيما اتصل 

 بالطفل الجانح.

نية في ومن أجل مزيد من الفاعلية والجدوى في مجال التدخل لحماية الأطفال تشتغل كل الجهات المع  

إطار العمل الشبكي وهو ما نلاحظه بالأساس في عمل مندوب حماية الطفولة الذي يستعين بكل الأطراف التي لها 

صلة بالمشكلة المطروحة لأن ذلك يساعد على نجاعة التدخل ومثل هذا الجهد يستدعي قدرا هائلا من الحرفية 

أكثر من منفعة في مقدمتها التحسيس بأهمية الطفل  في التعامل مع كل الأطراف وتنسيق الجهود بينها وفي ذلك

 والذود عنه بكل ما هو متاح من امكانيات وخبرات مما يساهم في نشر ثقافة تكبّر هذه المجهودات.

وفي نفس السياق تم اتخاذ عديد الاجراءات من أجل حماية الطفولة المهددة وهي ذات طابع مؤسساتي 

ثها للغرض مثلما تتجه التشريعات في البلاد التونسية إلى تبني رؤية تعتمد على من خلال جملة المراكز التي تم بع

المصلحة الفضلى للطفل، تحقيق الكرامة لكل طفل في كامل مراحل طفولته، تشريك الطفل في تقرير مصيره 

 واعتباره مواطن، مبدأ المساواة بين الأطفال في الأسرة والمجتمع.
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 ثالثا

 عقود من الاستقلال 6بعد واقع الطفولة في تونس 

قياسا على ما بلغته الشعوب المتقدمة من نضج حضاري واستثمار ناجع في الانسان منذ مرحلة الطفولة 

لا يمكن إلا أن نقر أن جملة المجهودات المشار اليها من قبل الدولة التونسية في حماية الطفولة لا تعدو أن تكون 

ولة الوطنية الحديثة التي تم رسمها منذ مرحلة الاستقلال وهذا في مجرد شعارات واهية قياسا بتوجهات الد

اعتقادنا يفسر بغلبة السياس ي عما هو قانوني وحقوقي لتغدو بذلك حقوق الطفل مجرد خطاب سياس ي لتلميع 

صورة النظام، لأنه قياسا بالأنظمة الديمقراطية وملامح الدول العصرية الآخذة بأسباب الحضارة والرقي التي 

طالما تغنى بها النظام السياس ي التونس ي وراهن عليها في بناء تونس ما بعد الاستقلال لا نجد أي صدى يذكر لهذه 

 الانجازات المأمول تحقيقها على أرض الواقع وليس في مستوى الخطاب وهو كثير لا محالة.

لاد الدولة الوطنية حيث يقودنا مثل هذا القول إلى تقييم برامج الدولة التنموية بعد ستة عقود من مي

عبر المجتمع التونس ي في أكثر من مناسبة عن حالات الاحباط التي مست مختلف الشرائح الاجتماعية في مجالات 

متعددة تتصل بمعيشهم اليومي الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين الدولة ومكونات النسيج الاجتماعي ولعل 

نذ وقت مبكر أكبر دليل على ذلك. وكم هي عديدة المجالات التي يمكن أن تنامي الحركات الاجتماعية في تونس م

تكون موضوعا للبحث والتقص ي في هذا الشأن وغير بعيد عن هذه الاشكاليات تعد وضعية الطفولة في تونس 

 واحدة منها.

ــاج لابد من التنبه هنا إلى مسألة جد معقدة وهي أن الطفولة ليست معطى مستقلا جامدا بل هي نتـ

تفاعل جملة من المكونات في المجتمع أي الجانب القانوني والسياس ي، المؤسسات والتي منها الأسرة والمدرسة 

والنوادي والفضاءات العمومية والشارع وجماعة الرفاق، كذلك مسألة التفاعل بين كل هذه المكونات وما تفرزه 

لى ذلك كله المؤثرات الخارجية خاصة في ما من خطاب رافض أو متقبل لبعض السلوكات والتصورات، أضف إ

.كل هذا وغيره أمكن أن نلخصه في إطار حركية .بتنا نعاينه اليوم في ظل العولمة والهجمة الاعلامية الرقمية.

المجتمع في مستوى بنياته ونظمه. مما يجعلني أتساءل هنا عن مدى انتباه الدولة التونسية باعتبارها المسؤول 

ة المجتمع إلى كل هذه التحديات؟ وبشكل تفصيلي وفيما له علاقة بإشكالية الدراسة: " إلى أي الأول على سلام

مدى يمكن الإقرار بنجاعة التدابير المتخذة في حماية الطفولة في تونس في إطار التحديات القائمة؟ ". هذا 

في من الانجازات لتبرهن على أنها وتراودني بعض التساؤلات المحيرة من نوع: هل أن الدولة التونسية قدمت ما يك

بصدد التأسيس لمشروع الانسان الآخذ بأسباب الحضارة تماما مثلما هو الحال في بعض البلدان الراقية مثل 

اليابان والسويد وفلندا مثلا؟ وما يدفعني إلى مثل هذا التساؤل الذي قد يفهمه البعض على أنه ضارب في 

وهو يتكلم عن  1956والقانوني في البلاد التونسية منذ مطلع الاستقلال في  المثالية هو بريق الخطاب السياس ي

حقوق الانسان ومنها حقوق الطفل والحال أن الواقع التونس ي شهد مآس ي في هتك هذه الحقوق يعجز عنها 

ــ  الوصف لا تزال آثارها قائمة في الذاكرة التونسية التي تعرف تفاصيلها وهي الآن يتم توثيقها في اطار  ما يسمى بــــــ

 " هيئة الحقيقة والكرامة ".
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قد يبدو هذا الكلام ضربا من التعميم ولكننا أردنا من خلاله أن نبرهن على الفكرة سالفة الذكر من أن 

مسألة الطفولة لا يمكن تناولها بمعزل عن أنات المجتمع وفشل الدولة في تحويل خطابها الوردي إلى نتائج 

جها ميدانيا كأن نرى تمتع الطفل التونس ي أو أي طفل يعيش على أرضها بكافة حقوقه ملموسة نستشعر نتائ

المعنوية والمادية بما يتيح له أن ينمو في مناخ متوازن ليكون بذلك القاعدة الصلبة للأجيال القادمة وذخيرة 

 المجتمع الذي يطمح إلى تسلق سلم الحضارة.

قية مبررات طرحها في صلب هذه المداخلة عندما نتخلص من تجد مثل هذه الأسئلة والملاحظات الاستبا

سطحية النص القانوني وسفسطائية الخطاب السياس ي  ونتقيد قدر الامكان بشروط العمل الموضوعي ونتناول 

الظاهرة وفق قواعد البحث الابستيمولوجية وفي مقدمتها الموضوعية والاستقلالية وتلك من هي أبرز مزايا 

التي تتصل بحقوق الطفل في تونس هي تحليلية نقدية  الخدمة الاجتماعية. ولأن جوهر مداخلتناالسوسيولوجيا و 

في المقام الأول حفزتنا لها بعض الهواجس الوجدانية بحكم وعينا بهشاشة وضع هذه الفئات الهشة في تونس 

الأمر الذي يستوجب تدخل كل الأطراف في هذا الأمر من أجل الدفع قدما بمزيد العناية بهذه الفئة العمرية التي 

ا يكون إلى اتخاذ تدابير جريئة أكثر منها خطابية تراعي طبيعة المجتمع وخصوصياته وحجم الامكانيات هي أحوج م

 المتاحة لتنفيذ ما يتم اقراره.

بقدر ما نحاول هاهنا تقص ي واقع الطفل التونس ي فإنه لا تهمنا تلكم الانجازات الرائدة التي كتب لها 

ة سواء تلك التي كانت بإشراف الدولة أو مكونات المجتمع المدني، بقدر النجاح في هذا المضمار وهي كثيرة لا محال

تمسكنا بخطة البحث وأهدافه الذي نرمي من خلاله إلى الكشف عن مكامن التعثر والإخفاق وكشف الأسباب 

ل القائمة وراءها خاصة وأننا سنستعين بجملة من الأخصائيين الاجتماعين في مجال الخدمة الاجتماعية والتدخ

الاجتماعي لنستقي من تجاربهم الميدانية أهم ملاحظاتهم وإدراك المعوقات التي تحول دون تنفيذ البرامج الكفيلة 

 بتأمين حياة الأطفال ماديا ونفسيا وتربويا مما يمكنهم من تنشئة سليمة.

وطني على أساس ما تقدم جاز لنا أن نستعين بجملة الدراسات والإحصائيات الصادرة عن المعهد ال

للإحصاء أو بعض مراكز البحث أو عن طريق مؤسسات الدولة الرسمية وفي مقدمتها وزارة الأسرة وهو ما أمكن 

 استعراضه في النقاط التالية: 

تنامي نسبة الأمية في البلاد التونسية وهذا ما يفسر في جانب كبير منه إلى التسرب المدرس ي، الانقطاع  -

 المدرس ي.

واء من تلقاء أنفسهم خاصة إذا كانوا مشردين في الشوارع  أو عبر من ظاهرة تسول الأطفال س -

يسخرهم لذلك في إطار شبكات التسول حيث يقوم القائم على العملية بتوزيعهم على أماكن العمل ومثل 

هذه الظاهرة أمكن معاينتها في أيام الأسواق الاسبوعية وفي وضح النهار حتى في العاصمة خاصة أمام 

 هم في الغالب الأعم صحبة أحد أولياء أمورهم ) الأم أو الأب(.المساجد و 

أطفال الشوارع سواء أولئك الذين يعيشون في الشارع بصفة دائمة أو بصفة وقتية ولم تتوفر الى حد  -

هذه الساعة أرقام رسمية حول عددهم ولكن ذلك لا يمنع أنهم متواجدون في الشوارع التونسية وكنا قد 
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اهدة في بعض المدن التونسية بما في ذلك العاصمة. مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع رأينا ذلك بالمش

 الانتهاكات بما فيها الاختطاف والاستغلال الجنس ي...

أو ما يسمى بالهامشية، فلئن كانت القوانين الحامية لحقوق  بات التمدرس بسبب الفقر والتهميشصعو  -

حقوق المكفولة له فإننا بتنا نلاحظ تنامي ظاهرة الطفل تقول بإجبارية التعليم من ضمن حزمة ال

تم تسجيل انقطاع نحو  2004/2005الانقطاع عن الدراسة بصفة تصاعدية إذ،" خلال السنة الدراسية 

ألف تلميذ عن الدراسة من المرحلة الأولى والثانية للتعليم الأساس ي. وأشارت أرقام أخرى إلى أن عدد  83

% من مجموع المنقطعين عن الدراسة في 70لسنة الأولى والثانية ثانوي يناهز المنقطعين عن الدراسة في ا

فإن نسبة الانقطاع المدرس ي خلال الخماسية  2007وحسب أرقام أخرى نشرت سنة  .التعليم الثانوي 

% في مرحلة 12.7% في مرحلة التعليم الإعدادي و10.9% في مرحلة التعليم الابتدائي و1.7الماضية بلغت 

 2011منقطع عن الدراسة في مرحلة ما بعد  107000هذا وقد ارتفع هذا العدد إلى ( 12).يم الثانوي"التعل

الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة على اتخاذ اجراءات طارئة وفي مقدمتها اعادة نسبة كبيرة منهم إلى 

 مقاعد الدراسة.

لم والملفت للانتباه هنا أن تونس كانت تجارة الأطفال وهي ظاهرة عالمية منتشرة في عديد أصقاع العا -

سباقة في تجريم الاتجار بالبشر وسبقت حتى الولايات المتحدة الأمريكية أي منذ إصدار الأمر المتعلق بمنع 

الذي يقض ي بتسليط عقوبة على كل من  1890ماي  29وكذلك الأمر الصادر في  1846جانفي  23الرق في 

في إطار غياب الاحصائيات الرسمية حول هذه الظاهرة حاليا في تونس تاجر بالأشخاص وسلبهم حريتهم.  و

فإننا نقرأ في الصحف والمواقع الالكترونية تنامي هذا النشاط المربح في تونس من قبل بعض الشبكات 

التي تنشط في الاتجار بالبشر والذين يتم ايهامهم بالعمل مقابل عروض مغرية ومن ثمة يتم استغلالهم 

إن بعض الدراسات أشارت الى استغلالهم في بيع أعضائهم وفي هذا الاطار نقرأ عديد العناوين جنسيا بل 

خطير. تونس: عصابات مختصة في تجارة الأعضاء تقوم باستدراج الأطفال عبر الانترنت  الاخبارية من نوع "

" أو" من ضمنها تونس: قائمة البلدان التي فيها تجارة بالبشر ". أضف إلى ذلك كله استغلالهم ير بهموالتغر 

من قبل شبكات المافيا الجديدة التي تحرّض على الأعمال الارهابية تحت اسم الجهاد والتي تبين بأنها 

وهذا في الحقيقة توجه شبكات تسفير تتاجر بالبشر وتبيعهم في شكل صفقات لما يسمى بأمراء الحرب 

والسيطرة على الكيانات الضعيفة الخارجة عن سلم  (13)كوني يدخل في أساسيات الفوض ى الخلاقة

 الحضارة لتبق بذلك في تبعية كلية للدول العظمي وفق لعبة المصالح والحرب بالوكالة.

الجنس من أكثر أنواع  استغلال الأطفال جنسيا وهي ظاهرة رائجة في المجتمع التونس ي حيث تعتبر تجارة -

الاتجار غير المشروع نموا في العالم وهي في بلد مثل تونس آخذة مثلها مثل معظم الانتهاكات الأخرى التي 

تمس فئة الأطفال ارتفاعا ملحوظا مثلما " أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم 

التي ترد سنويا على مندوبي حماية الطفولة بمختلف  الثلاثاء، بأن حالات الاستغلال الجنس ي للأطفال

"  وفي هذا  2015حالة سنة  601الى  2013حالة سنة  262ولايات الجمهورية، شهدت ارتفاعا خطيرا من 

الاطار" أعلن المندوب العام لحماية الطفولة في تونس مهيار حمادي خلال ورشة خصصت لتقديم اتفاقية 

http://radio.alhakikafm.tn/2016/04/blog-post_538.html
http://radio.alhakikafm.tn/2016/04/blog-post_538.html
http://radio.alhakikafm.tn/2016/04/blog-post_538.html
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حالة اعتداء جنس ي على  160طفال من الاستغلال والاعتداء الجنس ي، عن مجلس أوروبا بشأن حماية الأ 

، وفي هذا السياق أفادت المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة 2015الأطفال منذ بداية سنة 

إشعارا خلال سنتي  330والطفولة فوزية جابر أن عدد الإشعارات بتعرض أطفال لاعتداءات جنسية بلغ 

 .(14)دون احتساب الحالات غير المعلنة " 2014و 2013

عرضة الأطفال إلى العنف في مختلف الفضاءات التي يتواجدون فيها بما في ذلك الوسط المدرس ي  -

والعائلي وكثيرة هي الحالات التي تم تسجيلها في هذا المضمار على أن الإحساس بالفقر والتفاوت الطبقي أو 

ه عنف نفس ي يساهم في احباط الطفل وإحساسه بالإقصاء مما يثبّط الدونية الاجتماعية هو في حد ذات

عملية النمو السليم لديه. فيكون وقتها عرضة الى الانهيار النفس ي وبالتالي امكانية الجنوح خاصة وأن 

الدراسات التي تناولت جنوح الأحداث ترجع ذلك إلى عدة عوامل بما فيها العامل الاقتصادي. فالطفل في 

دراسة الأولى يسعى إلى التكيف مع مكتسبات الفضاء الجديد بكل مكوناته التي يبدوا بعضها مراحل ال

مخالفا لما تلقاه من معايير تربوية وأنماط سلوكية وما يزيد الوضع قتامة في المدارس التونسية هو غياب 

ر أخصائيين قارين (15)الاحاطة النفسية والاجتماعية للمتمدرسين
ّ
لديهم من الخبرة  ونعني هنا عدم توف

والكفاءة المهنية الكافية لمتابعة وضعيات الأطفال على أن يكون ذلك من مكونات البرنامج التربوي وكنا قد 

لاحظنا في إطار دراستنا المشار اليها  سلفا كيف أن جملة المقابلات التي قمنا بها مع المتعلمين كشفت 

ن الدراسة في ظل غياب مهمة الأخصائيين في هذا احساسهم بعدة أنواع من التوتر هي سبب نفورهم م

 المجال.

هناك حالة أخرى انتشرت في تونس وتعالت لها الأصوات المنددة من قبل مكونات المجتمع المدني من  -

حالة انتحار في  52 جمعيات وأحزاب وحقوقيين فضلا عن أجهزة الدولة وهي انتحار الأطفال التي بلغت "

حالة انتحار ومحاولة  549، كما تم تسجيل 2015ة تم تسجيلها خلال سنة سن 15صفوف الأطفال دون 

حالة  304تم تسجيل   انتحار خلال نفس السنة )...( هذا الرقم مفزع مقارنة بالأعوام الفارطة، حيث

 .(16)حالة كل شهر" 17، أي بـــــــــــمعدل 2014خلال  203و 2013سنة   انتحار ومحاولة انتـــــــــحار

ـــــــــي ازدادت ارتفاعا ملحوظا الم - خدرات زهي أيضا من الآفات التي تنـــــــــــخر جسد المجتمع التونس ي والتـــــــــــــ

حيث تشير الدراسات إلى أنها زحفت بشكل ملفت للانتباه  2010ديسمبر  17بعد مرحلة الحراك الاجتماعي 

سنة أي هم من فئة  18و 13راوح أعمارهم بين % من المدمنين تت60إلى الفضاء المدرس ي فما نسبته 

 الأطفال.

تشغيل الأطفال وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في المجتمع التونس ي وخاصة في الأرياف وهنا علينا أن ننوه إلى  -

نقطة فارقة وهو أن ليس كل ما هو نشاط يقوم به الطفل هو خرق لحقوقه لأن من معاني التنشئة 

ي أبناءنا منذ الصغر على الدربة والتفاني في العمل وحب الابتكار ولكن ذلك الاجتماعية السليمة أن نرب

ليس على حساب حاجتهم للعب والراحة والدراسة أو تلك الأعمال المرهقة التي لا تتماش ى ومؤهلاتهم 

البدنية والنفسية مثلما نعاين ذلك في الشوارع التونسية حيث يشتغلون على قارعة الطرقات كباعة 

ن أو متسولين أو يقدمون بعض الخدمات مثل مسح الأحذية أو تنظيف زجاج السيارات ومثل هذا متجولي
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ظاهرة الأطفال الذين يعملون في الشوارع تقض "الأمر عبّر عنه فتحي الجراي أحد وزراء التربية بقوله: 

 . "مضاجع الحكومة

 رابعا

 أسباب تردي حقوق الطفل في تونس

عدة قرارات جريئة في عدة مجالات متعددة قصد تنمية المجتمع ولكن اتخذت تونس منذ الاستقلال 

معضمها بقي مجرد شعارات واهية بدليل أننا لم نسجل آثراها الرائدة في المجتمع التونس ي أي أننا وفق ذلك إزاء 

خر نابع ازدواجية في الخطاب: خطاب يتباهى بانجازاته وإجراءاته التي اتخذها من أجل تعصير المجتمع وخطاب آ

من معانات المجتمع يعكس خلاف ما قامت به الدولة وخاصة في الجانب الحقوقي والتنموي والتحديثي، ولكننا 

هنا سنركز على ما اتصل بمجال الطفولة باعتباره مدار اهتمام هذا الملتقى الذي يناقش " الحماية القانونية 

 للطفل في الدول المغاربية ".

ق تقرّ به أجهزة الدولة نفسها من خلال ما نقرؤه في عــــــــــــديد التصريحات مثل هذا الاحساس بالإخفا

للمسؤولين في أجهزتها ومنها صيحات الفزع التي تعالت من داخل وزارة التربية نفسها وكذلك وزارة المرأة ووزارة 

نظر السوسيولوجية لا الشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات ومكونات المجتمع المدني. ولكن من وجهة ال

يسعنا إلا أن نفكك هذه المعضلة في إطار البناء الكلي للمجتمع التونس ي بما في ذلك جهاز الدولة الذي نعتبره 

المسؤول الأول عن سلامة المجتمع وما الاصلاحات أو الاجراءات التي تتخذها في هذا الشأن وكذلك التشريعات 

بيعة هذا الجهاز الذي هو الدولة ولكن يبق السؤال المشروع هنا من وجهة التي تسنها إلا مسألة عادية تمليها ط

النظر السوسيولوجية هو مدى قدرة الدولة باعتبارها المقرر لهذه الانجازات في مجال الطفولة والمنفذ لها في آن 

ي مبررات واحد على نجاعة سياساتها؟ فنحن بذلك في عمق الاشكالية التي نحن بصدد تفكيكها وهي البحث ف

 تردي حقوق الطفل في تونس.

ان مجرد قراءة عجلي لطبيعة الأداء السياس ي التونس ي تجعلنا نقف عند جملة من الملاحظات تتصل 

ـــــــقة أو بأخرى،  فما يهمنا بسياسية الدولة في تسيير المجتمع وذلك طبعا عبر برامجها التي اتخــــــــــــــذتها ونفذتها بطريـــــــــــــ

هنا هو أن نتساءل من داخل الخطاب نفسه: هل وفقت في تحقيق مآربها كما تم الترويج لها؟ ولتوضيح مقصدنا 

 من ذلك واقترابا لما نحن بصدد توضيحه أمكن الاستعانة بالمثال التالي: 

عابدين بن طالما تباهي النظام البورقيبي ووريثه ممثلا في فترة حكم الرئيس الثاني للبلاد التونسية زين ال

علي بأنهما عملا على تحرير المرأة دون الانتباه إلى مدى جدية هذه الوعود ومدى صدقيتها، فالحرية هنا هي على 

سبيل المثال فرض نمط معين من اللباس ومنع المرأة من ارتداء اللباس الذي تراه صالحا لها ويتماش ى مع حريتها 

مغيبة عن أداء مهامها السياسية وهي لئن وجدت فهي بالنزر وتوجهاتها، في الوقت الذي بقيت فيه المرأة 

. أضف إلى ذلك استغلال المرأة سواء في الريف أو المدينة في مختلف الأنشطة بأجور زهيدة مع كثرة (17)القليل

ساعات العمل وهذا في حد ذاته خرق للقانون ولا زالت الأصوات إلى حد هذه الساعة تندد وتطالب بوضع حد 

كات التي تطال النساء في العديد من حقوقهن وكثيرة هي الانتهاكات في هذا المجال ولعل أكثرها بشاعة للانتها

وقتامة الاتجار بالنساء في الداخل التونس ي حيث تم العثور على عديد شبكات الدعارة وممارسة الرذيلة أو في 



سعيد الحسين عبدولي  

 

13142017  96 

 

يجدن أنفسهن بين مخالب العصابات الخارج عبر ايهام بعض الفتيات بالاشتغال في الوظيفة أو الخدمات ل

 الناشطة في هذا المجال.

مثال آخر يعبر عن انتكاسة مشروع الحداثة في تونس وهو مسألة التعليم حيث راهنت البورقيبية منذ 

إلا  (18)وقت مبكر على مشروع التعليم واعتبرته من أولوياتها المطلقة وخصصت له أكبر نصيب من ميزانية الدولة

فظ على هذا المكسب وتعمل على تطويره خاصة وأن التعليم في تونس كان يمثل مشروعا تحديثيا أنها لم تحا

بامتياز واحتل مراتب متميزة قياسا بنظيره من التجارب الأخرى. إلا أنه بدأ يفقد بريقه تدريجيا وأصبحت المدرسة 

نظومة التعليم العمومي في الوقت التونسية تشكو عديد المشاكل خاصة أمام تخلي الدولة التدريجي على دعم م

الذي تتعاظم فيه مؤسسات التعليم الخاص. وبهذا بدأ التعليم في تونس يفقد اشعاعه رغم انتباه عديد 

الأطراف لذلك وعزم الدولة على اتخاذ عدة اجراءات فتقلصت ثقة الشبيبة التونسية بالمدرسة أمام موجة 

ومع تفاقم موجة التغيرات الاجتماعية بفعل  (19)لمدرسة والمستقبلالاهتزازات ومن بينها تصدع العلاقة بين ا

العوامل الداخلية والخارجية أصبحت المدرسة التونسية منبعا للتوترات وبروز الجريمة وأنماط سلوكية غريبة 

 عن الفضاء المدرس ي التونس ي الذي طالما احتل موقع الصدارة في المؤسسات ذات القداسة.

ــــــــع الطفل من خلال هذين الم  ـــــــــ  ثالين أمكن أن نباشر ما نحــــــــن بصدد تفكيكه بما له علاقة بوضـــــــــ

التونس ي، ذلك أن مقارنة النصوص القانونية وتعهدات الدولة في هذا الشأن وما يعكسه المشهد 

علنا نستنتج فشل الدولة في الاجتماعي من تعرّض شريحة لا بأس بها من الأطفال إلى عدة مخاطر وانتهاكات يج

جانب كبير من تعهداتها في حماية الطفولة والارتقاء بهم إلى وضع يليق بحاجياتهم الطبيعية وكم هي كثيرة 

الأوضاع المأساوية التي تهدد أطفالنا حتى أصبحنا نسمع اليوم على بروز جماعات عبدة الشيطان في الأوساط 

واضح لواقع الطفولة في تونس يعبّر عن ضبابية التشريعات وضعف  المدرسية، وكل ذلك يجعلنا أمام مشهد

 واضح في عملية التدخل الاجتماعي.

مثل هذا الوضع أكده لنا عديد الأخصائيين الاجتماعيين الذين قمنا بمقابلتهم، حيث تبين لنا المامهم 

في الجملة على ضرورة  الواسع بجملة التحديات التي تواجه الطفل التونس ي وكان تركيزهم بالأساس يصب

مضاعفة مجهودات التدخل وحتمية التنسيق بين مختلف المؤسسات التي لها صلة بالموضوع قصد تحقيق 

النجاعة والسرعة في التدخل. مثلما عبر البعض الآخر على ضعف التدخل وعدم جديته مبررين ذلك بقلة 

تعقيد بعض الاجراءات عند العزم على اتخاذ بعض  الأخصائيين في المراكز المتعلقة بالطفولة وهي متعددة وكذلك

الاجراءات العاجلة التي تستدعيها حالة الطفل وفي هذا السياق عبر لي أحدهم أنه وفي إطار نقص الاطارات 

والمتخصصين يتم تكليف الأخصائي خاصة في الوحدات المحلية بالاهتمام بعديد المشاغل مثل الطفولة، 

من هو من ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذا وقد شدد البعض منهم على أنه رغم الشيخوخة، المعوقين وكل 

جدية القوانين والإجراءات التي تتخذها الدولة إلا أن النتائج تبق دون المأمول مفسرا ذلك بضعف العمل 

 الشبكي.

ـــــس أو الاتجار كنت في إطار مقابلتي مع بعض الأخصائيين أسألهم عــــــــــن مسألة أطفال الشوارع في تو  ـــــــــ نـــــــــــ

ل نقطة استفهام عميقة خاصة وأن الملاحظ العادي في 
ّ
بالأطفال فينكرون وجود ذلك وهذا في حد ذاته يمث
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المجتمع التونس ي يراهم في أكثر من مناسبة بل البعض من مواقع التواصل الاجتماعي نبهت وتكلمت حول ذلك. 

كلة منهجية تتمثل في الحصول على قاعدة بيانات أي أرقام احصائية ودراسات تتصل وفي هذا الاطار ننبه إلى مش

بهذه الظواهر الغريبة التي بدأت تطفو في المجتمع التونس ي مثلما أشرنا إلى ذلك سلفا عبدة الشيطان، اختطاف 

ساس على الملاحظة من الأطفال، الانتحار ولذلك استعنا ببعض ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي وركزنا بالأ 

 دون مشاركة والمقابلة.

 من كل ذلك نخص إلى جملة من الاستنتاجات نصوغها وفق الآتي:

لئن كانت جملة القوانين والإجراءات المتخذة في تونس منذ وقت مبكر رائدة في رسم معالم الدولة  -

، فإنها لا تزال بحاجة إلى الحديثة التي من مقوماتها حماية حقوق الانسان بما في ذلك ما اتصل بالطفل

 مزيد من التفعيل والمراجعة حتى لا تبق متعالية عن الواقع الذي يقول بعكس ما هو مأمول.

إن معالم الدولة الحديثة التي كانت مطلب رواد الاصلاح منذ وقت مبكر من تاريخ تونس لا يزال  -

دة من المشهد السياس ي نأمل أن بحاجة إلى مزيد من الدعم والبناء خاصة وأن تونس تدخل مرحلة جدي

يكون في خدمة الانسان وليس قهرا له رغم ما يحدق بهذه التجربة الديمقراطية من مخاطر الداخل 

 والخارج وعليه ينتظر أن يتم تفادي كل المخاطر التي تهدد الطفل فعلا وليس قولا.

لة قائمة بذاتها تستدعي تبق مسألة الطفولة في تونس في ظل التغيرات والحراك الاجتماعيين مشك -

مزيدا من تضافر الجهود واتخاذ اجراءات جريئة خاصة ونحن في زمن العولمة نواجه جملة من التحديات 

التي لابد من مواكبتها والتعامل معها بش يء من الجدية والتبصر حتى لا يكون الأطفال ضحية هذا 

 التغاض ي.

تعاضدها مشاريع تنموية وتربوية وأسرية وبرامج  إن القوانين تكون فاقدة الجدوى والفاعلية ما لم -

 رعاية وإحاطة وإدماج فعالة تتميز بالكثافة والتنسيق بين مختلف الفاعلين.

 خاتمة:

إن الحماية القانونية للطفل لا يمكن أن تكون إلا في سياقها الاجتماعي استنادا إلى معاينات ميدانية 

والحقوقية، ذلك أن القانون كقاعدة عامة مجردة وملزمة لا يمكن  وقراءات احصائية لمؤشرات التنمية البشرية

 له إلا أن يكون الحاضنة الضامنة لهذه الحقوق والتي امكن معاينة فعاليتها في ظل المشهد الاجتماعي ككل.

ولما قلنا أن النصوص القانونية على اختلاف مراتبها و مضامينها كرست هذا البعد الحمائي للطفل فإن 

ع الاجتماعي لا يزال يعكس عكس ذلك مما يعني أن وضع الطفولة لا يزال بحاجة إلى مزيد من الملائمة بين الواق

هو قانوني واجتماعي مع مراجعة عديد السياسيات في شأن الطفولة نحو مزيد من التفعيل والجدية والوعي  ما

 بحجم التحديات القائمة والقادمة والتجند لها.

ا أشرنا إلى ذلك في المقدمة فإنه في ظل غياب برنامج فعال للوحدة المغاربية وهو من ناحية أخرى ومثلم

أمر أشبه بالحلم في ظل المعطيات الراهنة فإنه من باب الحتمية توسيع دائرة التعاون بين البلدان المغاربية في 

 مجال حماية الطفل.  
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مثل بقية البلدان المغاربية عرضة إلى  أما من وجهة النظر السوسيولوجية، فإن المجتمع التونس ي مثله

عديد التحولات المفروضة والتي أملتها طبيعة الواقع الدولي الذي تتسارع فيه التحولات، بلغ أقصاها بروز 

.وكل هذا من شأنه أن تكون له ..التوترات الاجتماعية وانعدام الاستقرار السياس ي والأمني والاقتصادي.

الاطفال ما لم يتم اتخاذ تدابير حمائية ووقائية للأطفال. وفي هذا المستوى فإن كل  انعكاسات ارتدادية على حياة
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  : الدلالة اللفظية في ميزان السياسة الوقائيةالطفل المعرض للخطر

                                
 :ةقدمم

لم يعرف القانون الوضعي مشكلة الأحداث كمشكلة اجتماعية إلا في بدايات القرن التاسع عشر تحديدا 

"انحراف الأحداث" لأول مرة في إنجلترا، حين  Juveile delinquency، أين استعمل لأول مرة اصطلاح 1815سنة 

 Old Balleyالإعدام أمام محكمة حكم على خمسة أطفال من سن الثامنة إلى سن الاثنتي عشر سنة بعقوبة 

، ومنذ ذلك (1)بإنشاء أول جمعية لحماية الأحداث الجانحين Peter Befordالجنائية في لندن، وعلى إثر ذلك قام 

الوقت اتسع الاهتمام بالأطفال وحمايتهم خصوصا في المجال الجزائي سواء تعلق الأمر بالأطفال الجانحين أو 

في إطار المعادلة الجنائية التي ترتكز على وجود مجرمين وضحايا، غير أن فئة جديدة  الضحايا وكان الأمر طبيعيا

ظهرت للوجود متعلقة بالأطفال المعرضين للانحراف، وهم أشخاص يحتمل فقط ارتكابهم لجرائم نتيجة 

دد من القوانين الظروف التي يتعرضون لها أو يعيشونها، وهذا كنتاج للسياسة الوقاية التي بدأت تطبيقاتها في ع

العقابية بتأثير من المدرسة الوضعية، التي غيرت من الأفكار الكلاسيكية المتمحورة حول التصدي للجريمة، 

ليصبح المجرم هو مركز الاهتمام، ومكافحة الجريمة والتصدي لها يبدأ من القضاء على أسباب الجريمة كنتيجة 

ابعة الأشخاص المحتمل ارتكابهم للجريمة تطبيقا لمبدأ الحتمية، أفرزها علم الإجرام، ومن ثم بدأ التفكير في مت

نفس الأسباب في نفس الظروف تؤدي حتما إلى نفس النتائج، وبالتالي فإن المجرم المحتمل بالنظر إلى الأسباب 

التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة هو مجرم يجب منعه من ارتكاب الجريمة، فظهرت فكرة الخطورة الإجرامية 

 ظهرت معها كذلك التدابير الوقائية.و 

وموضوع الطفل المعرض للخطر لا يخرج عن هذا السياق، حيث أشارت الكثير من التشريعات الوضعية 

إلى أن الأطفال المتواجدون في ظروف معينة هم مجرمون بالضرورة في المستقبل، على غرار الأطفال المتشردين 

فال الذين يعيشون في أماكن تنعدم فيها الأخلاق، وتتفش ى فيها الرذيلة بدون مأوى، والأطفال المتسولين، والأط

بأنواعها، ومن ثم جاء السعي حثيثا لمواجهة هذه الحالات الخطرة، عن طريق تدابير وقائية بدلا من العقوبات 

جريمة التقليدية، امعانا في تكريس مبدأ الشرعية، حيث أن الطفل المعرض للخطر في هذه الحالة لم يرتكب 

بعد، كما أن التدابير الوقائية من شأنها حماية الطفل من أن يصبح مجرما فيصبح بذلك عالة على المجتمع من 

جهة، وتهيأ له فرصة الإصلاح والتهذيب من جهة أخرى، غير أن المشكلة أعمق من  ذلك بالنظر إلى عدم قبول 

عتبار مساسها بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يفترض فكرة التدابير المانعة في أغلب القوانين العقابية، على ا

وقوع الجريمة لكي توقع العقوبات، وهذا المبدأ هو عماد القوانين العقابية الوضعية المعاصرة، فكان التعامل مع 

 القواعد الوقائية بحذر شديد مما جعلها قواعد استثنائية لا تظهر إلا في نصوص محدودة جدا في القانون.
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للقانون الجزائري يجده أن المشرع لم يستعمل قواعد السياسة الوقائية إلا في مجال محدود والناظر 

المتعلق  03 – 72جدا، ولعل أهم استعمال لها كان في مواجهة الأطفال المعرضين للخطر المعنوي سواء في الأمر 

بحماية الأطفال، غير أننا لمسنا العديد الملغي لهذا الأمر والمتعلق  12 – 15بحماية الطفولة والمراهقة، أو القانون 

الإشكالات خصوصا على مستوى الاصطلاحات والدلالات اللفظية التي لم تضبط بشكل حاسم من قبل المشرع، 

الذي استعمل قواعد الوقاية في مواجهة الأطفال في خطر،  وقد حاولنا الإجابة على تساؤل رئيس مفاده: هل 

فل المعرض للخطر من خلال استعمال قواعد السياسة الوقائية في حمايته؟ وفق المشرع في التعامل مع الط

 ويتفرع عنه جملة من التساؤلات الفرعية نوردها تباعا:

 ما المقصود بالطفل المعرض للخطر؟ -

 ما معنى الخطر في قانون حماية الطفل؟ -

 ما نوع الخطورة التي يكون عليها الطفل المعرض للانحراف؟ -

اخلة تبعا لهذه التساؤلات إلى محورين أساسيين، تناولنا في الأول ماهية الطفل المعرض وقسمنا المد

 للخطر، ثم انتقلنا في المحور الثاني إلى تقييم الحماية القانونية للأطفال في خطر من منظور السياسة الوقائية.

 المحور الأول 

 ماهية الطفل المعرض للخطر

ين الذين ثبت ارتكابهم لأشنع الجرائم لا تخلوا من التوجه نحو اتخاذ إن النظرة الغربية للأحداث الجانح

، ومن ثم فإن التوجه نحو تطبيق التدابير (2)التدابير الوقائية أو تسليط عقوبات جزائية لا تتسم بالردع الكافي

انون الجنائي الوقائية تجاه الأحداث المعرضين لخطر الانحراف يعتبر تدرجا منطقيا ومقبول من حيث فلسفة الق

الوضعي، وسوف نحاول في هذا المحور الأول تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للموضوع، وذلك من خلال 

التطرق إلى مفهوم الطفل المعرض للخطر وفقا لما جاء في التشريع الجزائري والقانون المقارن، وما خلصت إليه 

المتعلق بحماية  12 – 15قصود بالخطر في قانون أهم التعاريف الفقهية، ثم ننتقل بعد ذلك لتحديد الم

 .(3)الطفل

 مفهوم الطفل المعرض للخطر: -أولا

، (4)نشير في البداية إلى أن هناك العديد من الاصطلاحات التي تطلق على حالة الطفل المعرض للخطر

المعرض للخطر  ، وهناك من يطلق عليها تسمية الطفل(5)فمنها من يسميها حالة الطفل المعرض للانحراف

، وما ايرادنا لهذه التسميات إلا لتوضيح (7)، ويذهب البعض إلى وضع وصف "الطفل في وضعية صعبة(6)المعنوي 

الرؤية فيما يخص التعاريف اللاحقة التي نوردها بيانا لماهية الطفل المعرض للخطر. وسوف نحاول في العنصر 

خلال استعراض عديد التعريفات الإصطلاحية، القانونية الأول التوصل إلى تعريف للطفل المعرض للخطر من 

 منها والفقهية.

 التعريف القانوني للطفل المعرض للخطر: -1

المتعلق بحماية الطفولة  03 – 72المتعلق بحماية الطفل، ملغيا لأحكام الأمر  12 – 15جاء القانون 

، غير أنه (8)لأطفال المعرضين للخطر المعنوي والمراهقة السالف ذكره، هذا الأخير الذي نص لأول مرة على حماية ا
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في فقرتها الثانية من قانون حماية الطفل  02لم يحدد المعنى المقصود بالخطر المعنوي، على خلاف نص المادة 

التي نصت صراحة على أن: "الطفل في خطر: "الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو 

ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو أن  عرضة له، أو تكون 

 يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر..."

ونلاحظ بداية أن المشرع الجزائري وإن أحسن في تفريد نص للمفاهيم الأساسية الواردة في هذا القانون، 

يسلم من الوقوع في المحظور، وهو عدم شمول النصوص وغموضها، وهو ما يحذر منه المناوؤون إلا أنه لم 

لوضع التعاريف في القانون، ويذهبون إلى أنها تترك للفقه والقضاء، والبداية في انتقاد هذا التعريف الوارد في 

ريف المصطلح المعرف، فنص نبدأها من ملاحظة منهجية بحته، وهي إدراج المشرع في التع 12 – 15القانون 

جاء لتعريف الطفل في خطر، ثم يعرفه بأنه "الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في  02المادة 

خطر..."، ويضيف "... يعرضاه للخطر..."، ويتكرر هذا الأمر مرة أخرى في عبارة: " بيئة تعرض سلامته البدنية أو 

 . والمعروف منهجيا أن المصطلح المعرف يجب أن لا يدرج في التعريف.النفسية أو التربوية للخطر"

كما أن هذا التعريف لا نستطيع من خلاله التفريق بين حالة الخطر التي يكون الطفل معرضا لها وحالة 

الجناح، حيث أن المشرع لم يرسم حدودا واضحة في هذا النص تمكننا من معرفة الحد الذي تبدأ منه سياسة 

يم والعقاب وتنتهي عنده بالضرورة السياسة الوقائية، كما لا نستطيع أن نميز طبيعة الخطورة التي يكون التجر 

عليها هذا الطفل، هل هي خطورة اجتماعية أو خطورة إجرامية؟ كما لا نستطيع أن نتبين موقف المشرع هل 

من الخطر الموجود داخل الطفل؟ وهذا  يريد حماية الطفل من الخطر الموجود في المجتمع أو يريد حماية المجتمع

 بالنظر إلى التدابير المتخذة ضده فيما بعد.

وعند تعريفه دائما بالطفل في خطر، بعد أن  02يضاف إلى ما سبق أن المشرع الجزائري في نص المادة 

هذه المادة فرغ من التعريف به انتقل إلى تعداد الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضا للخطر، حيث جاء في 

دائما: "...تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر"، ونتوقف هنا لأنه لا تهمنا الحالات بقدر ما يهمنا 

الأسلوب والصياغة المتبعة من قبل المشرع، فالملاحظ أن الحالات التي أوردها المشرع جاءت على سبيل المثال لا 

السلطة التقديرية للقاض ي في تحديد حالات التعرض للخطر التي الحصر، أي أن المشرع قد فسح المجال أمام 

يمكن أن يكون فيها الطفل، على خلاف بعض التشريعات كالتشريع المصري واللبناني والكويتي الذين حصروا 

هذه الحالات، وإن كان هناك من استحسن هذا المذهب من قبل المشرع الجزائري، على أساس أن فتح المجال 

ي لإعمال سلطته التقديرية يسمح بتقدير لمدى حاجة الطفل إلى الحماية بناء على الوضعية التي أمام القاض 

، فإننا نرى عكس ذلك تماما، من ثلاث نواحي على الأقل، الأولى أن القانون الجنائي هو (9)يوجد عليها الطفل

د الاستثناء إلا على سبيل الحصر لا استثناء من أصل، فالأصل في الأفعال الإباحة، والاستثناء التجريم، ولا ير 

المثال، ذلك أن المشرع سوف يعمد إلى تعداد الحالات التي يمكن على أساسها اتخاذ تدابير وقائية قد تحرم 

الشخص من بيئته الطبيعية. أما النقطة الثانية فالقانون الجنائي وفقا لما يقتضيه مبدأ الشرعية الجنائية يمنع 

مادة التجريم والعقاب، والتدابير الوقائية وإن لم تكن عقوبات حقيقة فإن الطفل  القياس على القاض ي في

المعرض للخطر لا يعتبر هو الآخر مجرما فهذه بتلك. أما النقطة الثالثة فمتعلقة بخاصية أساسية في القواعد 
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تعبير عن عجز المشرع عن  الجنائية التي تتسم بالعمومية والتجريد، واللجوء إلى أسلوب إعطاء الأمثلة ما هو إلا 

 إخراج النصوص متسمة بهذه الخاصية.

أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي الذي يستلهم منه التشريع الجزائري أغلب نصوصه، نجد أنه حدد مفهوم 

"، Enfance en denger، واستعمل مصطلح "2007مارس  05الصادر في  291الطفل المعرض للخطر في القانون 

"، وهم Les enfants mal traitésخطر إلى فئتين، الأولى الأطفال المعرضين لسوء المعاملة "وقسم الأطفال في 

الأطفال الذين يكونون محل عنف جسدي أو معنوي أو يتعرضون لاستغلال جنس ي أو إهمال خطير في العناية 

 Les enfantsفي خطر "مما يؤثر بشكل خطير على نموهم الجسدي والنفس ي، أما الفئة الثانية فهي فئة الأطفال 

en risque وهم الأطفال الذين يعيشون ظروفا تهدد صحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم أو تربيتهم بخطر حتى ولو لم ،"

 .(10)يتعرضوا لسوء المعاملة

 التعريف الفقهي للطفل المعرض للخطر: -2

أشار إليه معهد  بالرجوع إلى التعريفات الكلاسيكية في مجال بيان بالطفل المعرض للخطر، نورد ما

بأن الحدث المعرض للانحراف هو: "شخص تحت سن معينة  1955دراسات علم الإجرام في تقرير له صادر سنة 

لم يرتكب جريمة طبقا لنصوص القانون إلا أنه يعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك مضاد للمجتمع تبدو مظاهره في 

له إلى مجرم فعلي إذا لم يتدارك أمره في الوقت أفعاله وتصرفاته لدرجة يمكن معها القول باحتمال تحو 

 .(11)المناسب باتخاذ أساليب الوقاية"

كما أن هناك أيضا من عرف الأطفال المعرضين للخطر المعنوي بأنهم الأحداث الذين لم يرتكبوا أفعالا 

عرضة لعوامل مجرمة قانونا إلا أن وضعهم الشخص ي أو العائلي أو المدرس ي أو سلوكهم ينبئ بأن وضعيتهم م

 .(12)سلبية تضعهم في المنزلق نحو الجناح والإجرام

، ذهبت إلى أنه لا يعتبر طفلا 1953ونشير هنا إلى حلقات دراسات الشرق الأوسط المنعقد بالقاهرة سنة 

جانح كل من يرتكب جريمة معاقب عليها قانون، ويضاف إليه الطفل المحروم من الرعاية الكافية أو الذي 

، كما جاء توصيات المؤتمر الأول للأمم المتحدة المتعلق بمنع الجريمة ومعاملة (13)الرعاية والتقويم يحتاج إلى

يحمل في طياته تعريفا للحدث المعرض للانحراف، بأنه: "الحدث الذي لم  1955المذنبين المنعقد في جنيف سنة 

لك قائمة ومحتملة، أي أنه مهدد بالوقوع ينحرف بعد؛ يعني أنه لم يرتكب جرما بعد، لكن إمكانية إقدامه على ذ

 .(14)في براثن الانحراف"

 مفهوم الخطر في قانون حماية الطفل: -ثانيا

هناك من يذهب إلى أن الحدث المعرض للخطر يكون في حالة خطورة اجتماعية، التي يقصد بها وجود 

، وهناك من (15)جريمة في المستقبلالحدث في حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارها إقدام الحدث على ارتكاب 

يذهب إلى أن الحدث المعرض للخطر يكون في حالة خطورة إجرامية، أي أن له القدرة والقابلية لارتكاب 

، وللفصل في هذا الخلاف علينا بداية تحديد معنى كل من الخطورة الاجتماعية، والخطورة الإجرامية (16)جريمة

الجنائية الوقائية والسياسة الاجتماعية، وسوف نحاول بداية تبسيط في إطار التداخل كذلك بين السياسة 

وتوضيح الخلاف من حيث التداخل بين السياسة الاجتماعية والسياسة الوقائية، ثم ننتقل لبيان الفرق بين 
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الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية، لنستطيع في الأخير تحديد طبيعة الخطر المنصوص عليه في قانون 

 ماية الطفل.ح

 التمييز بين السياسة الاجتماعية والسياسة الوقائية: -1

تتفق السياسة الوقائية مع السياسة الاجتماعية من حيث أن كلا السياستين تهدف إلى مكافحة الإجرام 

داخل المجتمع وعلاج أسبابه، حيث تستهدف الوقاية من الخطورة الاجتماعية، هذه الأخيرة التي تعني استعداد 

خص لارتكاب الجريمة مستقبلا، مهما كان سبب هذه الخطورة سواء كان السبب اجتماعي أو نفس ي أو الش

 تكويني.

فالسياسة الاجتماعية تدخل ضمن السياسة العامة للدولة، التي تسعى لاتخاذ مجموعة من الإجراءات 

ي المخدرات، الرقابة على الأفلام لمكافحة الأسباب الاجتماعية للإجرام، على غرار مكافحة البطالة، مكافحة تعاط

والمطبوعات، إمداد الريف بأسباب الحضارة للحد من الهجرة الداخلية والقضاء على الأحياء الفوضوية وازدحام 

المدينة، وهذا بغرض تحسين أحوال المجتمع  مما يؤدي إلى علاج الأسباب الاجتماعية للإجرام، فهذه السياسة 

جتمع ولا يشترط لتطبيقها وقت معين سواء وجدت خطورة اجتماعية أو انعدمت، موجهة إلى مجموع أفراد الم

ونشير إلى السياسة الاجتماعية حتى وإن كانت ناجعة في تخفيف الإجرام، إلا أن تطبيقها لا يعني انعدام الإجرام. 

، (17)جناح الأحداثوبناء على ذلك نستطيع أن نصف القواعد الواردة في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع 

بأنها مبادئ متعلقة بالسياسة الاجتماعية الواجب على الدولة اتباعها في سبيل تهيئة المناخ الملائم للأحداث في 

 .(18)التنشئة الاجتماعية السليمة

أما السياسة الوقائية، فمجالها أضيق إذ أنها لا توجه إلا للأفراد الذي ثبت توفر خطورة اجتماعية 

التركيز على معالجة الأسباب الحقيقية الدافعة للإجرام، وهذا بتطبيق إجراءات مانعة لهم من فيهم، ويتم 

استكمال النشاط الإجرامي، حيث يوكل للقضاة مسألة البت في تطبيق هاته الإجراءات التي تتسم بطابع 

ماعية ستؤدي لا الفردية، أي أنها لا تطبق بشكل جماعي، فهي موجهة لشخص بذاته ثبت أن فيه خطورة اجت

 محال لارتكاب الجريمة.

ونشير إلى أن السياسة الاجتماعية عمل يومي تسعى مختلف المرافق في الدولة إلى البحث عن أكبر رفاه 

للفرد، ومعالجة مختلف مشاكله الاجتماعية، في حين أن حيز السياسة الوقائية لا يزال ضيقا وتطبيقاتها 

. ومن الأمثلة التي تعطى في مجال السياسة الوقائية أن الشخص الذي ثبت محدودة حتى في المجتمعات الغربية

إهماله للأطفال، تنجر عن تصرفه نوعان من الخطورة، الأولى خطورة إجرامية لابد من العقاب عليها بعقوبات 

ي إطار الموازنة جزائية، والثانية خطورة اجتماعية، يترتب عليها منع الولي المقصر من الاقتراب من أولاده، وهذا ف

 بين مصلحتين هما: مصلحة الجاني المحتمل، ومصلحة المجتمع.

يمكن أن نلخص الفروق الأساسية بين السياسة الوقائية والسياسة الاجتماعية من خلال النقاط 

 التالية:
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في السياسة الاجتماعية نجد أنه في تخطيطها توجه إلى جميع الأسباب الاجتماعية التي يمكن أن  -

إلى الإجرام، في حين أن السياسة الوقائية ترتكز فقط على الأسباب المؤدية للإجرام دون غيرها  تؤدي

 من الأسباب.

نجد أن السياسة الاجتماعية مطبقة دائما بشكل مستمر سواء بوجود خطورة اجتماعية أو من  -

 ة.دونها، في حين أن السياسة الوقائية لا تطبق إلا عند وجود خطورة اجتماعية بالغ

إذا كانت السياسة الاجتماعية موجهة لجميع أفراد المجتمع، وتطبق على مستوى جماعي، فهي لا  -

تقتصر على شخص معين بذاته، فإن سياسة المنع سياسة تطبق على مستوى فردي، أي أنها توجه 

 فقط لكل شخص توافرت فيه الخطورة الاجتماعية التي تنذر بوقوع جريمة معينة.

لتي تنبثق عنها السياسة الاجتماعية فهي الدولة بجميع مرافقها، وهي تسهر على بالنسبة للجهة ا -

تطبيق هذه السياسة كجزء من سياستها العامة من أجل معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية، أما 

في نفس  -السياسة الوقائية، فلابد من أنها ترتكز على تقنين يكفل الشرعية، ويجعل من القضاء 

هة الوحيدة دون غيره من الهيئات والسلطات في الدولة الذي يحق له أن يحكم أو الج -الوقت 

 ينطق بتطبيق التدابير الوقائية.

 التمييز بين الخطورة الاجتماعية والخطورة الإجرامية: -2

يقسم الفقه الجنائي الخطورة إلى قسمين، الأولى خطورة اجتماعية والثانية إجرامية، أما الخطورة 

فالمقصود بها وجود الشخص في حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارها إقدامه على ارتكاب جريمة في الاجتماعية 

، ونعطي بعض الأمثلة توضيحية على ذلك: حالة الفقر المدقع، وحالة البطالة في ظل غلاء المعيشة، (19)المستقبل

تؤدي لا محال في ظل تهيئ الظروف وحالة العزوبة إلى وقت متأخر من مرحلة الشباب، فهذه الوضعيات وغيرها 

إلى ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات. أما الخطورة الإجرامية فتعرف بأنها القدرة على قابلية الشخص 

لارتكاب الجريمة، بحيث أنها الفترة التي تتزامن مع الاقدام على ارتكاب جريمة، بحيث يرجح فيها احتمال ارتكاب 

من عدم ارتكابها لها، على غرار الخطورة الإجرامية التي يعاقب عليها صاحبها عند شروعه  الشخص للجريمة أكثر 

في ارتكاب جريمة، فإن القانون الجنائي يعاقبه في هذه الحالة على الخطر الكامن فيه وليس لضرر وقع بسبب 

 انعدام هذا الأخير في الشروع.

الخطورة أن الاجتماعية أوسع نطاقا من الخطورة بناء على سبق نجد أن الفرق بين هذين النوعين من 

الإجرامية، ذلك أنها قد لا تنذر بوقوع الجريمة حتما، حيث أن الحالة التي يكون عليها الشخص لا تعتبر مساسا 

بمصالح المجتمع فوضعيته لا تشكل جريمة في ذاتها، بل قد تكون مجرد سلوك غير اجتماعي أو منافي للأخلاق، 

 .(20)الإجرامية فمدلولها ضيق، إذ أنها مبنية على السلوك الإجرامي المحتملأما الخطورة 

وتطبيقا لهذه الأمثلة على موضوعنا فإن المراهق المصاحب لجماعة السوء أو الذي يعيش في أسرة 

متفككة منحلة الأخلاق، أو في وسط اجتماعي يسهل فيه الحصول على المشروبات الكحولية أو المخدرات، كلها 

بر عن خطورة اجتماعية لأن مجرد التواجد في هذه الوضعيات غير معاقب عليه لذاته، بل يجب أن يتعدى تع

سلوكه هذه المرحلة ليبدأ فعلا في ارتكاب فعل مخالف لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له لكي نستطيع 
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أن الخطورة الكامنة في الشخص القول بأن الخطورة تحولت من اجتماعية إلى إجرامية، ويذهب البعض إلى 

، بينما الخطورة في الحدث الجانح هي خطورة إجرامية بلا خلاف، (21)المعرض للخطر هي مجرد خطورة اجتماعية

وعلى ذلك يستهدف الحدث الجانح بعقوبات مقترنة بارتكاب جريمة نظير خطرته الإجرامية، أما الحدث المعرض 

 .(22)الرعاية بموجب تدابير وقائية تعمل على إبعاده عن طريق الإجرامللخطر فلا يكون إلا محلا للمساعدة و 

ونشير في الأخير إلى أن هناك من يذهب إلى أن التفرقة بين الخطورة الاجتماعية والخطورة الإجرامية هو 

 أمر منتقد على أساس أن الخطورة الإجرامية ما هي إلا مجرد نوع من جنس هو الخطورة الاجتماعية.

 من قانون حقوق الطفل: 02بيعة الخطر في نص المادة تحديد ط -3

إجابة عن سؤال طرحناه في العنصر السابق من هذا المقال مفاده: هل يريد المشرع حماية الطفل من 

 الخطر الموجود في المجتمع أو يريد حماية المجتمع من الخطر الموجود داخل الطفل؟ 

رض له الأحداث نوعان، خطر عام يتعرض له كل فنجد أن هناك من يذهب إلى أن الخطر الذي يتع

الأحداث دون استثناء لمجرد كونهم صغار السن وإدراكهم غير مكتمل وشخصيتهم في طور التكوين وتؤثر في 

حالتهم النفسية والجسدية أعراض المراهقة، والوقاية المعول عليها في هذا المجال هي الوقاية العامة، وهناك 

عة من المؤثرات المادية والمعنوية التي تحيط بالحدث وتؤثر فيه، وكلما كان الحدث في الخطر الخاص وهو مجمو 

 02ظروف حسنة ابتعد عن الانحراف والعكس صحيح، وبتطبيق ذلك على الحالات التي حددها المشرع في المادة 

اص اجتماعي أو نجد بأن الخطر من نوع خاص، غير أن هذا الأمر لا يفسر لنا السؤال الرئيس هل هو خطر خ

إجرامي؟ وهنا نجد أن بعض التشريعات نصت في مضامينها على طبيعة هذا الخطر، على غرار التشريع المصري 

المتضمن الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالأحداث، قبل إلغائه بقانون  1974لسنة  31في القانون 

 .(23)اعية للحدث"، حيث نص على "توافر الخطورة الاجتم1996الطفل لسنة 

السالف الذكر، هو الخطر  12 – 15من القانون  02نستطيع القول بأن الخطر المقصود في نص المادة 

في الاتجاهين، فمن جهة تعتبر تدابير الوقاية المتخذة في مواجهة الخطر حماية للطفل، وفي الوقت نفسه ذات 

في المستقبل، وعلى ذلك جاءت القوانين الداخلية هذه الإجراءات قد تكون حماية من إجرامه المحتمل وقوعه 

والاتفاقيات الدولية مؤكدة على أن الحماية من هذا الخطر لا تكون إلا من خلال تدابير الوقاية حماية للمصلحة 

الفضلى للطفل، وسوف نحاول فيما يلي بيان هذا الازدواج في المعنى من خلال استعراض النصوص القانونية 

 لتشريع الجزائري وكذا الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال.المعتمدة في ا

من قانون الإجراءات الجزائية التي جاءت تحت عنوان "في حماية الأطفال المجني  493والناظر إلى المادة 

عليهم في جنايات أو جنح، والتي نصت صراحة على أنه: "إذا وقعت جناية أو جنحة على قاصر لم يبلغ السادسة 

شر من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاض ي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة ع

العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة العامة، أن يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى 

، (24)ة المكلفة برعاية الطفولة..."شخص جدير بالثقة، أو في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومي

والملاحظ هنا أن هذه التدابير المتخذة من طرف قاض ي الأحداث هي نفسها التدابير المنصوص عليها بالنسبة 

سواء المؤقتة منها أثناء التحقيق حسب  12 – 15للطفل المعرض لخطر الانحراف المنصوص عليها في القانون 
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. بمعنى أن كلا من (25)من ذات القانون  41و 40نهائية المنصوص عليها في المادتين أو التدابير ال 36و 35المادتين 

الطفل ضحية الجريمة المرتكبة من قبل شخص يتولى رعايته والطفل المعرض للانحراف توقع عليهما ذات 

حماية الطفل،  من قانون  02التدابير الوقائية بدون أي تمييز، وهو ما يفسر لنا أن الخطر المقصود في نص المادة 

 هو الخطر بالمعنيين السابقين، أي خطر تعرض له الطفل أو أن هذا الأخير قد يتسبب فيه.

وما يدعم هذا الاتجاه هو ما ذهبت إليه الاتفاقيات وكذا المؤتمرات الدولية، حيث أنه بالرجوع إلى 

، وتحديدا ما جاء 1990يناير  26ي التي وقعت عليها الجزائر ف 1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 

منها نجدها تنص صراحة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية  35، 32، 19في 

والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية حق الطفل ضد صور الاعتداء التي يتعرض لها، على غرار العنف وسوء 

تصادي والجنس ي، وخطف الأطفال والاتجار بهم، وتنص الاتفاقية دائما على ضرورة المعاملة، والاستغلال الاق

اشتمال التدابير الوقائية المتخذة حسب الاقتضاء إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم 

 ....(26)للطفل والأشخاص الذين يتكفلون برعايته

 12 – 15ويمكن القول بأن الخطر المعنوي كمصطلح يعبر تعبيرا أدق على الوضعية المعالجة في القانون 

الذي استعمل فقط عبارة "الخطر"، ذلك أن الخطر المعنوي يعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها الحدث 

ل جرائم في ذاتها، فالتواجد في بيئة المعرض للانحراف، فتصرفاته الظاهرية لا يمكن المعاقبة عليها لأنها لا تشك

إجرامية لا يعتبر جريمة، وبالتالي لا يتطابق هذا الخطر تماما مع مفهوم الخطورة الإجرامية، كما أن مفهوم 

الخطورة الاجتماعية أوسع من أن يعول عليه في تقييد حريات الأفراد بتدابير وقائية، ففي مجتمع فقير لا يمكن 

ن هناك احتمال ارتكابه لجريمة سرقة، ذلك أن الفقر لا يعتبر جريمة ولا يعتبر بالضرورة تقييد حرية الفقير لأ 

بيئة إجرامية، ومن ثم لابد من تظافر أسباب متعددة للقول بقيام حالة الخطر المعنوي في الطفل يرجع فيها 

على ذلك قيل بأن الخطر لضوابط ومعايير عديدة قبل الفصل في مسألة اتخاذ التدابير الوقائية من عدمها. و 

، ونخلص إلى أن الخطر (27)المعنوي هي حالة تتوسط وضعية الضحية ووضعية الانحراف وتتعلق بالحدث

المعنوي هو حصيلة التقاطع بين دائرتي الخطورة الاجتماعية والخطورة الإجرامية، وهو ما نعبر عنه بالخطورة 

 الاجتماعية البالغة.

 

 المحور الثاني

 ية القانونية للأطفال في خطر من منظور السياسة الوقائيةتقييم الحما

لكي نستطيع أن نقيم بشكل جدي الحماية القانونية للأطفال المعرضين للخطر، لابد أن نفهم جوهر 

السياسة الوقائية، ونقف على الإشكالات الجدية التي يثيرها هذا الفرع من السياسة الجنائية، حيث أن يظهر 

التدخل عن طريق السياسة الوقائية في المجال الجنائي جد محدود بالمقارنة مع مجالي  للعام والخاص أن

التجريم والعقاب، وهذا الأمر يرجع في الحقيقة إلى عدم قبول نسبي أو جزئي لمنطلقات ومبادئ السياسة 

ي موضوع دراستنا، الوقائية، وسوف نحاول فيما يلي بيان ماهية هذه السياسة ومبرراتها بالقدر الذي نحتاجه ف

 لننتقل بعد ذلك إلى نتائج تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر.



عبد الحليم بن مشري  

 

107 13142017  

 

 تعريف السياسة الوقائية ومبرراتها: -أولا

نحاول بداية التطرق إلى جملة من التعارف الفقهية للسياسة الوقائية، معلقين على أهم التداخلات 

يف ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان مختلف المبررات المقدمة لتفعيل السياسة الوقائية في الموجودة بين هذه التعار 

 مجال منع وقوع الجرائم.

 تعريف سياسة المنع )السياسة الوقائية(: -1

السياسة الوقائية تسمى كذلك بسياسة المنع، وهي سياسة وقائية بالنظر إلى المجتمع، حيث تقيه من 

إلى الشخص في حالة خطورة، والذي يحتمل أن يرتكب جريمة فتعمل هذه  الجريمة، وسياسة منع بالنظر 

 السياسة على منعه من ارتكاب الجريمة.

وبالرجوع إلى التعاريف الفقهية نجدها تقريبا على اتجاهين رئيسيين، يذهب الأول إلى تعريفها بأنها تلك 

جتماعية للفرد من أجل عدم تمكينه من السياسة التي تحدد التدابير الواجب توافرها لمواجهة الخطورة الا 

ارتكاب الجريمة، فهي سياسة منع بالنظر للجريمة والمجرم الذي يحتمل ارتكابه للجريمة، وسياسة وقاية بالنظر 

 للمجتمع.

ويذهب اتجاه آخر إلى أنها تلك التدابير الوقائية الهادفة إلى منع ارتكاب الجريمة، وذلك بمواجهة 

 .(28)التي تنم عنها شخصية الفرد قبل ارتكابه للجريمةالخطورة الإجرامية 

ونلاحظ بداية أن أهم فرق بين هذين التعريفين يرتكز على طبيعة الخطورة، ففيما يذهب التعريف 

الأول إلى أنها سياسة لمواجهة خطورة اجتماعية، يذهب التعريف الثاني إلى أنها تدابير لمواجهة الخطورة 

 لنا تفصيله في المحور الأول من هذه الدراسة. الإجرامية، وهذا ما سبق

وقد نشأت التدابير الوقائية نتيجة لبعض الحالات الواقعية التي اعترف لها الفقه ثم القانون بأنها تكوّن 

البيئة الملائمة التي تساعد على ارتكاب الجرائم كحالات التشرد والتسول والإدمان على المخدرات وغيرها. 

ية تعتبر نتاجا لعلم الإجرام، الذي كان له دور كبير في توجيه السياسة الجنائية لدى فقهاء والسياسة الوقائ

المدرسة الوضعية ثم حركة الدفاع الاجتماعي، وذلك في مواجهة الخطورة التي يمثلها الفرد، واعتبارها سببا 

 ظار وقوع الجريمة.موجبا لاتخاذ التدابير الكفيلة بإبطال مفعولها ودرئها عن المجتمع، دون انت

وقد تباين موقف التشريعات من السياسة الوقائية، فهناك قوانين توسعت في الأخذ بهذه التدابير، على 

، الذي وضع تدابير على الخطورة الإجرامية دون وقوع 1933أوت  04غرار قانون العقوبات الإسباني الصادر في 

ينم سلوكهم على ميل إجرامي، فكانت تتخذ ضدهم تدابير جريمة، معتمدا على حالة المجرمين الشخصية الذين 

بالوضع في مؤسسة للعمل أو مزرعة لمدة محددة أدناها ثلاث سنوات. أو الوضع في مؤسسة علاجية، أو طرد 

الأجنبي، وتحديد الإقامة في مكان معين، ومنع الإقامة في منطقة محددة أو إقليم محدد، والخضوع لمراقبة 

الأموال. كما جاء على منوال هذا التشريع تشريعات بعض دول أمريكا اللاتينية على غرار  السلطة، ومصادرة

 الأروغواي، والتشيلي، وكولومبيا، وكوبا.

وهناك تشريعات أخرى لم تتوسع في الأخذ بالتدابير المانعة بل حصرتها في بعض الأفعال، فجرمت 

ل التي اقتبست منها قانون عقوباتها، وهناك أيضا دول التسول والتشرد، مثلما هو معمول به في فرنسا والدو 
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أخذت بما يسمى بنظام الكفالة الاحتياطية، عند احتمال وقوع ما يخل بالأمن على غرار ما هو موجود في 

 .(29)سويسرا، السودان، العراق، الكويت

 مبررات السياسة الوقائية: -2

إن كانت متحققة بالعقوبة عند وقوع الجريمة، والسياسة الوقائية تبرر نظريا على أن مصلحة المجتمع و 

فإنه من الأصلح للمجتمع عدم وقوع الجريمة تماما، إذ يجب التدخل قبل ارتكابها وذلك بمحاربة أسبابها من 

 خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى منع وقوع الجريمة.

يطالبون بالعودة إلى السياسة العقابية  غير أن هذا الطرح لقي معارضة شديدة من بعض الفقهاء الذين

والتخلي عن التدابير المانعة، تأسيسا على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتض ي تحديد العقوبات والجرائم قبل 

المتابعة الجزائية، كما أنه من غير المنطقي معاقبة الشخص على مجرد خطورته الإجرامية التي لم تتجسد فعليا 

 حيث أن هذه التدابير الوقائية فيها مساس خطير بحرياته الأساسية.على أرض الواقع، 

بالرغم من وجاهة الطرح الثاني المتأثر بمبدأ الشرعية الجنائية وتطبيقاته، إلا أنه يقف غير صحيح على 

 إطلاقه أمام الأسئلة التالية:

 هل تكفي العقوبة لمحاربة الإجرام؟ -

 والعقاب عليها أم بعدم وقوعها نهائيا؟ هل مصلحة المجتمع تتحقق بوقوع الجريمة -

فالجريمة بالرغم من العقوبات المرصودة لها لم تتوقف يوما ما في أي مجتمع مهما بلغت قسوة 

العقوبات فيه ومهما بلغ من المدنية، بل بالعكس أن العقوبات القاسية كثيرا ما حزت في نفوس المدانين ودفعتهم 

 قوباتهم المقررة.للانتقام من المجتمع بعد قضاء ع

ومن المنطقي جدا أن الوقاية خير من العلاج، فإذا وصلنا إلى منع الجريمة ووقاية المجتمع منها يكون 

أفضل من انتظار وقوع الجرائم وحدوث أضرارها البالغة التي يمكن التعويض فيها عادة، فالمنع هو مجال آخر 

حيث أن لكل مجاله والحالات التي يطبق فيها، لكن هذا لا للسياسة الجنائية لا يتعارض بالضرورة مع العقاب، 

يغني من البحث عن السبل التي من شأنها الحيلولة دون وقوع الجريمة لكن في ظل احترام مبدأ الشرعية 

 الجنائية.

كما نشير إلى أن العقوبات لم تكن دائما هي الجزاء على مخالفة قانون العقوبات، ففي بعض الأحيان 

مة من أشخاص غير مسؤولين جنائيا فتتخذ ضدهم تدابير لا تتصف بأنها عقوبات جزائية، حيث أن تقع الجري

 مبدأ الشرعية يتضمن إلى جانب التجريم والعقاب، تدابير الأمن التي لا توصف بأنه عقوبات جزائية في أصلها.

، فلابد أن تضبط غير أن هذه التدابير إن كانت ستطبق بشكل استثنائي على احتمال وقوع الجريمة

بشكل جيد من حيث النصوص المحددة لحالات تطبيق التدابير، ويجب أن تحدد بشكل حصري نوع ومدة هذا 

التدبير، ولا يمكن أن تطبق هذه التدابير الوقائية إلا بأمر أو حكم صادر عن قاض ي نظامي، إمعانا في تكريس 

ته التقديرية إلى أيعد مدى على اعتبار أنه سيمس الشرعية الجنائية، غير أن هذا الأخير يجب أن تحد سلط

 بحريات الأفراد من خلال التدابير التي يأمر بتنفيذها.
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 نتائج تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر: -ثانيا

ماية الطفل من قانون ح 02نشير في البداية إلى أن إدراج حالات الخطر على سبيل المثال في نص المادة 

يتعارض حتما مع مبدأ الشرعية، الذي يقتض ي من جهة وضوح النصوص وتقييد السلطة التقديرية للقاض ي 

ومنعه من القياس، كما أن السياسة الوقائية بالنظر إلى مساسها بحريات الأفراد ولو بشكل نسبي، فإن الواجب 

 هو تحديد حالات التعرض على سبيل الحصر.

ة لعبارة "الطفل في خطر" توحي مباشرة إلى أن هناك إهمال عائلي بالدرجة الأولى، إن الدلالة اللفظي

ذلك أن الأطفال يكونون تحت مسؤولية الوالدين، حسب ما ينص عليه قانون الأسرة، وقانون حماية الطفل 

إطار جرائم (، يضاف إلى ذلك أن الإهمال وافساد الأخلاق معاقب عليه بموجب قانون العقوبات في 05)المادة 

متعددة نذكر منها تعريض الأطفال للخطر سواء تعلق الأمر بجريمتي ترك طفل في مكان خال أو آهل بالآدميين، أو 

جرائم إفساد أخلاق الأطفال، أو الإهمال المادي والمعنوي، والعنف بمختلف صوره، وغيرها من الجرائم التي 

، ومن ثم يجب التركيز بشكل أساس ي على (30)ة لأطفالهمتفرض على الوالدين خصوصا توفير الحماية والرعاي

تقويم الأسرة وتقويم المجتمع قبل الحديث عن تقويم الحدث المعرض للانحراف، حيث أنه وفقا لمبدأ 

الشخصية الذي يفترض في العقوبات الجزائية أنها لا تمتد لغير شخص الجاني، ومن ثم وجب التشدد في 

اهمالا أو افساد لأخلاق الأطفال، وهذا ما تقتضيه منطلقات السياسة الوقائية التي عقوبات الجرائم التي تعتبر 

 تبحث عن أسباب الجريمة من أجل منع وقوعها إطلاقا.

نشير كذلك إلى أن النتيجة المترتبة على تطبيق التدابير الوقائية ملخصها هو إبعاد الطفل عن بيئته 

إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة أو وضعه في مركز أو مصلحة  الطبيعية في بعض الصور، على غرار تسليمه

مكلفة بمساعدة الطفولة أو حماية الأطفال في خطر، حيث يحرم الطفل من أسرته، ومحيطه الاجتماعي 

الطبيعي الذي يعيش فيه، وفي هذا المجال يقرر بعض الباحثين أن الابتعاد عن العائلة يزيد من حالات 

صورة عامة، إذ من شأنه أن يتيح فرصة الاحتكاك بالغير خصوصا سيئ الطباع، فيفضل التعريض للجريمة ب

 .(31)عدم فصل الحدث عن والديه ما أمكن إلا في الحدود الضيقة التي يقررها القانون 

لاحظنا كذلك أن التدابير الوقائية المتخذة ضد الطفل في خطر موكلة إلى قاض ي الأحداث، هذا الأخير 

ن خصوصية مركزه وتخصصه في التعامل مع الأحداث، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات وعلى الرغم م

بخصوص توكيله كذلك بالنظر في شؤون الأحداث المعرضين لخطر الانحراف، لعل أهم هذه الانتقادات تنصب 

من  على الصلاحيات المتعددة الموكلة لقاض ي الأحداث، فنجد بأنه قاض ي تحقيق وحكم، وإن كان هناك

يستحسن هذا الأمر من حيث الاطلاع الجيد على الملف، إلا أنه من ناحية أخرى يجعل القاض ي بصفته فاصلا في 

دعوى الحماية المعروضة عليه لديه خلفية وتصور أولي عن الموضوع يجسد في ذهنه حكما مسبقا نتيجة 

صل فيها حيث أن يستطيع أن التحقيق الذي قام به. كما نجد بأن قاض ي الأحداث قد يحرك الدعوى ويف

، أي أن (32)يتدخل من تلقاء نفسه دون طلب، وهو ما يشكل خروجا على مبدأ العام الذي يعرف بمبدأ الطلب

 القاض ي يقدم عريضة لنفسه ثم يفصل فيها.
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كما أن هناك نقائص أخرى متعلقة بطريقة اختيار قاض ي الأحداث، حيث أن الواقع العملي يؤكد أن 

حداث عادة ما توكل إلى المخرجين الجدد من القضاة، ثم إن مسألة تعيينهم لمدة ثلاث سنوات مهمة قضاء الأ 

فقط تحول دون الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها، كما أنه لا يوجد تكوين متخصص للقضاة في التعامل مع 

ا المنصب الحساس، كما أن الأحداث عدا الدورات التدريبية والندوات وهي غير كافية حسب تقديرنا لتوليه هذ

، تعتبر من النقاط جد سلبية حيث يقض ي على درجات (33)مسألة عدم إمكانية الطعن في أوامر قاض ي الأحداث

التقاض ي، وعدم تصحيح الأخطاء وإن كان هذا الأمر ذلك أن التدابير دائما ما تكون محل مراجعة، لكن لا يوجد 

 تعسف تجاه طفل أو عائلة ما بحرمانها من البيئة التي تريدها. ما يمنع القاض ي في ظل هذه الوضعية من ال

أما النقطة الجوهرية المتعلقة بقاض ي الأحداث ذات الصلة بموضوع دراستنا، هو ما تعلق بصفته 

كقاض ي جزائي ينظر في الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث كما ينظر في ذات الوقت في وضعية الأطفال المهددين 

. حيث أن مناقشتنا لموضوع طبيعة الخطورة ليس من قبيل الترف الفكري، ولكن إذا ما (34)افبخطر الانحر 

اتضح لنا أن الخطر مجرد خطر اجتماعي فإن القضاء لا يتدخل إذا كان هناك نزاع ومطالبة، أو يحل عن طريق 

من ثم فإن اقحام قاض ي تدخل الإدارة، أما إذا كان الخطر إجرامي فإن تدخل القضاء لا يحتاج إلى مطالبة، و 

الأحداث في مثل هذه المسائل، وإن كان منطقيا من حيث التشابه في الإجراءات وحتى التدابير المتخذة، ذلك أن 

، فإننا نطرح سؤالا أهم: لماذا لا يكون هناك تفكير جدي (35)قضاء الأحداث وإجراءات المتابعة ذات طبيعة خاصة

ؤون الأسرة عموما، خصوصا ما تعلق منها بالجانب الجزائي، حيث أن في استحداث هيئات قضائية متعلقة بش

هناك العديد من الجرائم موقوفة على شكوى، تغل فيها يد النيابة حماية للأسرة، وهناك جرائم تستدعي 

التشديد وأخرى تستدعي التخفيف والاعفاء من العقوبة بسبب العوامل الأسرية، ومسألة التعرض للخطر في 

 ساس ي اهمال عائلي، أو افساد للأخلاق في هذا الوسط.شقها الأ 

 خاتمة:

في نهاية هذا البحث نشير إلى أن المشرع الجزائري يحسب له استحداث قانون خاص بالطفل، كما 

يحسب له توظيف السياسة الوقائية في معالجة مسألة تعرض الأطفال للانحراف كمنطلق. لكنه حسب تقديرنا 

سة الأساس ي فإنه لم يوفق تماما في توظيف السياسة الوقائية في هذا المجال، وعليه وإجابة عن تساؤل الدرا

 تدارك جملة من النقائص نوردها في النقاط التالية:

ضبط مصطلح الخطر وتحديد ماهيته، فهذا المصطلح بالصياغة التي أوردها المشرع لا يزال مطاطا 

التي  02الات التي تشكل خطر من خلال صياغة المادة خصوصا عندما أطلق يد قاض ي الأحداث في تحديد الح

 تفيد بأن الحالات الواردة على سبيل المثال وليس الحصر.

بناء على الاقتراح الأول نشير إلى ضرورة ابتعاد المدونات ذات الطبيعة الجزائية على وجه التحديد، عن 

 ونصوصه لا ترد إلا على سبيل الحصر.أسلوب ضرب الأمثلة، حيث أن القانون العقابي استثناء على أصل، 

أن نظرة المشرع للطفل المعرض للخطر لا تختلف كثيرا عن نظرته للطفل الجانح، بل أنها لا  لاحظنا

تختلف نهائيا عن نظرته للطفل إذا كان ضحية لأحد الموكلين برعايته، وهذا بالنظر إلى التدابير المتخذة في حقهم 

جهات التحقيق والحكم، وحتى أماكن تنفيذ التدابير الوقائية وحتى تدابير الأمن، والإجراءات الواجب اتباعها و 
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وهذا الأمر لا يستقيم من حيث فلسفة السياسة الجنائية المعاصرة، التي تقتض ي أن مجال التجريم والعقاب 

 يختلف تماما عن مجال الوقاية. وبالتالي يجب أن تختلف الإجراءات والهيئات.

إلى ضرورة جمع كل القواعد المتعلقة بالأحداث في مدونة واحدة، ونقل المواد الموجودة في  نشير في الأخير 

قانون الإجراءات الجزائية إلى مدونة قانون الطفل حتى تنسجم الأحكام الإجرائية مع الموضوعية، ويسهل عمل 

ت الواجب اتباعها عند القضاة ورجال القانون عموما، ويسهل على بقية المواطنين فهم الحقوق والإجراءا

 التعامل مع خطر يهدد الأطفال.

 التهمـــيش:
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12-15دور هيئات الحماية الاجتماعية للطفولة في الجزائر في ظل القانون رقم   

 : مقدمة

لقد عانت منظومة حماية الطفولة في الجزائر من اختلالات كبيرة على عدة أصعدة  بالرغم من 

، وهذا القصور يبتدأ بغياب هيئات رسمية مكرسة (1)تفاقيات الدولية المعنية بهذا الاطارمصادقتها على جل الا

فقط لحماية حقوق الطفل، واستراتيجية للإنذار المبكر عن الأخطار التي تهدد الطفولة، وهذه النقائص أكدت 

مة اليونيسف، أما على عليها التقارير الصادرة من مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومنظ

المستوى الوطني فقد أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وتطوير حقوق الانسان على هذه النقائص، ما 

، والذي أتى بعدة آليات قانونية 12-15استوجب من المشرع الجزائري إلى استصدار قانون حماية الطفولة رقم 

صة الحماية الاجتماعية التي تتميز باعتبارها جهاز الانذار المبكر ، خا(2)ومؤسساتية بهدف حماية الطفل في خطر

عن الأخطار التي تهدد الطفل في نفسه وتربيته، وقسمها المشرع إلى هيئة وطنية هي المفوضية الوطنية لحماية 

 الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح على المستوى المحلي، مما يطرح الاشكالية التالية:

ات الحماية الاجتماعية المركزية والمحلية في المنظومة القانونية لحماية حقوق الطفل في * ما هو دور هيئ

 ؟ 12-15الجزائر في ظل قانون 

 للإجابة على هذه الاشكالية نقترح المباحث التالية: -

 دور الهيئة الوطنية لحماية الطفولة. -

 دور مصالح الوسط المفتوح في حماية الطفولة.  -

 خاتمة. -

 ل المبحث الأو 

 ترقية الطفولةدور الهيئة الوطنية لحماية و 

Organe national de la protection et de la promotion 

de l’enfance, 

تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية، ووعيا منها بضرورة خلق آلية وطنية لحماية الطفل في الجزائر، أنشأت  

 .(3)12—15ون الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في إطار قان
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 المطلب الأول: تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

مهام خاصة لترقية حماية المركزية في هذا المجال بتنظيم و تعتبر الهيئة الوطنية لحماية الطفولة الهيئة 

 الطفل سواء كان في خطر أو في نزاع مع القانون. 

 الفرع الاول: تبعية الهيئة الوطنية

 المفوض يرأسها  الطفولة  وترقية  وطنية لحماية هيئة الأول  الوزير لدى " تحدث :على 11ادة نصت الم

حقوق  وترقية حماية بالسهر على تكلف  délégué national a la protection de l’enfance لحماية الطفولة الوطني

 . والاستقلال المالي المعنوية  بالشخصية  تتمتع الطفل

  والمادية  البشرية  الوسائل كل  الطفولة  لحماية وترقية  الوطنية  الهيئة  تصرف  تتح  الدولة  تضع

 . اللازمة للقيام بمهامها

 التنظيم" طريق عن وسيرها الطفولة وترقية الوطنية لحماية الهيئة تنظيم وكيفيات شروط تحدد

  بحماية  المكلفة المصالح  رةالطفولة بزيا لحماية الوطني المفوض يقوم على أن:" 14كما تنص المادة 

 تنظيمها". أو  سيرها  بتحسين  كفيل  أي اقتراح وتقديم  الطفولة

وقد أتى استحداث هذه الآلية في إطار تقارير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان التي أكدت 

 حقوق  اتفاقية تنص عل، فبالف(4)الطفل حقوق  لحماية وطنية آلية في تقريرها الدوري على غياب 2012سنة 

 الالتزام ومتابعة ومراقبة رصد مهمته تكون  مستقل جهاز وطني على ضرورة وضع أحكامها تنفيذ أجل من الطفل

 لوضع الجهاز هذه يدعى والحماية والترقية المبكر الطفولة والإنذار وضعية ومعاينة الاتفاقية،  على التصديق خلال

 .(5)للإنجازات بإعداد حصائل يامالق وكذا أهداف وتحديد استراتيجيات

 الفرع الثاني: تعيين مفوض الهيئة الوطنية   

 بين الشخصيات من  رئاس ي  مرسوم الطفولة بموجب لحماية الوطني يعين المفوض :"12نصت المادة 

  .(6)بالطفولة  بالاهتمام  والمعروفة  الخبرة الوطنية ذات

 الفرع الثالث: مهام الهيئة الهيئة

 من سيما لا الطفل حقوق   ترقية  الطفولة مهمة  لحماية  الوطني على أن:" يتولى المفوض 13 ادةتنص الم

  خلال:

  المؤسساتالإدارات و   مختلف  مع  بالتنسيق  الطفل  وترقية حقوق   لحماية  ومحلية  وطنية  برامج  وضع

 الدوري.  وتقييمها  الطفولة  برعاية المكلفين والأشخاص  العمومية  والهيئات

  المتدخلين بين مختلف  والتنسيق الطفل مجال حماية في ميدانيا المباشرة الأعمال متابعة

  والاتصال.  والإعلام للتوعية عمل بكل القيام

 أو/ والاجتماعية و  الاقتصادية  الأسباب  فهم  بهدف حقوق الطفل مجال  في  والتعليم  البحث  تشجيع

 لحمايتهم.  مناسبة  سياسات  وتطوير  معاملتهم واستغلالهم،  ساءةوإ  الأطفال لإهمال الثقافية

 تحسينه. قصد الطفل بحقوق   المتعلق المفعول  الساري  الوطني التشريع في الرأي إبداء

 الطفل. حقوق  متابعة وترقية في المدني هيئات المجتمع مشاركة ترقية
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 . المعنية والهيئات  الإدارات  مع التنسيقب الجزائر، الطفل في وضعية حول  وطني  معلوماتي نظام وضع

ويطرح السؤال هنا حول علاقة هذه الهيئة  بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المستحدث بموجب المادة 

( على الصلاحيات نفسها 199، حيث نصت المادة )(7)2016( في إطار تعديل الدستور الجزائري لسنة 198)

ات عامة بحقوق الانسان، والهيئة لها اختصاصات متعلقة بالطفل، ونطرح ، غير أن المجلس له صلاحي(8)تقريبا

 سؤال ما مجال تدخل المجلس الوطني للحقوق الإنسان في صلاحيات هيئة ترقية حقوق الطفل؟

، الذي يعتبر المفوض الوطني لحماية الطفولة (9)13-16يمكن أن نحلل هذه العلاقة في إطار  قانون 

منه، وهو دليل على استقلالية الهيئة عن المجلس، كما يمكن رصد  4-10أحكام المادة  عضوا في المجلس بموجب

التداخل بين الهيئتين في وجود لجنة دائمة من بين اللجان الستة للمجلس معنية بالمرأة والطفل والفئات 

الهيئتين على  ، لذلك فلا مناص من ضرورة تحديد العلاقة بين13-16من قانون  24المستضعفة بموجب المادة 

 النطاق الهيكلي والموضوعي.

 المطلب الثاني: نظام عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

يقوم عمل الهيئة بناء على تلقي الإخطارات، وتتحرك من خلالها، وفي إطار هذا العمل ومهامها تتلقى 

 تقارير وتقوم بإعداد تقارير للسلطات الأعلى. 

 لاخطارات والتقارير وتحويلهاالفرع الاول: تلقي ا

 شخص كل أو  الشرعي  أو ممثله  طفل كل الطفولة من لحماية الوطني المفوض :" يخطر15تنص المادة 

 .  الطفل" بحقوق  المساس حول  أو معنوي  طبيعي

 المادة في عليها المنصوص  الطفولة الإخطارات لحماية الوطني المفوض على أن:" يحول  16كما تنص المادة 

 للكيفيات  طبقا المناسبة الإجراءات فيها واتخاذ للتحقيق  إقليميا تصةلمخا المفتوح الوسط إلى مصلحة أعلاه، 15

 . القانون" هذا في المنصوص عليها

يخطر  الذي الأختام  حافظ  العدل  وزير  إلى  وصفا جزائيا تتضمن أن يحتمل التي الإخطارات ويحول   

 الاقتضاء.  العمومية عند  الدعوى  ريكتح قصد  تصلمخا العام النائب

 29/2كما تتلقى الهيئة تقارير من مصالح الوسط المفتوح في إطار التقييم الدوري لها، حيث نصت المادة 

بأنه:" يجب على مصالح الوسط المفتوح أن تعلم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي وجهها  12-15من قانون 

 هر بتقرير مفصل عن كل الأطفال الذين تكفلت بهم. ( أش3إليها، وأن توافيه كل )

 الفرع الثاني: تقديم التقارير

بالنظر إلى استحداث هذه الهيئة في إطار التزامات الجزائر الدولية باعتبارها الهيئة الوطنية المكلفة 

في إعداد تقارير الدولة بحماية وترقية الطفولة، فقد تم ربطها بالمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال بالمساهمة 

 19الدورية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لاستعراض جهود الجزائر في هذا الإطار، حيث تنص المادة 

 الطفل  بحقوق   المتعلقة التقارير إعداد الطفولة في لحماية الوطني المفوض يساهم على أن:"  12-15من قانون 

 . تصة"لمخا والجهوية وليةالد الهيئات إلى تقدمها الدولة التي
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  حقوق   حالة  عن  سنويا  الطفولة تقريرا  لحماية الوطني المفوض  يعد على أن:" 20 كما نصت المادة

 (3) الثلاثة خلال وتعميمه  نشره  ويتم الجمهورية  رئيس إلى ويرفعه الطفل حقوق   تنفيذ اتفاقية  ومدى  الطفل

 التبليغ".  الموالية لهذا أشهر

ساهم المفوض الوطني في أعمال المجلس الوطني لحماية و ترقية حقوق الانسان، الذي يكلف بناء كما ي

 .(10)بإعداد التقارير والدراسات المطلوبة منه 13-16من قانون  4على المادة 

 الفرع الثالث: الواجبات اتجاه الهيئة والعقوبات المقررة لها

 برعاية المكلفين الأشخاص  وكل  والمؤسسات العمومية  اراتالإد  على  :"يجب على أن 17 لقد نصت المادة

  تقيده وجوب مع يطلبها التي تصرفه المعلومات  تحت  تضع  وأن الوطني للمفوض التسهيلات تقدم كل الطفولة

 . إفشائها للغير  بعدم

 . القضائية"  السلطة على المادة هذه الأولى من الفقرة في عليه المنصوص المنع يطبق لا

 . الطفولة  لحماية الوطني المفوض  في مواجهة المهني بالسّر الاعتداد على أن:" لا يمكن 18 كما نصت المادة

 إلى المفوض الطفل بحقوق  المساس حول  معلومات الذين قدموا والمعنويون  الطبيعيون   الأشخاص يعفى

  أي إلى تؤد التحقيقات  لم لو حتى جزائية أو مدنية أو  إدارية  أي مسؤولية من نية بحسن تصرفوا والذين الوطني

 . نتيجة"

مصالح  أو الوطني المفوض منع كل  دج 60.000 إلى دج 30.000  من بغرامة يعاقب :"133  المادة وقد نصت

 . بها يقومون  التي والتحقيقات  سير الأبحاث حسن يعرقل أو بمهامهم  القيام من المفتوح الوسط

 دج إلى  60.000  من  والغرامة  أشهر (6) ستة إلى (2) من شهرين الحبس بةالعقو  تكون  العود حالة  في

 . دج 120.000

 المبحث الثاني

 مــصالح الوســط المـفتــوح

Services du milieu ouvert 

تتشكل مصالح الوسط المفتوح الوجه المحلي للمراكز الاجتماعية لحماية الطفل في حالة خطر، من خلال        

 عبر الولايات بصفة عامة.تواجدها 

 المطلب الأول: تنظيم مصالح الوسط المفتوح

نظرا لخصوصية مصالح الوسط المفتوح بخصوصية معينة نظرا لأهميتها في نظام الحماية الاجتماعية 

 للطفل في خطر.

 الفرع الأول: هيكلية المصالح

في الوسط المفتوح، وبذلك تعتبر  التربيةة و عرفت المادة الأولى مصالح الوسط المفتوح بأنها الملاحظ

مصالح مختصة بحماية مراكز و  4ة بالأطفال في خطر في المجتمع، وهي واحدة من المصالح التي تحتك مباشر 

، غير أن المشرع أفرد مصطلح "مصالح" بدل مركز (11)الطفل التي تحت وصاية وزارة التضامن الوطني
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ت الوقائية لحفظ الطفل في خطر، ا هو اتخاذ الاجراءا، لأن الأصل فيه(12)كخصوصية لها لطابعها الخاص

 .(13)ليست هيئة لاستيعاب الطفل، فيغلب عليها الطابع الاداري وليس الاجتماعي والاستيعابيو 

 الوسط مصالح المحلي  على المستوى  للأطفال  الاجتماعية الحماية تتولى ( على أن :"21) وقد نصت المادة

 . الطفولة  والأشخاص المكلفين برعاية العمومية والمؤسسات الهيئات مع مختلف بالتنسيق المفتوح

الكثافة  ذات الولايات  في  يمكن  أنه غير ولاية، واحدة بكل مصلحة بواقع المفتوح الوسط مصالح تنشأ

 . مصالح عدة إنشاء  الكبيرة  السكانية

 ومساعدين اجتماعيين  مربين  ماسي  لا مختصين  من موظفين  المفتوح  الوسط  مصالح تتشكل  أن  يجب

 .  وحقوقيين  أخصائيين اجتماعيين  نفسانيين  وأخصائيين

 طريق التنظيم". عن المادة هذه تطبيق وكيفيات  شروط تحدد

المؤسسات والمصالح المكلفة   المتعلق بإنشاء 64-75ليلغي أحكام الأمر  12-15وقد جاء القانون رقم 

ير أن مراسيمه التنظيمية تبقى سارية إلى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا بحماية الطفولة والمراهقة، غ

، كما أن مصالح الوسط 12-15من قانون  149/1القانون باستثناء التي تتعارض مع هذا القانون حسب المادة 

لتي لم تلغ، مصلحة تبقى قائمة ولا تحل، غير أنها تخضع للمراسيم التنظيمية ا 48المفتوح الموجودة حاليا وهي 

 .  12-15. من القانون 149/2في حالة التعارض وذلك حسب المادة  12-15وللقانون 

 الفرع الثاني: آليات عمل المصالح

تتصل هذه مصالح الوسط المفتوح بالحالة المفترضة للطفل في خطر عن طريق: الإخطار والتحرك 

 .التلقائي، وتتخذ لحماية الطفل عدة آليات

 صالح االحالة المفرضةة:اتصال الم -أولا

  في  الأطفال  بمتابعة وضعية  المفتوح الوسط مصالح على أن:" تقوم 12-15( من قانون 22نصت المادة )

 أو الوالي  أو القضائية الشرطة أو أوممثله الشرعي/ و الطفل قبل من المصالح هذه أسرهم. تخطر  ومساعدة خطر

 أو الطفل حماية مجال  في  تنشط  خاصة عمومية أو  هيئة أو جمعية أوكل البلدي الشعبي لسلمجرئيس ا

أن   شأنه  من ما بكل آخر معنوي  أو طبيعي كل شخص أو  الأطباء  أو المعلمين أو المربين أو المساعدين الاجتماعين

 . تلقائيا" تتدخل أن يمكنها كما المعنوية، أو سلامته البدنية أو صحته على أو الطفل على خطرا يشكل

  الحالة طلب  هذه في أنه يمكنها غير الإقليمي خارج اختصاصها  يقيم  بطفل  التكفل ترفض  أن  يمكنهالا 

 . إليها  أو تحويله/ و الطفل سكن أو إقامة مكان مصلحة مساعدة

 . برضاه إلا بالإخطار هوية القائم عن الكشف  عدم  المصالح هذه على يجب

 طريق التنظيم. عن ادةالم هذه تطبيق  وكيفيات  شروط  تحدد

 الاجراءات المتخذة: -ثانيا

  القيام  خلال  من الخطر  لحالة  الفعلي  من الوجود  المفتوح  الوسط مصالح  تتأكد : 23نصت المادة 

 محل  الوقائع حول  الشرعي وإلى ممثله  والاستماع إليه  الطفل  تواجد  مكان  إلى  والانتقال  بالأبحاث الاجتماعية

 . له المناسبة التدابير  واتخاذ  وضعيته  تحديد  أجل ار منالإخط
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 . فورا الطفل تواجد إلى مكان المفتوح الوسط مصالح تنتقل الضرورة وعند

  الأحداث. قاض ي أو النيابة تدخل عند الاقتضاء تطلب أن المفتوح الوسط يمكن مصالح

 تعلم الخطر حالة وجود  من عدم لمفتوحا الوسط مصالح  تأكدت  ( على أنه :"إذا24) كما نصت المادة

 . الشرعي بذلك وممثله الطفل

بخصوص  اتفاق إلى  الوصول  أجل من للطفل بالمثل الشرعي تتصل الخطر حالة وجود من تأكدت  وإذا

 . عنه الخطر إبعاد  شأنه  من  ووضعيته الذي  الطفل لاحتياجات ملاءمة الأكثر التدبير

 سيتخذ بشأنه الذي  التدبير في  الأقل على ( سنة13) ثلاث عشرة العمر من غيبل  الذي الطفل إشراك يجب

. 

الأقل  على سنة (13) عشرة ثلاث العمر من يبلغ  الطفل الذي إعلام  المفتوح  الوسط  مصالح على يجب

 . الاتفاق رفض في بحقهما الشرعي وممثله

 عليهم". لاوتهت بعد  جميع الأطراف من عليه ويوقع محضر في الاتفاق يدون 

  أحد  اقتراح  مع أسرته في إبقاء الطفل  المفتوح  الوسط  مصالح على على أنه:" يجب 25وتضيف المادة 

  الاتفاقية الآتية: التدابير

تحددها   التي  الآجال  في الطفل عن الخطر لإبعاد المتفق عليها الضرورية التدابير باتخاذ  الأسرة إلزام  -

  المفتوح الوسط مصالح

  إخطار - الاجتماعية   بالحماية المكلفة الهيئات مع وذلك بالتنسيق للأسرة الضرورية المساعدة تقديم -

  التكفل الاجتماعي أجل من اجتماعية  هيئة  أي  أو تصلمخالبلدي ا  الشعبي لسلمجا  رئيس  أو  الوالي

  أو  صحته  يهدد  أن  كن  صشخ  أي  الطفل مع  اتصال  الضرورية لمنع  الاحتياطات  بالطفل اتخاذ

 . البدنية أو المعنوية  سلامته

 طريق التنظيم".  عن  لمادة ا  هذه  تطبيق  وكيفيات  شروط  تحدد 

 الشرعي  ممثله أو  الطفل من طلب  على أو بناء تلقائيا المفتوح  الوسط مصالح  يمكن  :26كما تنص المادة 

 . لياك أو جزئيا عليه المتفق  مراجعة التدبير

  في تصلمخا  الأحداث  قاض ي  إلى  الأمر  أن ترفع المفتوح الوسط مصالح  على  يجب :27وتضيف المادة 

  الحالات الآتية:

  إخطارها  تاريخ  من أيام(10) عشرة  أقصاه أجل في اتفاق أي إلى التوصل عدمر  -

 الشرعي.  أو ممثله  الطفل  تراجع -

 . مراجعته من بالرغم  عليه  المتفق  التدبير  فشل -

 في المختص الأحداث قاض ي  إلى  فورا المفتوح الأمر  الوسط  مصالح ترفع أن : يجب28كما تؤكد المادة 

جريمة ارتكبها  ضحية كان إذا سيما لا أسرته في إبقاء الطفل  معها يستحيل التي  الحالات في أو الحال حالات الخطر

 . الشرع ممثله
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  الوسط  مصالح على يجب  :29الأحداث بحالة الطفل، حيث تنص  المادة وتلتزم المصالح بإبلاغ قاض ي 

 . بشأنهم  لمتخذة وبالتدابير ا  بهم  المتكفل  بالأطفال  دوريا  الأحداث  إعلام قاض ي  المفتوح

 بتقرير  ثلاثة أشهر كل توافيه  وأن إليها وجهها التي بكل الإخطارات الوطني المفوض تعلم أن عليها ويجب

 . بهم تكفلت  الذين  الأطفال كل عن لمفص

  والمادية  البشرية الوسائل  كل  الوسط المفتوح مصالح تصرف تحت الدولة : تضع30وحسب  نص المادة 

 للقيام بمهامها.  اللازمة

 علاقة المصالح مع قاض ي الأحداث: -ثالثا

 إعلام المصالح قاض ي الأحداث: 

مسكن  أو إقامة محل أو مسكنه أو لطفل المعرض للخطرا إقامة لمحل الأحداث قاض ي عموما يختص

العريضة  في بالنظر هؤلاء وجود عدم حال في به الطفل وجد الذي للمكان الأحداث قاض ي وكذلك ممثله الشرعي

 البلدي لمكان الشعبي لسلمجا رئيس أو الوالي أو وكيل الجمهورية أو الشرعي أو ممثله الطفل من إليه ترفع التي

، بحيث (14)العمومية المهتمة بشؤون الطفولة الهيئات أو أو الجمعيات المفتوح الوسط مصالح أو طفلال إقامة

 من يرى فائدة شخص كل تصريحات  وكذا الطفل بوضعية المتعلقة والتقارير المعلومات كل الأحداث قاض ي يتلقى

 .(15)المفتوح  بمصالح الوسط  ذلك في يستعين أن وله سماعه

وبالتدابير المتخذة  بهم المتكفل  بالأطفال دوريا الأحداث المفتوح إعلام قاض ي الوسط الحمص على كما يجب

  . (16)بشأنهم

 سلطة قاض ي الأحداث على المصالح:

بناء على التقارير التي يتلقاها قاض ي الاحداث في إطار مهامه يمكن له تكليف مصالح الوسط المفتوح 

 بعدة مهام هي:

إلى الاستعانة بتحقيق اجتماعي    الأحداث : قد يحتاج يجري قاض ي Enquête Socialeالبحث الاجتماعي 

 المفتوح يكلف مصالح الوسط أو هنا قد يقوم بنفسهم ظروف الطفل وتأثيراتها عليه وعلى تصرفاته،   و لفه

 وسوابقه طباع الطفل وعن للأسرة الحالة المادية والمعنوية  كل المعلومات عن فيه تجمع اجتماعي بحث بإجراء

 .(17)فيها  وتربى عاش التي الظروف وعن وسلوكه فيها الدراسة في مواظبته وعن

 الوسط المفتوح متابعة مصالح أن يكلف الأحوال جميع في الأحداث يجوز لقاض ي ملاحظة ومراقبة الطفل:

 لضرورية لتربيتها  توفير المساعدة خلال من له الحماية الطفل في الوسط الأسري أو المهني  وتقديم وملاحظة

 .(18)الطفل  وضعية تطور  حول  له تقريرا دوريا تقديم وجوب مع ورعايته وتكوينه

وفي حالة أن تقرر وضع الطفل في مؤسسة تكوين في نفس المؤسسة أو لدى شخص أو عائلة تيقى هذه 

 .(19)المصالح مكلفة بمراقبة وضعية الطفل

 الطبيعي أي وسطه في الحدث : هي متابعة Liberté surveilléتنفيذ وضع الطفل في نظام الحرية المراقبة

 لمدة المراقبة الحرية نظام ووضعه تحت حقه في حكما أصدر قد الأحداث قاض ي أي تكون المحكمة بعدما الأسرة،
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بمراكز  وضعه أو المهنية، الأسرية، الدراسية، حياته يخص ما كل في يتدخل أن المكلف برعايته المربي وعلى معينة،

 .(20)المهني تكوينال

 ، على أن يكون (21)ويمكن لقاض ي الاحداث تكليف مصالح الوسط المفتوح بوضع الجانح في هذا النظام

 . (22)وقت  أي في قابلا للإلغاء النظام هذا

 الفرع الرابع: الواجبات اتجاه المصالح والعقوبات المقررة اتجاهها

كل  تقديم الطفولة برعاي  المكلفين والأشخاص  والمؤسسات العمومية  الإدارات على : يجب31المادة 

بعدم   تقيدها  وجوب مع تطلبها  التي المعلومات  تصرفها كل  تحت  وتضع  المفتوح الوسط لصالح التسهيلات

 .  القضائية  السلطة على المادة هذه الأولى من الفقرة في عليه المنصوص المنع يطبق لا. للغير  إفشائها

 إلى مصالح الطفل  بحقوق   المساس حول   إخطارات  الذين قدموا  المعنويون و   بيعيون الط الأشخاص يعفى

تؤد  مل لو جزائية حتى أو  مدنية أو إدارية  مسؤولية من أي   نية  بحسن  تصرفوا والذين  المفتوح  الوسط 

 نتيجة.  أي  إلى  التحقيقات

من القانون على أن: " يعاقب بغرامة من  133ة وتترتب جزاءات على الإضرار بهذه الهيئة، فقد نصت الماد

دج كل من يمنع المفوض المفتوح أو مصالح الوسط المفتوح من القيام بمهامهم أو  60.000دج إلى  30.000

 6يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات التي يقومون بها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى 

 دج. 120.000دج إلى  60.000أشهر والغرامة من  

 خاتمة:

 التشريعي، السياس ي، السياق بحيث تتناسق مع المترابطة تركيبة من العوامل على حماية الأطفال تقوم

 المعلومات العالمية من حيث تكنولوجيات البيئة أيضا بل الاقتصادي والمؤسساتي، الاجتماعي، البيئي، الثقافي،

 نظم إقامة يرمي إلى متكامل نهج اتباع يُملي ضرورة ما هو والمعقد الجوانب لمتعددا الإطار والأزمات الدولية، وهذا

 العمل تنسيق ضف إلى ذلك، تكنولوجيا،الأطفال ودعم هذه النظم بشريا وماديا و  لحماية محلية ووطنية حقيقية

 حماية تضمن اتوخدم وسياسات وقوانين المحلية كافة الأطراف بمشاركة معايير اجتماعية مجموعة وضع على

 .للخطر المعرضين أو الأطفال الضحايا

من جهة أخرى لا يجب النظر إلى حماية الأطفال من زاوية المكافحة فقط، بل يجب كذلك النظر إليها من 

من جهة أخرى معالجة كافة الأسباب و خلال الوقاية أيضا، فمن جهة وقاية الطفل من الوقوع في الخطر، 

فعال لا للتهديدات بمخلف أنواعها بجدية وبناء على نظام متكامل دائم و ل معرضين بجدية التي تجعل الأطفا

 دراسة عميقة للمخاطر.يط و التخطيخضع للمناسباتية بل للإستشراف و 

 
 :ــيشالتهمـ 

                                                 
، في دورتها 1989نوفمبر  20، الصادر في   44/25لطفل، اعتمدت من قبل الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم تفاقية حقوق ا (1)

يتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على  461-92، صدقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاس ي 1990سبتمبر  02، دخلت حيز النفاذ في 44

 . 23/12/1992، بتاريخ 91الطفل، العدد  اتفاقية حقوق 
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Nations Unies,  Recueil des Traités, vol. 1577, No 27531, p. 3. 

 الجمعية قرار بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية اعتمد -

 229-06، صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاس ي رقم 2000ماي  25الرابعة والخمسون، المنعقدة في  ، في دورتها263 رقم المتحدة للأمم العامة

، يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في 2006سبتمبر  02المؤرخ في 

 .2006سبتمبر  06، الصادرة في 55، الجريدة الرسمية العدد 2000ماي  25واد الإباحية، المعتمد بنيويورك في البغاء و في الم

، الجريدة 2000ماي  25البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المعتمد بنيويورك في  -

، يتضمن 2006سبتمبر  02المؤرخ في  300-06. صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاس ي رقم 2006سبتمبر  06رة في ، الصاد55الرسمية العدد 

، 2000ماي  25التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المعتمد بنيويورك في 

 . 2006سبتمبر  06، الصادرة في 55دد الجريدة الرسمية الع

، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها 182الاتفاقية رقم  -

 .1999جوان  17الدولية في 

الخاص بمنع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء  مة عبر الوطنيةتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظالبروتوكول المكمل لا -

. صادقت عليها 2000نوفمبر  15، في دورتها الخامسة و الخمسون، المنعقدة في 25المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم والأطفال 

، يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل 2006سبتمبر  02المؤرخ في  300-06مرسوم رئاس ي رقم الجزائر بموجب 

 .2006سبتمبر  06، الصادرة في 55، الجريدة الرسمية العدد 2000ماي  25بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المعتمد بنيويورك في 
 .12-15من قانون  2على سبيل المثال  نصت عليها المادة حالة  13يكون الطفل في خطر إذا توفرت حالة من  (2)
 .2015يوليو  15، بتاريخ 39، العدد 2015يوليو 15يتضمن حماية الطفل، المؤرخ  12-15رقم  قانون  (3)
 .68، ص 2012حالة حقوق الانسان في الجزائر، تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية الوطنية لحقوق الانسان،  (4)
 لإعمال الملائمة التدابير من وغيرها والإدارية التشريعية التدابير كل الأطراف الدول  على أن:" تتخذ 1989من اتفاقية حقوق الطفل  4ادة تنص الم (5)

 حدود قص ىأ إلى التدابير هذه الأطراف تتخذ الدول  والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق  يتعلق وفيما .الاتفاقية هذه في بها الحقوق المعترف

 .التعاون الدولي" إطار في يلزم، وحيثما المتاحة، مواردها
  الوطنية لحماية الطفولة بناء على عملها الطويل في الميدان وخبرتها وكفاءتها العلمية والمهنية، كمفوض للهيئة شرفي مريم السيدة و ترسيم تعيين تم (6)

 حيث تولت الوظائف التالية: 

 وما فيها، تعيش التي والاقتصادية الاجتماعية وبالظروف الفئة، هذه لها تتعرض التي بالمشاكل ودراية احتكاك على أنها يعنى مام الأحداث قاضية فهي -1

 الأحداث. جنوح إلى تؤدى التي والعوامل الدوافع هي

 .للقضاة العليا بالمدرسة أستاذة -2

 السجوان. لإدارة العامة لمديريةمستوى ا على الصعبة والفئات الأحداث لحماية فرعية مديرة -3

 .12-15الطفل  قانون حماية أعدت التي الوزارية اللجنة ضمن عضو  -4
، يتضمن التعديل 2016مارس  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16بموجب قانون رقم  2016صدر التعديل الدستوري لسنة  (7)

 .37-1ص ص ، 14الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 
 الإنسان. يدرس حقوق  احترام مجال في والتقييم المبكر والإنذار  المراقبة مهمة لسلمجا يتولى على :" 2016من الدستور المعدل  199تنص المادة  (8)

غ أو التي يعاينها الإنسان حقوق  انتهاك حالات كل القضائية السلطة بصلاحيات المساس دون  لسلمجا
ّ
بل

ُ
 هذا في مناسب إجراء بكل ويقوم علمه إلى ت

 التحسيس بأعمال لسلمجا تصة. يبادرلمخا القضائية الجهات على الأمر اقتض ى  وإذا المعنية الإدارية على السلطات تحقيقاته  نتائج ويعرض الشأن،

  سنويا تقريرا لسلمجا وحمايتها. يعدّ   نسانالإ  حقوق   بترقية  تتعلق  وتوصيات  واقتراحات  آراء يبدي الإنسان. كما حقوق   لترقية  والاتصال  والإعلام

 . أيضا  الأول وينشره  الوزير  وإلى البرلمان وإلى الجمهورية رئيس إلى يرفعه
 أعضائه تعيين وكيفيات الإنسان الوطني لحقوق  لسلمجا تشكيلة يحدد 2016 سنة نوفمبر 3  الموافق 1438 عام صفر 3 في مؤرخ 16-13 رقم قانون  (9)

 .2016نوفمبر  6، الصادر بتاريخ 65وسيره، العدد  بتنظيمه  المتعلقة والقواعد
  آراء يم تقد - 1الخصوص يما يأتي:  وجه  على الغرض  لهذا الإنسان ويكلف حقوق   ترقية على لسلمجا :" يعمل 13-16من قانون  14/1تنص المادة  (10)

  أو وذلك بمبادرة منه والدولي الوطني الصعيدين  على بحقوق الإنسان  تتعلق  مسألة أي ول ح  البرلمان  إلى أو إلى الحكومة وتقارير ومقترحات وتوصيات

 منهما.  بطلب
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 -1لحماية الطفولة على :" تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير المراكز والمصالح الآتية:  12-15من قانون  116/1نصت المادة  (11)

 -4المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب،  -3المراكز المتخصصة في حماية الطفال الجانحين،  -2اية الطفل في خطر، المراكز المتخصصة في حم

 مصالح الوسط المفتوح".
  من انشاءالمتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  64 -75  من الأمر رقم 2المادة  كانت تسمى بمصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح، أنظر : (12)

جمادى الأولى  13المؤرخ في  165-12، وأنظر كذلك: المرسوم التنفيذي رقم 1975، 81المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، ح ر 

 .2012، 21، ج ر المتضمن تعديل القانون الأساس ي النموذجي للمؤسسات المتخصصة  في حماية الطفولة و المراهقة 2012أبريل  5الموافق لـ  1433
 والتربية الملاحظة مصلحة" على ميدانية دراسة " :الأحداث جنوح في ودورها الجزائرية الأسرة في الاجتماعية التنشئة سعيدي بشيش فريدة، أساليب(13)

 . 2014، 1العدد  7نموذجا، المجلة الأردنية للعلوم الإجتماعية، المجلد  S.O.E.M.O"المفتوح  بالوسط
 .12-15من القانون  32 المادة (14)
 .12-15من القانون  34المادة  (15)
 .12-15من القانون  29المادة  (16)
 .12-15من القانون  68/2المادة  (17)
 .12-15من القانون  40/2و  35/2المادتين  (18)
 12-15من القانون  124/2المادة  (19)
 .158سعيدي بشيش فريدة، مرجع سابق، ص  (20)
 .12-15القانون من  70/2المادة  (21)
 .12-15من القانون  85/2المادة  (22)
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 ة العمل في مكافحة تشغيل الأطفالدور مفتشي

 

                               
 مقدمة: 

ي ساهمت في تفش ي هذه بعض العوامل الت إن الحديث عن ظاهرة تشغيل الأطفال يقتض ي منا ذكر

 :الظاهرة وهي

ن يكون لها تأثير على القدرة المعيشية للأسرة، وبالتالي أالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن 

 فسح المجال للطفل للخروج إلى عالم الشغل.

 التسرب المدرس ي. -

 البطالة، الفقر. -

 الإهمال الأسري. –الطلاق  -التفكك الأسري  -

 التسابق نحو الرفاهية.   -

المذكورة، فإن موضوع حماية الأطفال وترقيتهم بصفة عامة في جميع المجالات إلا انه رغم هذه العوامل 

الاهتمام من طرف المجتمع الدولي والمنظمات العالمية قصد توجيه حض بالعناية و التي ت عمن المواضيالحيوية 

هذه الفئة )الأطفال( توجيها سليما يفيد تقدم وازدهار الدول ومن خلالها المجتمع الإنساني وعليه تعمل 

والاستغلال المنظمات العالمية المختصة على اختلاف توجهاتها للمساهمة في حماية فئة الأطفال من الأمراض 

وضمان الحقوق الاساسية لها ومن بين هذه المنظمات المنظمة الدولية للعمل، هذه الأخيرة التي أصدرت 

دولية ذات مواضيع مختلفة تهدف لمنع أسوء أشكال تشغيل الأطفال وتناولت على الخصوص السن  اتفاقيات

ال من حيث النظافة والامن في آماكن القانونية للعمل وتحديد ساعات العمل وشروطها وظروف تشغيل الأطف

العمل، حيث تلتزم الدول المنخرطة في هذه الاتفاقيات إلى اتخاذ التدابير والإجراءات لإصدار الأحكام القانونية 

والتنظيمية الداخلية قصد تجسيد محتوى تلك الاتفاقيات في قوانينها الداخلية مع ضمان إلزامية تطبيقها 

 ارمة على المخالفين.بإصدار احكام عقابية ص

اجل مكافحة عمالة والجزائر من بين هذه الدول التي صادقت على هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية من 

 :الأطفال ومنها 

 .حول العمل الليلي للأطفال 006الاتفاقية رقم  -

  .حول السن الادنى في الفلاحة 010الاتفاقية رقم  -
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 .ي العمل البحري حول السن الادنى ف 058الاتفاقية رقم  -

 .1973حول السن القانوني للعمل لسنة 138الاتفاقية رقم  -

 .1999حول حظر أسوء أشكال عمل الأطفال لسنة 182الاتفاقية رقم  -

وتعتبر عمالة الأطفال في الجزائر جد ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى التي هي مثل الجزائر في ظروفها 

عائلات تفضل تعليم أبنائها بغية ترقيتهم اجتماعيا هذه من جهة ومن الاقتصادية، وذلك راجع الى كون معظم ال

جهة أخرى عملت الدولة الجزائرية على تكريس بعض حقوق الاطفال دستوريا على غرار إلزامية التعليم إلى غاية 

كبير في  سنة، ومبدأ العدالة في الاستفادة من التعليم والتكوين المهني، وهي العوامل التي ساهمت بقسط 16سن 

 عدم انتشار عمالة الاطفال مقارنة بدول تتشابه ظروفها الاقتصادية بالظروف السائدة في بلدنا.

هذه المواقف تم تجسيدها على المستوى الداخلي من خلال إصدار نصوص قانونية وتنظيمية مطابقة 

 :اصة فيما يتعلق بالجوانب التاليةللأحكام الدولية خ

 :  لعملتحديد السن القانونية ل  -1

 15المتعلق بعلاقات العمل يحدد في مادته  21/04/1990المؤرخ في  11-90في هذا الجانب جاء القانون 

سنة، كما تضمنت بالنسبة  16على انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل العمر الادنى للتوظيف عن 

ز توظيفهم إلا بناء على رخصة من الولي سنة أنه لا يجو  18 - 16للأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

من القانون السالف الذكر، وتم تشديد العقوبة  140الشرعي، وأتبع ذلك بعقوبة جزائية تضمنتها احكام المادة 

 .2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-15من الأمر  54بواسطة المادة 

 : ظروف العمل -2

الامن عن منع تشغيل الأطفال القصر في ا في مجال النظافة و ة المعمول بهنصت الاحكام التشريعي

 15من المادة  03الاعمال المضرة بالصحة وذلك حفاظا على السلامة البدنية للعمال القصر حيث جاء في الفقرة 

تضر  المذكورة أعلاه على أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الاشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو 

المتعلق بالوقاية  26/01/1988المؤرخ في  07-88بصحته أو تمس بأخلاقياته، من جهة أخرى نص القانون رقم 

منه على أن المؤسسات المستخدمة يتعين عليها التحقق من أن الأعمال  11الصحية والأمن وطب العمل في المادة 

 .   07-88من القانون  38اقب عليها بواسطة المادة المسندة للعمال القصر لا تقتض ي مجهودات تفوق طاقتهم والمع

ثناء التي أولت عناية طبية و جعلتها إلزامية  خاصة للمتمهنين أ 07-88من القانون  17ـــ كما اكدت المادة 

 120-93 من المرسوم التنفيذي 16، وأضافت المادة التوظيف والفحوص الدورية والمتعلقة باستئناف العمل

 سنة . 18: العمال الذين تقل اعمارهم عن طب العمل المتعلق بتنظيم

 : العمل الليلي -3

صباحا، وقد جاءت  05ليلا إلى الساعة  09إن العمل الليلي هو الذي يتم تنفيذه في الفترة الممتدة من 

سنة في أي  19لتمنع تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن  11-90من القانون رقم  28المادة 

 .11-90من القانون  143فقا للمادة ل ليلي، ويترتب على مخالفة ذلك عقوبة جزائية و عم

 :في التصدي لظاهرة تشغيل الاطفال دور مفتشية العمل - أ
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ت تندرج عمليات مراقبة تشغيل الأطفال ضمن المهام والأولويات الدائمة لمفتشية العمل من خلال الزيارا

التفتيشية لأماكن العمل، فإذا كان الهدف الرئيس ي من نشاط المراقبة هو الوقوف على مدى تطبيق قوانين 

وتنظيمات العمل من خلال معاينة المخالفة وترجمتها الممكنة في طابعها الجزائي إلا انه في غالب الاحيان لا ينتج 

صعبة يستحيل  اجتماعيةائلية تصارع اوضاعا عن ذلك الإجراء القضاء على هذه الظاهرة في ظل مقاومات ع

معها التخلي عن اللجوء إلى عمل أطفالها، وقد سمحت معالجة المعطيات الخاصة بعمليات التفتيش لأماكن 

العمل التي قامت بها مفتشية العمل في مكافحة عمالة الاطفال الى الحث على الملاحظات التي تتعلق على وجه 

                     :ةالخصوص بالميادين التالي

 احترام السن القانونية للعمل. -1

 العطل القانونية.هذه الفئة من الأطفال بالراحات و تمكين استفادة  -2

 سنة.18و16بين  الحصول على رخصة الولي بالنسبة للطفل الدي يتراوح سنه ما -3

د اطلاعهم حيث تقوم مفتشية العمل بصفة دورية بعمليات تحسيسية مع الاطراف الاجتماعية قص

على الاخطار الكبيرة التي تهدد الأطفال الذين يعملون في ظروف سيئة وبعيدا عن المراقبة القانونية المتعلقة 

بحماية هذه الفئة والبحث عن إمكانية إدراجهم في سلك التمهين والتكوين بغية تحضيرهم لمتطلبات سوق 

 جهة أخرى. العمل من جهة وحفاظا على مصالحهم ومصالح مستخدميهم من

 وهذا من خلال ايام تحسيسية واعلامية تقوم بها مفتشية العمل بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني،

الصحة....إلخ يتم من خلالها توضيح الاخطار الصحية والنفسية والتأثير السلبي  الذي ينعكس على مردود 

 فل وهو صغير.الاطفال خاصة المتمدرسين والآفات التي يمكن أن تنجم عن عمل الط

 للسهر على مراقبة عمالة الاطفال: استراتيجيةوضع  -4

 : السهر والتنسيق يتمحور عملها في تم انشاء لجنة قطاعية ما بين الوزارات من أجل 2003في سنة  

 عمالة الاطفال. ضبط معالم ظاهرة -

 اقتراح التدابير للسلطات العمومية. -

 لاطفال وتنسيق النشاطات المبرمجة من قبل القطاعات.                                                                      ومكافحة  عمالة ا تحديد استراتيجية وقائية  -

 : صيلة الإحصائية في مجال المراقبةالح

ة وهذا من بالمئ 0.5جل الحصائل تدل على ان عمالة الاطفال تقدر بــ  2002في مجال المراقبة منذ سنة 

، بحيث أن مفتشية العمل تقوم بنشاطات دورية من اجل مكافحة ظاهرة عمالة لمؤسسات المزارةخلال ا

 الاطفال.

 خــــاتمة

 وقصد الوقاية من الظاهرة والتحكم فيها مستقبلا نقترح  جملة من التدابير وأهمها:

 القانونية التي تحمي الأطفال . للأحكامتشديد العقوبات على المستخدمين المخالفين  -

تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة الآباء والحركات الجمعوية حول الأخطار الكبيرة التي تهدد هؤلاء  -

 الأطفال من خلال وسائل الإعلام.



 

 

13142017  126 

 

اتخاذ اجراءات فعلية لمساعدة العائلات المحتاجة قصد تفادي ادماج الاطفال في الشغل في سن  -

 مبكرة.

تماعيين حول الاجراءات القانونية الخاصة بحماية تنظيم عمليات تحسيسية لفائدة المتعاملين الاج -

 الاطفال في الشغل، والمنصوص عليها في تشريعات وتنظيمات العمل.

 إدراج نصوص حول مكافحة عمل الطفل في البرامج التعليمية وإظهار مخاطرها. -

لتحاق العمل على توفير وسائل النقل المدرس ي خاصة في المناطق النائية حتى يتسنى لكل طفل الا -

 بالمدرسة.

تفعيل دور منظمات أصحاب العمل والعمال والحرف في مجال مكافحة تشغيل الاطفال وإشراكها  -

 لتلعب دورها المنوط بها في التحسيس لأعضائها بمخاطر هذه الظاهرة.

 العمل على تبسيط و تسهيل استقبال الاطفال في عملية التكوين والتمهين. -

 اشرة إلى تكوين المهني .توجيه الراسبين في الدراسة مب -

كما نغتنم فرصة هذا اللقاء الذي تحضره الاطراف الادارية والباحثين والاساتذة والحركات الجمعوية 

وقائية لمقاومة ظاهرة تشغيل  ةذات الاهتمام بحماية وترقية الأطفال لوضع خطة تنسيق فيما بيننا، واستراتيجي

حول تبادل المعلومات والأفكار لتتظافر الجهود لحماية اطفالنا  الاطفال، وان يكون هناك تواصل دائم بيننا

وترقيتهم حيث ان النص القانوني وحده غير كافي لوضع حد لهذه الظاهرة إذا لم تكن لدى الجميع ثقافة وقائية 

. المدرسة وأرباب العمل والجمعيات ومنظمات أرباب العمل ...من الأسرة والحي و  ضد تشغيل الأطفال انطلاقا

ويبقى التعليم هو الرد السليم على عمالة  الخ، وبذلك نضمن استمرارية عزة وكرامة أجيال دولتنا الجزائر

 الاطفال. 
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التونسيللطفولة في التشريعين الجزائري والحماية الإجرائية   

                                                       

 
بعقيقي عبير

                                   

 مقدمة
تهدفة الإقليمية نظرا لخصوصية الفئات المسللطفولة من الأولويات الدولية و  تعتبر الحماية القانونية

 هتم المجتمع الدولي بحقوق الطفل منالهذا ا لحمايته من كافة أشكال الخطر والضرر التي يتعرض لها، و هذو 

تفاقية حقوق الطفل اهي  الاتفاقياتاصة تكفل توفير الحماية القانونية للأطفال ومن هذه خخلال إجراءات 

 تونس.و  من معظم الدول ومنها الجزائر  التي لقت ترحيبا كبير  1989سنة 

ن البالغين التونس ي على التمييز في المعاملة الجزائية بين المجرميذا عمل كل من التشريع الجزائري و لهو 

تدابير  خاصة بهم ضمن نصوصهم القانونية  المعرضين للجنوح بتخصيص إجراءات قانونيةوالأطفال الجانحين و 

 .اجتماعياملائمة تهدف إلى إصلاحهم و إعادة تكييفهم 

هي تعيين قضاء خاص بهذه  كفل حقوقهنية التي من شأنها حماية الطفل و هم الضمانات القانو من أو 

 المعرض للخطر.ي من شأنها إصلاح الطفل الجانح و اتخاذ التدابير المناسبة التالفئة و 

 ومن خلال ما سبق تتجلى الإشكالية الدراسة فيما يلي:

ح في كل المعرضين لخطر الجنو يخضع لها الأطفال الجانحين و لتي فيما تتمثل المعالجة القانونية الإجرائية ا

هل وفق كل من التشريعين في إضفاء حماية قانونية إجرائية كافية من التشريعين الجزائري والتونس ي؟ و 

 للأطفال؟

 وسنحاول الإجابة على هذه التساؤلات وفق للمحاور التالية:

 .قضاء الأحداث المحور الاول:

 .المعرضين للجنوحابير المقررة للأطفال الجانحين و تدال المحور الثاني:

 الأول  حور الم

  قضاء الأحداث

لى شخصه أو حقوقه ع اعتداءتعتبر فئة الأطفال في المجتمع الفئة الضعيفة لهذا فيمكن أن تكون محل 

في تعيين لجنوح تكمن ا لخطر لذلك فإن أهم الضمانات المقررة لحماية الطفل الجانح أو المعرضالمتعددة، و 

كذلك ما جاء التشريع الجزائري و التونس ي، و  قضاء خاص بهذه الفئة وهذا ما أقرته جل التشريعات ، ومن بينها

 .(1)بحق الطفل في الشريعة الإسلامية بإنزال قضاء الحكم الإسلامي والشرعي ضد منتهك أو مرتكب أي جريمة
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اء محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث عاصرة هو إنشاسة الجنائية الميمن أهم الإنجازات التي حققتها السو 

، حيث ت أغلب الدول العربية  ذات النهجتبعام ثم 1899أنشأت أول محكمة بمدينة شيكاغو الأمريكية سنة و 

وكذلك  ،(2)و فصل قضاء الأحداث عن البالغين قام المشرع الجزائري بتوفير كافة الضمانات القانونية للحدث

 .خصيص قضاء للأطفالقام بتالمشرع التونس ي 

 وسنحاول من خلال هذا المحور التعرض إلى النقاط التالية:

 .الحماية الإجرائية للأحداث قبل المحاكمة -

 .الحماية الإجرائية للأحداث أثناء المحاكمة -

 :الحماية الإجرائية للأحداث قبل المحاكمة -أولا

ة للأحداث المنحرفين و الموجودين في حالة خطر  إن الإجراءات الجزائية تتميز بأنها إجراءات مرحلية بالنسب

و أن تطبيقها تقوم به السلطة القضائية و السلطات التي خول لها القانون مساعدتها في تنفيذ أحكامه و هذا ما 

 ،(3)الجميع و يجسده احترام القانون" هو في متناول ائري "الكل سواسية أمام القضاء و نص عليه الدستور الجز 

 الأطفال بإجراءات خاصة.خصت ت أغلب الدول أن تشريعاو 

 إجراءات المتابعة:  -1

لما جاء في المؤتمرات  تجسيدو  حداث تختل  من دولة إلى أخر،،إن أنظمة الضبطية القضائية بالنسبة للأ 

من بينها التشريع العراقي في و  ،الإقليمية قامت بعض الدول بإنشاء شرطة متخصصة في مجال الأحداثالدولية و 

فرنسا جلترا و نإوكذلك إيطاليا و  1996لك المصري في قانون الطفل لسنةوكذ 1983ن الأحداث العراقي قانو 

أما الولايات المتحدة  ،1975و عممت في الإقليم الفرنس ي  1934أنشأت فرق حماية الأحداث في فرنسا بباريس 

متخصصين في شؤون تعيين ضباط و الأمريكية أنشأت في نظامها بين إدارة شرطة متخصصة للأحداث 

 .(4)الأحداث

ضمن منحه صلاحيات واسعة لقضائية و في تونس أعطى المشرع مندوب حماية الطفولة صفة الضبطية او

، أما المشرع الجزائري قام بإنشاء فرق متخصصة لحماية 1995التونسية لسنة  فولةمن مجلة الط 36الفصل 

بتاريخ  ر الصادر عن مديرية الأمن الوطنيالأحداث ضمن الإدارة العادية للشرطة بمقتض ى المنشو 

أنشأت خلايا الأحداث التابعة للدرك الوطني بمقتض ى لائحة العدل الصادرة عن مديرية ، و 1982مارس15

 .2005 جانفي 24المشاريع لقيادة الدرك الوطني بتاريخ 

من أهل الطفل أو البلاغات التي تقدم لهم في شأن الأحداث بتلقي الشكاو، و  تقوم الضبطية القضائية

الحصول ويقومون بكش  الجرائم الواقعة و غيرهم من الجمعيات والهيئات المهتمة بشؤون الأحداث و أقاربه أ

 .(5)أو فاعلين اياضح اعلى إيضاحات حولإن كانو 

 لتصرفاته المشينة والتوجيه والعلاج انتباههموالديه ولفت  باستدعاءففي الجرائم البسيطة تقوم الشرطة 

لهذا ينبغي أن تتمتع الشرطة بتأهيل عالي للتعامل مع الأطفال الجانحين أو بدلا من تقديمه للقضاء ، و  وذلك

 .هم وتجنب الإيذاء البدني والنفس ييكون ذلك بالمعاملة الحسنة وعدم تخويفللجنوح و لخطر المعرضين 

الجمهورية إذا تعلقت كما يقوم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر البحث والتحري وإخطار وكيل 

 62طبقا لنص المادة و ، (6)نون الإجراءات الجزائية الجزائري من قا 18بجناية أو جنحة وهذا ما نصت عليه المادة 
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التي يمارس وكيل الجمهورية  الدعو، العمومية لمتابعة الجنح والجنايات "من قانون حماية الطفل الجزائري  

 .ظ المل  أو المتابعةيقوم بحفعليه و (7)ل"الأطفا يرتكبها

إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء يقوم وكيل الجمهورية بفصل الملفين و رفع مل  الطفل و  

 إلى قاض الأحداث.

ويكون جوازيا في المخالفات ، ولا  لأطفالق إجباري في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل اين التحقكما أ

من القانون حماية الطفل  64م التي يرتكبها الطفل وفقا لما نصت عليه المادة تطبق إجراءات التلبس على الجرائ

 .الجزائري 

مدنيا أمام قسم الأحداث وفي حالة ضم  يدعي  طفل أنال ارتكبهاكما يمكن للمدعي المتضرر من جريمة 

داث أو قاض ي التحقيق يكون أمام قاض ي الأح ادعاءهدعواه المدنية إلى الدعو، التي تباشرها النيابة العامة فإن 

 .من قانون حماية الطفل الجزائري  63نصت عليه المادة  المكل  بالأحداث أو قسم الأحداث وهذا ما

كل ما يتعلق ومما سبق ذكره فإن الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة أن يكونوا على دراية كافية ب

 .(8)نية والتدريب للتعامل مع هذه الفئةإضافة إلى الثقافة القانو  اجتماعو بالطفل من علم نفس 

  :تعيين قاض مختص في شؤون الأحداث -2

ضرورة تخصصه من المؤتمر القومي لشؤون الأحداث و  الأحداث اياضبق الاهتماملقد بدأت مسألة 

 انعقدتلجمهورية العربية المتحدة التي لوكذلك الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة  1955المنعقد بواشنطن سنة 

 .1961 جانفي 05إل  02لقاهرة من با

 التي تنص على تخصص قاض ي الأحداث  الاعتباراتإن السياسة الجنائية المعاصرة أقرت جملة من و   

لفئة الأطفال ولقد نصت المجلة التونسية في الفصل  الاجتماعيةية وفهم علمي للمشكلات النفسية و ار بد هتمتع

القضاة التي تتأل  منهم محاكم الأطفال سواء على مستو، على وجوب تخصص قضاء الأحداث بقولها " 81

 .(9)النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكون مختصين في شؤون الطفولة"

و  بالكفاءةمختص في شؤون الأحداث على أن يتمتع  لك المشرع الجزائري نص على تعيين قاضوكذ

ي قانون حماية الطفل الجزائري ، و لهذا فقد منح المشرع فو هو ما نص عليه بشؤون الأحداث  بالاهتمامالعناية 

عمومية الجزائري لقاض ي الأحداث كافة الصلاحيات الواسعة من اجل حماية الطفل أثناء مراحل الدعو، ال

 .بكافة الضمانات القانونية

وص الطبية والعقلية الفحو  الاجتماعييقوم قاض الأحداث بدراسة شخصية الطفل لاسيما بالبحث 

 قانون حماية الطفل الجزائري  34مراقبة سلوكه المادةوالنفسية و 

إذا رأ، أن الوقائع و  بشأن الطفل كافة التدابير الازمة،كما يجوز لقاض ي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ 

 قانون حماية الطفل 78نص المادة لا طبق وجه للمتابعة لا تشكل جريمة أو أنه ليس ثمة دلائل كافية أمر بألا 

 .الجزائري 

إذ رأ، أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أصدر أمرا بإحالة إلى قسم الأحداث أما إذا كانت جناية أصدر و 

 من قانون حماية الطفل الجزائري . 79أمر بإحالة إلى قسم الأحداث بمقر المجلس المختص نص المادة 
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المختص بشؤون الأحداث فيما يخص على الأوامر التي يصدرها قاض ي الأحداث أو قاض ي التحقيق  تطبق

من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه فيما يتعلق بتدابير المؤقتة  173إلى  170أحكام المواد من  استئناف

من نفس  76نص المادة ل طبقا أيام 10كون المهلة تحماية الطفل الجزائري ف انون ق 70المنصوص في المادة 

 .القانون 

  :ة للأحداث أثناء المحاكمةالحماية الإجرائي -ثانيا

لحماية القانونية نظرا لخصوصية فئة الأطفال في المجتمع فإن القانون كفلها بجملة من الضمانات 

نصت عليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة  طة بهم وهذا مايمصالحهم ومراعاة للظروف المح

طفال التونس ي لحماية الأ رتها كل من التشريع الجزائري و أق، ومن أهم الضمانات التي شؤون قضايا الأحداث

 :المحاكمة نذكرها فيما يلي

 :حق الدفاع -1

 عليهمعترف به دستوريا لحماية الطفل الجانح أو المعرض للجنوح وهو ما نصت  حقيعتبر حق الدفاع 

دارة شؤون الأحداث في وكذا قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإ  12حقوق الإنسان من المادة  اتفاقية

حضور المحامي  "قانون حماية الطفل الجزائري  67ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  هو ، و 15القاعدة 

إن لم يقم الطفل أو ممثله الشرعي كمة و التحقيق والمحاوجوبي في جميع مراحل المتابعة و  لمساعدة الطفل

 ."تلقاء نفسهبتعيين محامي يعين له قاض ي الأحداث محامي من 

من مجلة الطفولة  77أما بالنسبة للمشرع التونس ي فلقد ورد النص على تعيين المحامي في الفصل 

إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام  "التونسية بقوله 

 .(10)"محاميا للدفاع عنه  انتدبإذا لم يسبق للطفل أن 

من نفس المجلة بقوله " يمكن أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة إذا  95في الفصل وكذلك 

 .في هذه الصورة ينوب محاميه ...."مصلحته ذلك و اقتضت

  :سرية المحاكمة -2

تكون المرافعات والنطق بالحكم والقرارات في جلسة سرية سواء ما تعلق بقسم الأحداث بالمحكمة أو 

المحامين وسرية جلسات الأحداث سات محاكم الأحداث إلا أقاربهم و لا يجوز حضور جلغرف الأحداث بالمجلس ف

الفقرة الأولى من  82، وهذا مانصت عليه المادة (11)فتها يترتب عليه بطلان الإجراءاتمخالتتعلق بالنظام العام و 

 96قانون حماية الطفل الجزائري بقوله " تتم المرافعات امام قسم الأحداث في جلسة سرية " ، وكذلك الفصل 

  .من مجلة الطفل التونسية " لا يمكن أن يحضر الجلسة إلا شهود القضية أو أقارب الطفل ..."

وانه ويحضر نشر صورته أو الإعلان عن الطفل أو عن اسمسبق ذكره يمنع الإعلان على  إضافة إلى ما

الذي أقره تشريع الأطفال  دأ العامبوهو الم الصمعة للمحافظة علىهذا ع المحاكمة بأية وسيلة إعلامية و وقائ

 .العربي

 :حضور الطفل الجلسة -3

في هذه الحالة ضور أطراف الدعو، ويتم سماعهم وتتم المرافعات في جلسة سرية كما تبين ذكره بح

مع نائبه القانوني إذا أمرت المحكمة بذلك كما يمكن عدم حضور الطفل مراعاة لمصلحته  الطفل ضور يتعين ح
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مكن ي" 3في الفقرة  82أو إخراجه ويمثله محاميه أو نائبه القانوني وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

" كما " يمكن للرئيس أن يأمر في مصلحته ذلك ... اقتضتقسم الأحداث إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا 

 .ي كل المرافعات أو في جزء منها "الطفل ف بانسحابكل وقت 

من مجلة الطفولة التونسية في الفقرة الأخيرة " يمكن  95وهو ما ذهب إليه المشرع التونس ي في الفصل 

  .مصلحته ذلك ..." اقتضتإعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا 

 المحور الثاني

 للجنوح لخطر  المقررة للأطفال الجانحين أو المعرضين التدابير 

نية ويرجع ذلك و أو المعرضين للجنوح من حيث الطبيعة القانن تختل  التدابير المقررة للأطفال الجانحي

 .نية فيكون قصد الوقاية من الجنوح، أما الفئة الثاعنه قانونيا قبفعل مجرم معا ارتكبتأن الفئة الأولى 

 .للجنوح ثم الأطفال الجانحين لخطر  إلى التدابير المقررة للأطفال المعرضينولهذا فسنتعرض 

 :التدابير المقررة للأطفال المعرضين لخطر للجنوح -أولا

 أن يمكنالذين تتوفر لديهم خطورة إجرامية، و دابير الوقائية للحماية من الجنوح على الأطفال تتطبق ال

يترك السلطة التقديرية و  الانحرافالمشرع هو الذي يحدد حالات هذه التدابير مساس بحرية الطفل و تتضمن 

 .(12)للقضاء

أطلق عليها عبارة الأطفال المعرضين للخطر المعنوي وورد النص إلى هذه الفئة و  انتبهالمشرع الجزائري و 

الجزائري  عهنا أورد المشر و " حماية الأطفال في خطر"عليها في الباب الثاني من قانون حماية الطفل تحت عنوان 

 :نوعين من الحماية وهي

 .31إلى  11من المواد  الاجتماعيةالحماية  -

 .47إلى32الحماية القضائية من المواد  -

  :الاجتماعيةالحماية  -1

من أهم التدابير التي أقرها المشرع الجزائري ضمن الحماية الإجتماعية هي إحداث الهيئة الوطنية لحماية و 

ترقية حقوق الطفل إضافة إلى ة الطفولة التي تسهر على حماية و لحماي الوطني ضو ترقية الطفولة برئاسة المفو 

ها الطفل لمن التدابير التي يخضع لتربية و الاحظة و هي مصالح المتقوم بها مصالح الوسط المفتوح و  المهام التي

 :هيو  عرض لخطر الجنوحالم

 هممساعدة أسرتبمتابعة وضعية الأطفال في خطر و  تقوم مصالح الوسط -

  .التدابير الضرورية لإبعاد الطفل عن الخطر باتخاذإلزام الأسرة  -

 .الاجتماعيةلك بتنسيق مع الهيئات المكلفة بحماية يم المساعدة الضرورية للأسرة وذتقد -

 الاجتماعيمن أجل التكفل  اجتماعيةإخطار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين أو هيئة  -

 .بالطفل

 :قضائيةال الحماية -2

 :رة لطفل المعرض للخطر ومن أهمهايشرف قاض الأحداث على التدابير المقر 
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 .من ضمنها إعادة الطفل في أسرتهتدابير التسليم و  -

تسليم الطفل إلى والده أو والدته الذي لا يمارس صفة الحضانة عليه ما لم يكن قد سقطت عنه  -

  .الحكم

  .دير بثقةتسليم الطفل إلى أحد أقاربه أو إلى عائلة ج -

مصلحة مكلفة لمساعدة أو هي الوضع في مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر تدابير الإيواء و  -

 الطفولة.

 التقويم للأطفال المعرضين للجنوح.التسليم أفضل  تدابير الوقاية و  تجدر الإشارة أن تدابير و 

مندوب حماية ى عرضين للخطر إللماأما بالنسبة للمشرع التونس ي فقد عهد مهمة تدابير حماية الأطفال 

من أهم لطفولة التونسية و من مجلة ا الاجتماعيةالحماية  الباب الأول  ضمنتمتعه بكافة الصلاحيات الطفولة و 

 التدابير التي يخضع لها الطفل المعرض للخطر هي:

 الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق. باتخاذإلزام الأبوين إبقاء الطفل في عائلته و  -

 أو تربوية. اجتماعيةيداع الطفل مؤقتا لد، عائلة أو أي هيئة أو مؤسسة إ -

من نفس المجلة كما يمكن لمندوب حماية الطفولة بوضع الطفل  43هو ما تم النص عليه في الفصل و 

هو ما نصت وهذا بعد إذن قضائي عاجل و  استشفائيةأو مؤسسة  استقبالبمؤسسة إعادة التأهيل أو مركز 

 من نفس المجلة. 45عليه الفصل 

 التدابير المقررة للأطفال الجانحين: -ثانيا

لهذا فإن التدابير المقررة في و  الاجتماعيالتكي  العلاج والإصلاح و تهدف السياسة الجنائية المعاصرة إلى 

ة لهذا فإنهم يحضون بمعاملتأهيله و  إلىتهدف عد عن الإيلام والزجر و حق الطفل الجانح رغم تنوعها إنما تبت

 شخصيتهم خلال تواجدهم في المراكز المخصصة للأحداث بالمؤسسات العقابيةتصون كرامتهم وتراعي سنهم و 

 .اجتماعياهذا من أجل إصلاحهم و إعادة تأهيلهم و 

ابير الواجب توقيعها على من قانون حماية الطفل التد 85لقد حصر المشرع الجزائري في نص المادة و 

 هي: الطفل و 

 الشرعي أو شخص أو عائلة جدير بالثقة.تسليم لممثله  -

تطبيق إحد، تدابير الوضع في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة أو مدرسة داخلية صالحة  -

 لإيواء الأطفال في سن الدراسة أو مركز يتخصص في حماية الأطفال الجانحين.

يكون هذا النظام قابلا صالح الوسط المفتوح بالقيام به و تكلي  متطبيق نضام الحرية المراقبة و  -

 للإلغاء.

سابقة الذكر  85أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة  استثنائيةكما يمكن بصفة  

هذا على أن تسبب في الحكم و انون العقوبات الجزائري ق 50بعقوبة الغرامة أو بحسب المنصوص عليها في المادة 

المادة و الطفل الجزائري،  من القانون  86سنة وفقا لنص المادة  18سنة إلى  13العمربالنسبة للطفل البالغ من 

 تنص إن كانت مخالفة يقض ى بتوبيخ أو بعقوبة الغرامة.87
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من مجلة الطفولة التونسية إذا كانت مخالفة فيوجه  73أما بالنسبة للمشرع التونس ي فنص في الفصل 

 الوضع تحت الحرية المحروسة.  ية إذا كان له مال و م عليه بالخطقاض ي الأطفال مجرد توبيخ أو أن يحك

 :من نفس المجلة وتتمثل في 99حصر المشرع التونس ي التدابير المتخذة في حق الطفل الجانح في الفصل و 

 تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى حاضنيه. -

 التكوين المهني.ة عمومية أو خاصة معدة للتربية و وضعه بمؤسس -

 تربوي مؤهل. وضعه بمركز طبي أو طبي -

 وضعه بمركز الإصلاح. -

 كما يجوز تسليط عقوبة جزائية و تكون بمؤسسة مختصة أو جناح مختص للأطفال بالسجن.  

 من نفس المجلة. 101كما يمكن وضعه تحت نظام الحرية المحروسة كما جاء في الفصل 

المعرضين اية الأطفال الجانحين و تبعة لحموفي الأخير يمكن القول أن هناك تقارب بين الأحكام الإجرائية الم

بهذه الفئة البريئة من  الاهتمامالتونس ي وهذا ما يدل على في كل من التشريعين الجزائري و  لخطر الجنوح

 المجتمع.

 خاتمة:

ال مما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري و التونس ي لم يدخرا جهد في تدعيم الحماية القانونية للأطف

فئة من كل المخاطر هذا من خلال الأحكام التشريعية التي تهدف إلى حماية هذه الللجنوح و الجانحين والمعرضين 

، وفي هذا وقهم طوال مراحل الدعو، العموميةتوفر لهم كافة الضمانات القانونية التي تكفل حقالتي تهددهم و 

 12-15استنا إلى القانون رقم من خلال در  السياق تعرضنا إلى النصوص القانونية الإجرائية في التشريع الجزائري 

، لتونسيةالمتعلق بمجلة حماية الطفل ا 92التشريع التونس ي بدراسة القانون عدد المتعلق بحماية الطفل، و 

ر للبالغين وجعل انحين و المعرضين لخطر الجنوح إجراءات متميزة عن تلك المقر جاللذان خصص للأطفال ال

بير التي من عناية بشؤونهم إضافة إلى التداو  اهتمامقاض له  اصاختصالحكم في قضايهم من مهمة التحقيق و 

 إصلاحهشأنها حماية الطفل وعلاجه و 

 التوصيات التي توصلنا لها نذكرها في النقاط التالية:ات و ظومن أهم الملاح

ختصين تدريب جميع الأشخاص المتعاملين مع هذه الفئة من المجتمع تدريبا دوريا خاصة القضاة الم -

 تقدير التدبير المناسب لهم.داث حتى يستطيعون التعامل معهم وفهم شخصيتهم و ن الأحفي شؤو 

قبل  والاجتماعيةفسية النلى بحث شامل من النواحي الطبية و وجوب إخضاع الأطفال الجانحين إ -

 .الاجتماعيةالخدمة وم به متخصصين من رجال التربية و يقمحاكمته و 

 مناقشة جميع المشكلات المستجدة الأطفال.ة لبحث و وأيام دراسيالقيام بمؤتمرات وندوات  -

 التهمــــيش:  
                                                 

 290.، ص 2007منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، الإسكندرية، (1)
 .485، ص 1990عبد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، المؤسسة الوطنية للكتاب، دون طبعة، الجزائر(2)
 1996الفقرة الثانية من الدستور الجزائري  140المادة (3)
 2627.، ص 2007ع، الطبعة الأولى، القاهرة زيدومة درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الفجر لنشر والتوزي (4)
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 6263،ص  2009حسن حسين أحمد الحضوري، إجراءات الضبط والتحقيق لجرائم الأحداث، دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية  (5)
 62.زيدومة درياس، المرجع السابق، ص  (6)
 المتعلق بحماية الطفل. 35ورية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية للجمه 2015يوليو  15مؤرخ في  12-15قانون رقم  (7)
 .92، ص 2003أحمد عبد اللطي  الفقي، النيابة وحقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر لنشر والتوزيع، القاهرة  (8)
 يتعلق بإصدار مجلة الطفولة التونسية. 1995نوفمبر  9المؤرخ في  92القانون عدد  (9)
 .255، ص 2008ايا الجريمة خلال الدعو، الجزائية في التشريع الجزائري، مؤسسة البديع، الجزائر سماتي الطيب، حماية حقوق ضح (10)
ع، علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف، دراسة مقارنة،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي (11)

 .216، ص 2004بيروت 
  .157ص  2010وجز في علم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، وحدة قسنطينة دردوس مكي، الم(12)
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الجزائريفي التشريع الحرية المراقبة للطفل الجانح    

                                                       

 

                                   

 مقدمة
ى الدول حمايتهم من كل الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي يعد الأطفال جيل المستقبل، فكان لازما عل

 الدولية حماية للأطفال، ومن أهمها إعلان جنيف عاميتعرضون لها، لذلك وفرت الإعلانات العالمية والاتفاقيات 

در والإعلان العالمي لحقوق الطفل الصا، 1948 ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في ، و 1934

سبتمبر  2من  والنافذة ابتداء 1989نوفمبر  20 واتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في، 1959عن الأمم المتحدة عام 

 24المؤرخ في  462-92، والتي صدقت عليها الجزائر مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 1990

 .1992ديسمبر سنة 

واء الجانحين أو كضحية أو المعرضين لخطر في قانون كما وفر المشرع الجزائري حماية للأطفال س

، وأخيرا في (1)2005المؤرخ في  04_05العقوبات وفي قانون الإجراءات الجزائرية، وفي قانون تنظيم السجون رقم 

 .(2)2015يوليو  15المؤرخ في  12 -15قانون خاص بحماية الطفل رقم 

قضائية أو اجتماعية  ه يحتاج إلى حماية ورعايةنإلنقص إدراك الحدث وعدم اكتمال وعيه، ففنظرا 

وفقا حماية الطفل  وآلياتتحديد قواعد بهدف أصدر المشرع الجزائري قانون خاص بحماية الطفل خاصة، لذا 

 للمادة الأولى منه.

ولقد نص المشرع الجزائري في هذا القانون على عدة آليات إجرائية بعضها اجتماعية كالهيئة الوطنية 

وترقية الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح على المستوى المحلي وآليات قضائية متمثلة في قضاء  لحماية

نظام الحرية المراقبة، والمسمى قديما في قانون الإجراءات الجزائية بالإفراج ا من أهمالأحداث، وآليات أخرى 

 الملغاة. 481إلى  478تحت المراقبة والمنصوص عليه في المواد 

بهدف تربية الطفل من تدابير الحماية أو التهذيب كتدبير الجزائري نظام الحرية المراقبة  نظم المشرع

 الطفل.من قانون حماية  105_100والمواد  87 - 85و 70في المواد الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع، 

  ؟الحرية المراقبة في إعادة إدماج الطفل الجانحوعليه ما مدى مساهمة 

 اعتمدنا الخطة الآتية: ةه الإشكاليللإجابة عن هذ

  .ماهية الحرية المراقبةالمبحث الأول:  

 .: مفهوم الحرية المراقبةالمطلب الأول 
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 .: شروط الحرية المراقبةالمطلب الثاني

  .تنفيذ الحرية المراقبة الثاني:المبحث 

 .: شروط تعيين المندوبينالمطلب الأول 

 .: مهام المندوبينالمطلب الثاني

 بحث الأول الم

 ماهية الحرية المراقبة 

لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر فإنه  من قانون العقوبات، 49ادة للم وفقا

سنة إلا تدابير الحماية أو التربية. 13إلى أقل من  10( سنوات. ولا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10)

سنة  18إلى  13فات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من ومع ذلك فإنه في مواد المخال

 مخففة.إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات 

، ومن (3)من قانون حماية الطفل 85ولقد نص المشرع الجزائري على تدابير الحماية والتهذيب في المادة 

اض ي الأحداث عند الاقتضاء أن يضع الطفل تحت نظام الحرية أهمها نظام الحرية المراقبة، حيث يمكن لق

 المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به.

، على )المطلب الثاني( ، ثم شروط الحرية المراقبة)المطلب الأول( مفهوم الحرية المراقبةوعليه سنبحث 

 التفصيل الآتي:

 مفهوم الحرية المراقبةالمطلب الأول: 

 حرية المراقبة:تعريف ال -1

ثم توسع نطاقه  1848في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  بحيث نشأ يعتبر هذا التدبير قديم النشأة،

، كما أخذ به القانون الفرنس ي بالنسبة إلى المجرمين الأحداث 1879فأخذ به المشرع الإنجليزي في قانونه سنة 

 ،(Liberté surveillée)سم الحرية المراقبة احداث تحت إنشاء محاكم الأ  ىبمقتض  1912كتدبير مستقل في سنة 

 .(4)كما أخذت به التشريعات العربية مثل المصري، والأردني والكويتي والسوري

من قانون  481إلى  478كما أخذ به المشرع الجزائري وسماه في البداية الإفراج تحت المراقبة في المواد 

 .(5)لحرية المراقبة في قانون حماية الطفلالإجراءات الجزائية، ثم أعاد تسميته با

 و في حالة تسليمه إلى عائلته أ وضع الحدث لم يعرف المشرع الجزائري هذا النظام، وعرفه البعض بأنهو 

تحت رقابة شخص تنتدبه المحكمة لذلك لكي يراقب أخلاقه وتعليمه ويقترح خيري، معهد  أي شخص آخر أو

 .(6)للحدثه ملائما اير  على المحكمة ما

بمقتضاه يعهد إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين كما يمن تعريفه بأنه نظام قضائي خاص بالأحداث 

ومتطوعين مراقبة الحدث بمقتض ى أمر يصدره قاض ي الأحداث أو قاض ي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أو 

 .(7)قسم الأحداث بالمحكمة

في بيئته الطبيعية متمتعا بحريته الاجتماعية، تحت وعرفه البعض أيضا بأنه نظام للعلاج يجعل الحدث 

 .(8)ملاحظة ومراقبة مراقب اجتماعي وهو مندوب حماية الطفولة
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ويمكن تعريف هذا النظام بأنه تدبير من تدابير الحماية والتهذيب، بمقتضاه يتمتع الحدث بحريته مع 

ف المادية والمعنوية وصحته وتربيته وحسن إخضاعه لمراقبة مندوبين دائمين ومتطوعين يقومون بمراقبة الظرو 

 استخدامه لوقته.

وبالتالي هذا النظام التربوي يتكون من عنصرين هما: عنصر الحرية، حيث يبقى الحدث الجانح حرا ولا 

 يحبس، وعنصر المراقبة، إذ يخضع الحدث للإشراف والمتابعة من طرف مندوبين.

بة له أهمية كبيرة، إذ يساهم في إعادة إدماج الحدث في المجتمع وتجدر الإشارة إلى أن نظام الحرية المراق

وممارسة حياته الطبيعية وتجنبيه العقوبة وسلبياتها على الحدث، وحتى تنجح سياسة إدماجه لابد من 

 .(9)خضوعه لرقابة وإشراف مندوبين، وكذلك له أهمية مالية من خلال تقليص نفقات الدولة

 خصائص الحرية المراقبة: -2

تميز نظام الحرية المراقبة بعدة خصائص، من أهمها أنه نظام تهذيبي، ونظام جوازي، ونظام قابل ي

 :تيللإلغاء، وأيضا نظام قابل للتغيير والاستبدال، على التفصيل الآ

 تربوي: تدبير  -أ 

 لأنه يضع الحدث في محيطه الطبيعي وهو أسرته فضلا عن توجيبأنه هذا النظام  يتميز 
ً
هه تدبيرا تربويا

شراف يهدف هذا النظام إلى إعادة تأهيل الحدث بفضل مراقبته والإ  كما المجتمع،في  لاندماجه واجتماعيا تربويا

 عليه من طرف مندوبين يراقبون ظروفه المادية والمعنوية وصحته تربيته وحسن استخدامه لأوقات فراغه.

 جوازي: تدبير  -ب 

ف بالأحداث، أن يضع الطفل الجانح تحت نظام حيث يمكن لقاض ي الأحداث، أو قاض ي التحقيق المكل

الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، كما خول القانون لرئيس غرفة الأحداث في حالة 

، ومن بينها سلطة إقرار ق. ح . ط 71الى 67الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاض ي الأحداث بمقتض ى المواد 

 .(10)الحرية المراقبة

 وبالتالي تقرير هذا النظام سلطة تقريرية للجهات المختصة، تقرره عند الاقتضاء، وليس حق للحدث.

 للإلغاء:نظام قابل   -ج 

يتضح عندما ، (11)ق. ح . ط 85من المادة  2أي وقت حسب الفقرة  يكون هذا النظام قابلا للإلغاء في

، وذلك من خلال تقارير المندوبين إلغائهتقتض ي لقاض ي الأحداث أن هذا التدبير غير مجدي وأن مصلحة الحدث 

 .هوكذا الزيارات التي يقوم بها إلى المراكز التي يشرف عليها داخل اختصاص

 نظام قابل للتغيير والمراجعة: -د 

، تكون التدابير المؤقتة المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها نظام الحرية ق. ح . ط 70طبقا للمادة 

للمراجعة والتغيير، حيث يمكن لقاض ي الأحداث تغيير ومراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي المراقبة، قابلة 

وقت لمصلحة الحدث، بناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على تقرير مصالح الوسط المفتوح، أو من تلقاء 

في حق  ق. ح . ط 85في المادة نفسه، لكن إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبير من تدابير الوضع المنصوص عليها 
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الطفل الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة، فيتعين عليه رفع الأمر إلى قسم الأحداث 

 . ق. ح . ط 96وفقا للمادة 

ومن ثمة ، التدبير المناسب للحدث الجانح اختيار وبالتالي منح المشرع لقاض ي الأحداث سلطة واسعة في 

 .(12)وتقويم الحدث بتدبير آخر أكثر ملائمة لمتطلبات تهذيب مراجعتها أو  ر الحرية المراقبةتغيييمكنه 

من نفس القانون، لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للطفل الذي  86ويمكن أيضا طبقا للمادة 

علاه، ومن بينها أ 85سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة  18سنة إلى  13عمره من 

من قانون العقوبات، على أن  50الحرية المراقبة، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 

 تسبب ذلك في الحكم.

وعليه أجاز المشرع لجهة الحكم بصفة استثنائية دون قاض ي الأحداث، استبدال أو استكمال الحرية 

سنة، وكما هو  18سنة إلى  13بس بشروط وهي: أن يكون الطفل عمره من المراقبة، بعقوبة الغرامة أو الح

 .(13)من قانون العقوبات، وتسبيب ذلك في الحكم 50محدد في المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز شمول طلبات تغيير هذا النظام بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف، 

 ق. ح . ط. 99لمجلس القضائي وفقا للمادة ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث با

 شروط الحرية المراقبةالمطلب الثاني: 

أدناه لا يمكن في مواد  86من قانون حماية الطفل على أنه: "دون الإخلال بأحكام المادة  85تنص المادة 

لقاض ي .........، ويمكن الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب.

الأحداث عند الاقتضاء أن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، 

وقت. ويتعين في جميع الأحوال، أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا للإلغاء في أي  قابلا  ويكون هذا النظام

 لذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي".لمدة محدودة لا تتجاوز التاريخ ا

 ويتبين لنا من خلال هذه المادة أنه يشترط لاتخاذ نظام الحرية المراقبة الشروط الآتية:

 من حيث النطاق: -1

الذي يتخذ في حق الطفل  لا يتخذ هذا التدبير إلا في مواد الجنايات أو الجنح دون المخالفات، حيث أنه لا

الذي يرتكب مخالفة، وإنما يتخذ في حقه سوى التوبيخ حتى وان و سنة 13قل من إلى أ 10يتراوح سنه من 

يتراوح سنه اقتضت مصلحته وضعه تحت نظام الحرية المراقبة كما لا يقرر على مرتكب المخالفة إذا كان طفلا 

رامة وفقا وإنما يمكن لقسم الأحداث أن يقض ي بتوبيخه أو الحكم عليه بعقوبة الغسنة، 18إلى أقل من  13من 

 ق. ح . ط. 1/ فقرة 87وفقا للمادة من قانون العقوبات  51لأحكام المادة 

لا يكون لأنه  ،(14)سنة 18إلى  10الذي يتراوح سنه من الطفل الجانح على ولا يتخذ هذا التدبير أيضا إلا 

 العقوبات. من قانون  49ادة للم وفقا ( سنوات10محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر )

 باتخاذه: المختصة الجهة -2

يمكن لقاض ي الأحداث عند الاقتضاء، أو قاض ي التحقيق المكلف بالأحداث، وضع الطفل تحت نظام 

 .ق. ح . ط 85و 70، وذلك حسب المادتين (15)الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك
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اية والتهذيب ومنها الحرية المراقبة وفقا للكيفيات وكذلك يمكن لقسم الأحداث أن يقض ي بتدابير الحم

 .(16)ق. ح . ط 84المنصوص عليها قانونا، إذا أظهرت المرافعات إدانة الطفل، وفقا للمادة 

كما منح القانون لرئيس غرفة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاض ي الأحداث 

 70أهمها سلطة إقرار الحرية المراقبة المنصوص عليها بموجب المادة  ، ومنق. ح . ط 71الى 67بمقتض ى المواد 

 .(17)ق. ح . ط

 الحرية المراقبة: مدة -3

، أن يكون الحكم ق. ح . ط 4/ 86لم يحدد المشرع الجزائري مدة الحرية المراقبة، لكن اشترط في المادة 

فيه الطفل سن الرشد الجزائي وهو ثمانية عشر  بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محدودة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ

 . ق. ح . ط 2( سنة كاملة حسب المادة 18)

وبالتالي ترك المشرع للجهة المختصة سلطة تقديرية في تحديد مدة الحرية المراقبة، على أن تتجاوز سن 

الملغاة، حيث كان الحد الأقص ى يتمثل  444الرشد الجزائي، بخلاف ما كان منصوص عليه في السابق في المادة 

 سنة.  19في سن الرشد المدني وهو 

 الطفل وممثله الشرعي: إخطار  -4

، في كل الأحوال التي يتقرر قيها نظام الحرية المراقبة ،أن يخطر الطفل ق. ح . ط 100وفقا للمادة  يتعين

 وممثله الشرعي بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يفرضها.

، يتعين على ممثله إذنوفاة الطفل أو مرضه مرضا خطيرا أو تغيير محل إقامته أو غيابه بدون وفي حالة 

 ق. ح . ط. 104الشرعي أو صاحب العمل أن يخطر قاض ي الأحداث فورا حسب المادة 

 الثانيالمبحث 

 تنفيذ نظام الحرية المراقبة

ويتولى تنفيذ الحرية المراقبة  ،ق. ح . ط 105_ 100نظم المشرع الجزائري تنفيذ الحرية المراقبة في المواد 

قبة الظروف المادية والمعنوية وصحته وتربيته وحسن يقومون بمرامندوبين دائمين ومندوبين متطوعين 

 استخدامه لوقته.

نجح سياسة تربية الطفل واعدة إدماجه في المجتمع، لا يكف إبقاء الطفل حرا، بل لابد من فحتى ت

 تطلب فيهم القانون شروط معينة، وفرض عليهم التزامات في إطار مهمة الرقابة. مراقبته من طرف مندوبين

 الثاني(،)المطلب، ثم مهام المندوبين )المطلب الأول( شروط تعيين المندوبينحث في هذا المبحث وعليه سنب

 :تيعلى التفصيل الآ

 نشروط تعيين المندوبيالمطلب الأول: 

بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أو محكمة موطن الطفل، ويتولى تنفيذ  يتم تنفيذ الحرية المراقبة

 .(18)دوبين دائمين ومندوبين متطوعينالحرية المراقبة من

ختار يق. ح . ط، والتي تنص على أنه: " 102ولقد نص المشرع على شروط تعيين المندوبين في المادة 

 المندوبون الدائمون من بين الربين المختصين في شؤون الطفولة. 
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( 21حدى وعشرين )ويعين قاض ي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم إ

سنة على الأقل، الذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيا م بالرشاد الطفل. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق 

 هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم". 

ويتبين لنا من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط لتعيين المندوبين الدائمين والمتطوعين الشروط 

 لآتي:ا

 : شروط تعيين المندوبين الدائمين -1

شؤون  ، يختار المندوبون الدائمون من بين المربين المختصين فيق. ح . ط 102وفقا للفقرة الأولى من المادة 

على معرفة خاصة بالشؤون النفسية والتربوية المنتدب لكي تكون الرقابة فعالة فلابد أن يكون فالطفولة، 

 للطفل.

بتعيينهم، لكن يمكن أن نفهم من خلال عبارة الجهة المختصة  شرع لم يوححلكن يلاحظ أن الم

ويباشرون أيضا مراقبة الأطفال الذين عهد إليهم القاض ي برعايتهم شخصيا" أن من يعينهم هي الجهة المختصة "

داث، أو رئيس أو قسم الأح باتخاذ الحرية المراقبة وهي إما قاض ي الأحداث، أو قاض ي التحقيق المكلف بالأحداث،

، حيث كان (19)الملغاة من قانون الإجراءات الجزائية 478المادة ، وهذا ما كان منصوص عليه في غرفة الأحداث

يعين مندوب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاض ي الأحداث أو قاض ي التحقيق المختص بشؤون الأحداث، وإما 

 في الحكم الذي يفصل في موضوع القضية.

 ندوبين المتطوعين: شروط تعيين الم -2

اشترط المشرع في المندوبين المتطوعين أن يتم تعيينهم من طرف قاض ي الأحداث، ويتولى إدارة وتنظيم 

 عملهم في المراقبة، المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاض ي الأحداث. 

الأقل،  ( سنة على21كما اشترط فيهم أن يكونوا من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم إحدى وعشرين )

وحتى وان كان مندوب متطوع ويعمل تحت إدارة وتنظيم المندوب الدائم، وسلطة قاض ي الأحداث، فإن سنه في 

الحقيقة غير مناسب للقيام بهذه المهمة الشاقة، والتي تتطلب نضج عقلي واستقامة، فكيف إذن يكلف مراهق 

 ( سنة على الأقل.30سن ثلاثين )بالإشراف على طفل، وعليه نقترح رفع سن المندوب المتطوع إلى 

في  الاجتماعيلا يصلح أي شخص للقيام بالإشراف  إذبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا جديرين بالثقة، 

نظام الحرية المراقبة، بل يجب أن يكسب هذا الموظف ثقة الحدث وثقة الوالدين أو الشخص أو المؤسسة التي 

 .(20)عهد إليها

ندوب الدائم أهلا للقيام بإرشاد الطفل، وهذا يتطلب معرفة بشؤون الأطفال، وأيضا يشترط أن يكون الم

 وكيفية التعامل مع الأطفال.

 وبيندمهام المنالمطلب الثاني: 

يقوم المندوبون الدائمون والمتطوعون بتنفيذ الحرية المراقبة في دائرة بدائرة اختصاص المحكمة التي 

 ق. ح. ط، 101للمادة أمرت بها أو محكمة موطن الطفل طبقا 
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الظروف المادية والمعنوية وصحته وتربيته وحسن استخدامه لوقته، ويتولى هؤلاء المندوبين يراقب و 

المندوبون الدائمون، تحت سلطة قاض ي الأحداث، إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين بالإضافة إلى عملهم 

 ي برعايتهم شخصيا.الأصلي وهو مراقبة الأطفال الدين عهد إليهم القاض 

جميع جوانبها  فيثلاثة أشهر عن حالة الحدث ا مفصلا عن مهمتهم لقاض ي الأحداث كل تقرير ويقدمون 

 كانت هناك صعوبات في أداء مهمتهم. وأأو إذا ساء سلوكه ، والتحسن الذي طرأ عليه

 عن ذلك 
ً
طر معنوي أو بدني، لخفي الحال إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض  يقدون له تقريرا فوريافضلا

وكل ضرر يقع عليه، وكذلك في الحالات التي يتعرضون فيها لصعوبات تعرقل أداءهم مهامهم، وبصفة عامة في 

 3/ فقرة 103التدبير المتخذ من طرف قاض ي الأحداث حسب المادة تعديل في  تستدعي إجراءحالة  حادثة أوكل 

 ق. ح .ط.

ريف للقيام بمهمة تنفيذ الحرية المراقبة، ولهذا تدفع مصاريف والأكيد أن المندوبين يحتاجون إلى مصا

 .ق. ح.ط 105الجزائي طبقا للمادة  انتقال المندوبين المكلفين برقابة الأطفال من مصاريف القضاء

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يوحح أسباب انتهاء مهام المندوبين، لكنها في الحقيقة تنتهي ببلوغ 

الجزائي، أو بوفاة الطفل، أو بوفاة المندوب أو تنحيته في حالة إخلاله بواجب الرقابة أو  الشخص سن الرشد

 بأسباب أخرى.

 خاتمة:

رأينا أن المشرع الجزائري من أجل تهذيب الحدث الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع، أنشأ نظام الحرية 

، وتوصلنا من خلال هذه المداخلة ون حماية الطفلقبة، ونظمه في قانالمراقبة والمسمى قديما الإفراج تحت المرا

 إلى النتائج الآتية:

لا يعد نظام الحرية المراقبة حق للطفل، وإنما تقريره سلطة تقريرية للجهات المختصة، تقرره عند  -

الاقتضاء، كما لا يعد حق مكتسب للطفل، فيمكن إلغائه ومراجعته واستبداله واستكماله بالحبس والغرامة 

 هو محدد قانونا.كما 

ومن ثمة يمكنه ، التدبير المناسب للحدث الجانح اختيار منح المشرع لقاض ي الأحداث سلطة واسعة في  -

 تطلبات تهذيب وتقويم الحدث. لمبتدبير آخر أكثر ملائمة  استبدالهتعديله أو إلغائه أو 

الحكم بصفة استثنائية دون أجاز لجهة على الرغم من سلطة قاض ي الأحداث الواسعة، إلا أن المشرع  -

 قانونا.بعقوبة الغرامة أو الحبس كما هو محدد الحرية المراقبة، قاض ي الأحداث، استبدال أو استكمال 

ترك للجهة المختصة سلطة تقديرية في تحديد مدة الحرية لم يحدد القانون مدة الحرية المراقبة، وإنما  -

لكن من الأحسن تحديدها وعدم الاكتفاء بعد تجاوز سن الرشد  المراقبة، على أن تتجاوز سن الرشد الجزائي،

 الجزائي.

سنة في المندوبين المتطوعين لتنفيذ الحرية المراقبة، لكونها  21حدد القانون سن غير مناسبة وهي سن  -

 مهمة صعبة تتطلب مقومات نفسية وتربوية وأخلاقية، فكيف يكلف مراهق بالإشراف على طفل.
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رع أسباب انتهاء مهام المندوبين، لكنها في الحقيقة تنتهي ببلوغ الشخص سن الرشد لم يوحح المش -

 الجزائي، أو بوفاة الطفل، أو بوفاة المندوب أو تنحيته في حالة إخلاله بواجب الرقابة أو بأسباب أخرى.

 :نقترح من خلال هذه الورقة ما يليوبناءً على هذه النتائج 

 ة، وعدم الاكتفاء بعد م تجاوز سن الرشد الجزائي.تحديد مدة الحرية المراقب  -

 ( سنة.21سنة على الأقل، بدل من واحد وعشرين )(30ندوب المتطوع إلى سن ثلاثين )رفع سن الم -

 التهمــــيش:  
                                                 

صادر في  12ر عدد  ، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج.2005فبراير سنة  06المؤرخ في  04_05قانون رقم   (1)

 .2005فبراير سنة  13
 .2015يوليو سنة  19صادر في 39دد المتعلق بحماية الطفل، ج.ر ع 2015يوليو  15المؤرخ في  12 -15قانون رقم   (2)
أدناه لا يمكن في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير  86من قانون حماية الطفل: "دون الإخلال بأحكام المادة  85طبقا للمادة   (3)

 واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها: 

 تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. -

 بالمساعدة، وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة -

 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،  -

 وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين، -

ظام ويمكن لقاض ي الأحداث، عند الاقتضاء، أن يضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا الن 

 للإلغاء.قابلا 
 .257، ص 1996علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون )دراسة مقارنة(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ( 4)
وبين في الحقيقة أن التسمية حرية المراقبة هي الصحيحة، لأن الحدث الجانح لم يحبس حتى يفرج عنه، بل يبقى حرا حرية مراقبة من طرف مند (5)

 .اجتماعيين

 .258علي محمد جعفر المرجع السابق، ص (6) 
 .520، ص 2006علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الأول،)د. د.ن(،  (7)
، 2015جنائي، حمو بن إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون   (8)

 .418ص 
 .419المرجع نفسه، ص   (9)
 من قانون حماية الطفل. 93، و2فقرة  85، و71انظر المواد  (10)
 من نفس القانون. 2فقرة  85انظر المادة  (11)
المدرسة العليا للقضاء،  فائزة، ومناري نور الهدى، انحراف الأحداث والتدابير والعقوبات المقررة لهم، مذكرة التخرج لنيل إجازة حسينميلود ( 12)

 .36و 35، ص 2007
 من قانون حماية الطفل. 86انظر المادة  (13)
( سنوات. وتكون العبرة في تحديد 10ق.ح.ط، الطفل الجانح بأنه: "الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره عن عشر ) 2عرفت المادة  (14)

 سنه بيوم ارتكاب الجريمة".
من قانون حماية الطفل، كجهات تتولى الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى  31-21جزائر ي مصالح الوسط المفتوح في المواد نظم المشرع ال (15)

من هذا  149المحلى، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. مع ملاحظة أن المشرع نص في المادة 

من الأمر رقم  19على إبقاء مصالح الوسط المفتوح المتمثلة في مصالح الملاحظة والتربية، والمنشأة قبل صدور هذا القانون، بموجب المادة  القانون،

 ، المتضمن إحداث مؤسسات ومصالح مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الملغى.64 -75

 من قانون حماية الطفل. 2/ فقرة  84انظر المادة (16) 

 من نفس القانون. 93انظر المادة (17) 
 من نفس القانون. 101انظر المادة   (18)
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 .الملغاة من قانون الإجراءات الجزائية 478انظر المادة  (19)
ا خليفي ياسين، أحكام معاملة الحدث في مراحل الدعوى الجزائية وفي مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العلي (20)

 .50، ص 2006للقضاء، 
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للأطفالخطر الاستغلال الجنسي    

                                                       

 

                                   

 مقدمة
يعتبر الطفل بالنسبة للمجتمع نصف الحاضر وكل المستقبل وهو أهم الموارد البشرية لتطور المجتمع 

المجتمع ممثلا بهيائته الدستورية والاجتماعية والمدنية السعي بكل السبل والنهوض به لذا كان لزاما على 

 .ة لتوفير اكبر قدر من الحماية لهوالوسائل اللازم

وكذا  1924علان جنيف لحقوق الطفل سنة إولا ننكر المساعي الدولية في هذا الشأن بدءا من صدور 

فل من خلال ما كرسته من حماية حقوق الط والتي شكلت نقطة تحول في 1989صدور اتفاقية الطفل سنة 

ليات لذلك، كما لا ننس ى الجهود التي بذلتها الدول المغاربية من اجل النهوض بحقوق الطفل وحمايتها ضمانات وآ

من خلال ملائمة تشريعاتها الوطنية مع توصيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وانشاء مؤسسات خاصة 

 لرعاية هذه الفئة.

رغم كل هذه السبل والآليات والتشريعات الا اننا مازلنا والى يومنا هذا نسمع عن حالات كثرة لسوء  لكن

و خارجها، ومن اكثر اساليب سوء المعاملة التي تعرض أمعاملة الاطفال وتعرضهم للخطر سواء داخل الاسرة 

اقوس الخطر حولها خاصة الدول ت الدول تدق نأالطفل للخطر والتي لاقت استهجانا دوليا ووطنيا والتي بد

المغاربية التي ترى ان هذه الظاهرة الاجرامية دخيلة على مجتمعاتها وثقافتها خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال، 

 .لطفل اولا وللمجتمع بصورة تبعيةوالذي يشكل تهديدا ل

حماية عرفة سبل سبق يلح علينا الاشكال حول معرفة أشكال الخطر الجنس ي على الطفل وكذا م لكل ما

 ؟الطفل منه

 لذا سنحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء على حل هذه الاشكالات من خلال الخطة التالية :

  .أشكال خطر الاستغلال  الجنس ي على الطفل  المبحث الأول:

 خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال في اعمال الفجور والدعارة. المطلب الأول:    

 (. تناالأنتر خطر الاستغلال الجنس ي الطفل عن طريق وسائل المعلوماتية) المطلب الثاني:    

  .سبل حماية الطفل منخرط الاستغلال الجنس يالمبحث الثاني: 

  .سبل حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي في الوسط الاسري  المطلب الأول:   

 في الوسط الاجتماعي سبل حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنسي  المطلب الثاني:   
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 المبحث الأول 

 اشكال خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال

تشكل ظاهرة خطر تعرض الطفل لمختلف اشكال الاستغلال الجنس ي هاجسا لجميع المجتمعات وخاصة 

المغاربية منها والتي تعتبر ظاهرة الاستغلال الجنس ي للطفل ظاهرة دخيلة عنهم بحكم الثقافة المحافظة لهذه 

نها ظاهرة إجرامية تمس فئة حساسة وهشة في المجتمع بسبب عامل لأيرة هذا من جهة ومن جهة أخرى الأخ

تطورت اشكالها خصوصا مع الانتشار السن وكذا ضعف الادراك العقلي للطفل، وقد بدأت هذه الظاهرة تزداد و 

  .س ي للطفلالمتزايد لثورة المعلوماتية لذا سنحاول ان نتطرق لاهم اشكال الاستغلال الجن

 : خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال في اعمال الفجور والدعارة المطلب الأول 

لقد سعت جميع التشريعات والهيئات الدولية والوطنية الى استنكار ظاهرة استغلال الأطفال في اعمال 

ء بالنسبة للطفل * بحكم انها تخلف آثارا سلبية سوا بجرائم البغاءيصطلح عليها * و ماأ (1)الفجور والدعارة

المستغل او بالنسبة للمجتمع والذي بالضرورة سيصبح لديه جيل مريض أخلاقيا وصحيا وينتج له فئة اقل ما 

 يقال عليها انها فئة اكتسبت صفات إجرامية .

فل في والتي حددت صور استغلال الط 1989من اتفاقية حقوق الطفل المبرمة عام  34فقد نصت المادة 

 : والدعارة وهياعمال الفجور 

  .كراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنس ي غير مشروعإو أحمل  -

 .(2)الاستخدام الاستغلال للأطفال في الدعارة او غيرها من الممارسات الجنسية الغير مشروعة -

وما نلاحظه في نص المادة ان المشرع  الدولي استخدم مصطلح * الاستخدام الاستغلالي * نظرا لخصوصية 

 .الاجرامي المرتكب تي يتعامل بها القانون فنجده غلظ في استخدام المصطلح مشيرا الى بشاعة الفعلالفئة ال

ويعتبر خطر استغلال الأطفال في الفجور والدعارة من اخطر صور الاستغلال الجنس ي للطفل خصوصا 

بات الاجرام او اشخاص بين فئة الاناث خاصة في المجتمعات المغاربية والتي يستغل فيها الأطفال من طرف عصا

 ..(3)لذويه وأ شاذين تحت ضغوط الأوضاع الاقتصادية للطفل

ويقصد بالتحريض على الفجور والدعارة التأثير في نفس المجني عليه وصولا الى إقناعه بارتكاب الدعارة 

ة او التلذذ يوالفجور وذلك بالإلحاح عليه او تزين العمل له او ترغيبه في ذلك او وعده بتحقيق مكاسب مال

 .(4)جنسيا من المعاشرة

ونظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطورة على الطفل فقد رصدت التشريعات الوطنية والدولية مجموعة 

من النصوص القانونية التي تحدد اشكال هذا الخطر وكيفية حماية الطفل منه لذا سنتناول ظاهرة الاستغلال 

 .المستوى الدولي والوطني عارة علىالجنس ي للطفل في الفجور والد

 : على المستوى الدولي -أولا

من الملاحظ ان جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية دون استثناء والتي تناولت موضوع الطفل وحقوقه، 

قد اشارت بشكل واضح او ضمني الى ظاهرة خطر الاستغلال الجنس ي للطفل في اعمال الفجور والدعارة وهذا 
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زايدها في الآونة له هذه الظاهرة من خطورة الطفل والمجتمع وثانيا نظرا لتفاقم هذه الظاهرة وتراجع أولا لما تشك

 .الأخيرة

وربا قد أمن اتفاقية حقوق الطفل نجد ان دول مجلس  34فبعد ان تطارقنا سابقا الى فحوى نص المادة 

منها على اشكال  19نصت المادة  اوجدت اتفاقية خاصة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنس ي وقد

الاستغلال الجنس ي والذي يتمثل في استخدام الطفل او اللجوء الى استغلاله في اعمال البغاء او حثه على 

 .ممارسة البغاء او الاستفادة منه المشاركة فيها، او اجبار الطفل على

* وهي استخدام الطفل  لبغاءاستغلال الأطفال في امن نفس المادة المقصود ب *  2وقد شرحت الفقرة 

 لغرض نشاطات جنسية لقاء المال او أي شكل آخر من اشكال المكافأة او التعويض للطفل او شخص آخر .

 :على المستوى الوطني ) القانون الجزائري ( -ثانيا

ر بما ان جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية تناولت موضوع الاستغلال الجنس ي للطفل في جرائم الفجو 

والدعارة فكان بالضرورة ان تتناول التشريعات الوطنية كذلك هذه النقطة فمن هذه التشريعات من تناول 

الموضوع في قانون العقوبات  حيث نصت مختلف التشريعات على تجريم استغلال الأطفال في اعمال الفسق 

عنوان تحريض القصر على الفسق والدعارة وهو ما تناوله القسم السابع من قانون العقوبات الجزائري  تحت 

 .(5)والدعارة

حدثة المشرع الجزائري في القانون الطفل الأخير أومنها من خص حماية الطفل بقانون خاص به وهو ما 

 .يخص هذه الفئة آليات حمايته الذي تناول جميع ما 15/12

ضمن حالات الطفل في  وقد نصت المادة الثانية منه تحت عنوان الطفل في خطر وقد أورد نص المادة من

 .(6)خطر، الاستغلال الجنس ي للطفل بمختلف اشكاله من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي البغاء

 المطلب الثاني: خطر الاستغلال الجنس ي للأطفال عن طريق وسائل المعلوماتية ) عن طريق الانترنت (

ن هذا ألا إالمعلوماتية في تطوير مختلف جوانب الحياة الذي لعبته وسائل  ن ينكر الدور ألا احد يستطيع 

التطور المعلوماتي استغلته عصابات الاجرام الدولية والوطنية في تطوير جرائمها واشباع ميولها الاجرامي 

لى حد استغلال الأطفال كمادة أساسية لجرائمهم الأخلاقية لذا إوللأسف وصل بشاعة الميول الاجرامية 

المطلب نقطتين أساسيتين أولا خطر افساد اخلاق الطفل عن طريق وسائل المعلوماتية وثانيا  سنتناول في هذا

 . الأنترانتخطر استغلال الأطفال كمادة جنسية على 

  :خطر افساد اخلاق الطفل عن طريق وسائل المعلوماتية -أولا

لوماتية لأغراض جنسية في هذه النقطة نحن لا نتكلم عن الطفل الذي يستغل مباشرة في وسائل المع 

     هنا نحن نتكلم عن الطفل الذي يكون عرضة لخطر مشاهد العروض الإباحية في مختلف وسائل المعلوماتية

باحية جنسية والتي هي على الأرجح في وقتنا إ) الأسلوب الوقائي ( أي ان مشاهدة الطفل القاصر لمواد وعروض 

خاصة في المجتمعات المغاربية خصوصا مع قلة وسائل الحماية والحظر الحالي تكاد تكون اكبر خطر يهدد أطفالنا 

–على مواقع الأنترانت فان كان في السابق يحدد سن معين لمشاهدة بعض الأفلام والعروض على وسائل الاعلام 

ن هذا الاجراء الوقائي بعدم مشاهدة الأطفال للعروض الإباحية يكاد يكون شبه ألا إ  -سنة  18اكبر من 

 ستحيل في مواقع الأنترانت.م



 

 

147 13142017  

 

هذه النقطة أدت الى تغير في منظومة المجتمعات خاصة المغاربية منها نظرا للكم الهائل من الأفلام  

فترضنا إن إوالمواقع الإباحية التي تروج في الأنترانت مع وجود صعوبة كبيرة في منع الأطفال في الولوج اليها حتى و 

 ن ذلك يصعب خارجها .إمكانية ذلك داخل الاسرة الا ا

سبق نلاحظ الخطر الدي يهدد الطفل وسلامته العقلية والجسدية نتيجة لمشاهدته للأفلام  من كل ما 

بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء  ورباأوالعروض الإباحية، وقد حذرت اتفاقية دول مجلس 

ات الاعلام والاتصال من قبل الأطفال ومرتكبي الجنس ي في ديباجتها من خطر الاستخدام المتزايد لتكنولوجي

 : يلي وربا قد نصت على ماأمن اتفاقية دول مجلس  20الجرائم الجنسية، كما نصت المادة 

" يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة او تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمدة 

 : تالية في حال ارتكابها من دون حقال

 .رض أو توفير مواد اباحية للأطفالع -

 .(7)"وزيع أو نشر مواد اباحية للأطفالت -

نه وبالرغم من كل هذه النصوص نجد فراغ قانوني من حيث آليات حماية الأطفال الذين يلجون أالى 

 ؟هات الإباحيةعالم الانترنت من الصور والفيدو 

  :الالكترونيةخطر استغلال الأطفال كمادة جنسية على المواقع  -ثانيا

لقد اشرنا في النقطة السابقة الى ضرورة وضع قواعد قانونية للحيلولة دون مشاهدة او وضع الأطفال  

و معاقبة القائمين أفي أماكن تؤدي بهم الى فساد الاخلاق سواء بمنعهم من دخول دور السينما في حالات محددة 

 الطفل . مامأباحية إاو الوص ي على الطفل في حالة عرضه لمواد 

ما في هذه النقطة فنتناول الطفل الذي يستعمل كوسيلة لصناعة هذه المواد الإباحية وترويج وتوزيع أ 

ونشر هذه الأفلام، وعلى الرغم من ان معظم الدول لا تجرم قوانينها بيع الأفلام الخليعة للبالغين عبر شبكة 

الا ان معظم الدول تجرم هذا الفعل اذا تعلق الامر الانترنت ويستثنى من ذلك بعض الدول العربية والإسلامية 

 .(8)بالأطفال

و مرئي، مقروء أنه * تصوير او توصيف سمعي أيعرف الاستغلال الجنس ي للأطفال في المواد الإباحية على 

و تحث على أو تدعوا أفي أوضاع ذات صفة جنسية -و مزيف أحقيقي  -و بأية وسيلة أخرى لطفلأو مرسوم، أ

 .(9)لمجرد اشباع الرغبة الجنسية * و أالجنس 

نها تستغل الأطفال فعليا وقد زاد انتشارها بشع صور جرائم الاعلام والاتصال لأأوتعد هذه الجريمة من 

خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماض ي وتفاقم الوضع في الالفية الأخيرة خاصة مع انتشار ما يعرف 

ة تشجع بصورة مباشرة على استغلال الأطفال في المواد الإباحية والترويج بالسياحة الجنسية لكونها ممارس

لذلك عبر وسائل المعلوماتية وقد نشرت وكالة عرب تايمز الإخبارية تقرير عن السياحة الجنسية في المغرب وهي 

 (10).ينة اكادير وأوقع بعشرات الفتياتقضية سائح بلجيكي يهودي جاء الى مد

منظومة التشريعية الدولية منها والوطنية لذا كان من لابد من تظافر جميع الجهود وهو ما شكل هاجس لل

وتفعيل الجانب الردعي للحد من هذه الممارسات التي أصبحت تنخر المجتمعات فبعدما كانت منتشرة في 
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الخطر  لى المجتمعات العربية والإسلامية لذا علينا دق ناقوسإلى وصولها إالمجتمعات العربية وصل الحد 

 ومجابهة هذا الخطر .

 المبحث الثاني

 سبل حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي

ن تعزز حماية الأطفال من خطر أسنحاول في هذا المبحث الطرق الى اهم السبل والآليات التي يمكن 

زين على سبل الاستغلال الجنس ي الذي اصبح اليوم يشكل وسيلة تجارية لكثير من عصابات الاجرام الدولية مرك

 الحماية في الوسط الاسري وكذلك سبل الحماية في الوسط الاجتماعي 

 سري طر الاستغلال الجنس ي في الوسط الأ : سبل حماية الطفل من خالمطلب الأول 

رض الطفل ن تسهم في تعأهم الأسباب الاسرية التي يمكن أن نركز على أفي هذا المطلب سنحاول أولا 

 .كن من خلالها مجابهة هذه الظاهرةن نعرف الآليات التي يمألخطر الاستغلال الجنس ي ثم بعد ذلك نحاول 

  :العوامل الاسرية التي يمكن ان تعرض الطفل لخطر الاستغلال الجنس ي  -أولا

اهمال الاسرة  تشكل الاسرة القناة الأساسية الأولى لاتصال الطفل بعالمه الخارجي فعلى قدر اهتمام او 

و يقل احتمال تعرضه لخطر الاستغلال الجنس ي خصوصا في مجتمعاتنا العربية والدول ألتنشئة الطفل يزيد 

 .أسرته لوقت طويلالمغاربية لكون الطفل يبقى متصل ب

على هذا فانه توجد عدة عوامل اسرية يمكن ان تسهم في تعرض الطفل لخطر الاستغلال الجنس ي نذكر 

 منها :

اذ يتعرض الوالدين للضغط في مواجهة  –الانحلال الاسري  –ة التفكك الاسري او التصدع الاسري مسأل

همال والإساءة وهذا ما قد يدفعهم الى ان يكونوا عرضة لخطر لبات الحياة مما يعرض الأطفال لل متط

 (11).للاستغلال الجنس ي

ن يمتهنون ممارسة البغاء فيكون الطفل سرة كان يكون الوالدان ممما يوجد مشكل الانحلال الخلقي للأ ك

سباب مالية ل الطفل جنسيا من طرف الوالدين لأ في بيئة تشجع على فساد الاخلاق وفي الغالب يمكن ان يستغ

و أخاصة الاناث منهم، فهناك من الوالدين من يشجع أولاده القصر على الفساد الجنس ي سواء بالعنف 

 .(12)بدونه

لدين بأساليب التربية السليمة والصحيحة خصوصا مع الحداثة العصرية كذلك من الأسباب جهل الوا

 وظهور وسائل المعلوماتية والخطر الكبير الذي يمكن ان تشكله على الطفل اذا ترك دون رقابة.

ومن الأسباب كدلك العامل الاقتصادي وهو فقر الاسرة خصوصا اذا صاحب هذا الفقر جهل الوالدين 

 م ويزداد الامر سوءا في المجتمعات المدنية عن الريفية، لكن مع التطور التكنولوجيبكيفية تنشأـت أطفاله

 الحاصل يكاد يكون الخطر متقارب.

  :آليات حماية الطفل داخل الاسرة -ثانيا

أولا سنقدم بعض الحلول التي يمكن ان تساعد الاسرة على حماية اطفالها من خطر الاستغلال الجنس ي 

الأبناء منذ الصغر وبشكل صريح وبعيدا عن الابتذال بهذا الخطر على ان تتدرج التوعية  وذلك من خلال توعية
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وفقا لعمر الطفل ومداركه العقلية، كذلك تفعيل الدور الرقابي للوالدين على الطفل سواء داخل الاسرة او 

لدين بأي خارجها مع عدم تحسيس الطفل بذلك وكذلك إعطاء مساحة من الحرية للطفل لكي يصرح للوا

 .أو اعتداء جنس ي من الوسط الخارجيتحرش 

كما نجد ان اغلب التشريعات الجزائية العربية ونخص منها المغاربية قد جرمت فعل الإهمال الاسري لما 

 (13).لهذه الجريمة من اثر سلبي على الطفل الذي قد يؤدي به الى خطر الانحراف

الإجراءات لتوعية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي وقد اوصت اتفاقية مجلس اوربا على اتخاذ كافة 

في المادة السادسة " وهذه المعلومات التي يتم توفيرها بالتعاون مع الاهل عند الاقتضاء، يجب ان تعطي ضمن 

سياق اكثر عمومية للمعلومات المتعلقة بالحياة الجنسية وان تولي اهتماما خاصا بالحالات الخطيرة لا سيما تلك 

 شمل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.التي ت

ما في حالة ما اذا كانت بيئة الاسرة وانحرافها تسهم في تعرض الطفل لخطر الاستغلال الجنس ي فهنا فقد أ

من اتفاقية مجلس  3/ 14ضمنت جل التشريعات ابعاد الطفل عن اسرته لبيئة اكثر ملائمة فقد نصت المادة 

 : الاعتداء والاستغلال الجنس ي على لأطفال منوربا لحماية اأ

عتداء عليه جنسيا و الا أو الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل في استغلاله أفي حال تورط الاهل 

 : تشمل الإجراءات

 احتمال ابعاد المرتكب المزعوم  -

فق مع مصالح ما يتوااحتمال ابعاد الضحية عن بيئته العائلية، ويتم تحديد شروط وفترة الابعاد ب -

 .الطفل الفضلى

 : سبل حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي في الوسط الاجتماعي الثانيالمطلب 

سنحاول ان نتطرق في هذه النقطة سبل حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي في الوسط الاجتماعي 

 مركزين على المجهودات والهيئات الدولية والوطنية القائمة على هذا 

  :سبل حماية الطفل من الاستغلال الجنس ي في المجتمع الدولي -لاأو 

لقد اولى المجتمع الدولي اهتماما واسعا لحماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي من خلال الاتفاقيات 

التي تعني بحماية الطفل فلا يمكن ان تخلوا أي اتفاقية دولية تتعلق بالطفل بحق الطفل بالحماية من خطر 

من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته والتي الزمت  16غلال الجنس ي وهذا ما نصت عليه المادة الاست

الدول الأطراف باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لحماية الطفل من الاعتداء 

ة التي تعنى بهذا الجانب سواءا بصفة ، هذا وقد رصد المشرع الدولي مجموعة من الهيئات الدولي(14)الجنس ي

 مباشرة او غير مباشر ونذكر منها على سبيل المثال:

اليونيسيف( وهو يقوم بدور كبير في مساعدة الأطفال واستيفاء صندوق الأمم المتحدة للطفولة ) 

حماية احتياجاتهم وحماية حقوقهم الإنسانية ويقوم خدمات اجتماعية للأطفال مما يسهم بشكل كبير في 

 الأطفال من خطر استغلالهم .
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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونيسكو( وهي تهتم بتحسين نطاق رعاية الطفولة 

 .(15)تهدد مستقبلهم المبكرة وتنميتها وتمكين الأطفال من التقدم وتنمية قدراتهم وحمايتهم من المخاطر التي

وفحص  تفاقية حقوق الطفل وهي تقوم بتلقيمن ا 43/2لمادة لجنة حقوق الانسان وانشأت وفق ا

 . ء لما جاء في اتفاقية حقوق الطفلالتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء حول مدى تنفيذ الدول الأعضا

كما توجد هيئات دولية أخرى تسهم بشكل غير مباشر في حماية الطفل من خطر الاستغلال الجنس ي عن 

ي شكل من اشكال الاستغلال الجنس ي نذكر منها منظمة قدمها في حالة تعرض الطفل لأ طريق التقارير التي ت

 .دولية وكذا منظمة الصحة العالميةالعمل ال

  :سبل حماية الطفل من الاستغلال الجنس ي في المجتمع الوطني -ثانيا

لطفل من خطر ية هامة لحماية او ولت جل التشريعات الوطنية ونخص بالذكر المغاربية منها أولألقد 

الاستغلال الجنس ي باعتباره من الطابوهات الخطيرة في هذه المجتمعات واي انتهاك لهذا الحق يؤدي أولا لفساد 

الطفل وثانيا لانهيار المجتمعات المغاربية ككل لذا فقد سعت هذه الأخيرة الى تجنيد كافة الوسائل البشرية 

 .معاتناذه الظاهرة الدخيلة عن مجتوالمالية للتصدي له

فقد أولى التشريع الجزائري أهمية بالغة لهذه النقطة في صدور قانون الطفل الأخير والذي تضمن 

ي خطر خصوصا خطر ي تتكفل بحماية الطفل من تعرضه لأ مجموعة من الآليات والهيئات الاجتماعية الت

قية الطفولة والتي تناولتها المواد الاستغلال الجنس ي نذكر على سبيل المثال استحداث الهيئة الوطنية لحماية وتر 

، وكذا استحداث مؤسسات الوسط المفتوح والتي تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات 20الى  11من 

ذا اضطر الامر يتدخل قاض ي الاحداث لحماية هاته إوالمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة و 

 .(16)نون حماية الطفلمن القا35المادة الفئة وهذا ما تناولته 

 خاتمة:

لقد حاولنا قدر الإمكان في عرضنا البسيط هذا الى تسليط الضوء على اكبر خطر يمكن ان يهدد الطفل 

أولا وبشكل مباشر وثانيا يزعزع الاستقرار والبناء الاجتماعي خاصة للمجتمعات المغاربية نظرا للطبيعة الثقافية 

المجتمعات المغاربية يكاد يتساوى التأثير الاجتماعي للجريمة بين جرائم القتل  والدينية لهذه الأخيرة فنقول ان في

 .الاعتداء الجنس ي يمس فئة الأطفالوجرائم الاعتداء الجنس ي خصوصا اذا كان 

لذا نجد هذه التشريعات قد رصدت مجموعة من القواعد القانونية الوقائية منها أولا كتجريم الإهمال 

يض الطفل لخطر الانحراف ووضعت لذلك مجموعة من الهيئات الوطنية والمحلية التي الاسري او تجريم تعر 

 تتكفل بالطفل 

لكن رغم كل ذلك نجد ان ظاهرة تعرض الأطفال لخطر الاستغلال الجنس ي والتي تعتبر ظاهرة مستجدة في 

ى عصابات السياحة مجتمعاتنا أصبحت تؤرق المجتمع المغاربي خصوصا مع التطور التكنولوجي وظهور ما يسم

الجنسية للأطفال والذي سهل من عمل هاته الأخير ضعف الرقابة على شبكات الأنترانت والتي اصبح يرتادها 

الأطفال بشكل يومي مع ضعف بعض الاسر في مجابهة هذه الظاهرة وتناقص دور المدرسة والمؤسسات 
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س الدنيئة صحاب النفو اب الجانب الردعي لأكثر من ذلك غيالاجتماعية في ما يخص الجانب التوعي للطفل، وا

 .من مرتكبي هذه الجرائم

 الاقتراحات:

مراقبة مواقع الأنترانت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وما يعرض فيها و محاولة إيجاد وتفعيل آليات  -

ولوج و الصغار وان لا يسهل أالحظر على المواقع الإباحية سواء فيما يخص الأفلام المعروضة للكبار 

 الأطفال لهذه المواقع .

تفعيل الدور التحسيس ي من خطر هده الجرائم بداية من الاسرة بتوعية الوالدين بأساليب التربية  -

والتنشئة الاجتماعية عن طريق استغلال وسائل الاعلام وتفعيل دور المدرسة في مراقبة والتصدي لهذه 

 خرى .الظاهرة مع مشاركة الهيئات الاجتماعية والمدنية الأ 

نها تهدد الكيان الاجتماعي أوضع وتفعيل سياسة عقابية رادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم على اعتبار  -

 .جنسية ضد الأطفال ومن يروجون لهاككل مع اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام في مرتكبي الجرائم ال

 التهمــــيش:  
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 في مجال حماية حقوق الطفل تقييم السياسات العمومية

                                  
 قدمة: م

يعتبر موضوع حقوق الطفل، من أهم القضايا المتداولة، على الصعيدين الدولي والوطني. إذ أصبحت 

حماية حقوق هاته الفئة، تشكل هدفا تسعى كل الدول إلى تحقيقه، لكون الطفولة هي الأرضية الصلبة لمستقبل 

أنثى، هذا الاهتمام ينصب على عدة كل أمة، وأن كل نهوض بالأمم يبدأ من الاهتمام بالطفل ذكرا كان أم 

مستويات، سواء على مستوى الطفل في ذاته ومستقبل حياته وملامح شخصيته أو على مستوى المجتمع ككل، 

  .وعلى مختلف أوجه الحياة فيه، دون استثناء لأي مجال من مجالاتها

ة من تطور العلاقات وقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة وحقوقها منذ فترات تاريخية مبكر 

الدولية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المبادئ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام؛ وإبرام مجموعة 

 ..(1)من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمي الطفل في زمن السلم أو خلال فترات الحروب

تصر على المستوى الدولي، بل تعداه إلى وجدير بالذكر أن الاهتمام بحماية حقوق الطفل لم يق 

المستويات والتنظيمات الإقليمية فقد أبرمت عدة مواثيق دولية لحقوق الطفل في إطار المنظمات الإقليمية، في 

أوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي كما لا يجب أن نغفل في هذا الصدد، أعمال المنظمات العاملة في مجال 

حماية الطفل، ومن بين هذه المنظمات منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة،  حقوق الإنسان في

 .(2)حيث لعبت ولا زالت تلعب هذه المنظمات دورا مهما في حماية حقوق الطفل وضمانها

وعلى غرار الاهتمام الدولي بحقوق الطفل، انعكس ذلك على مختلف التشريعات والقوانين الداخلية. 

نها المغرب بحيث عمل من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال على ملاءمة قوانينه مع ومن بي

هذا التوجه العالمي، وذلك من خلال إقرار حقوق الطفل في مختلف القوانين الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار 

من المؤسسات المهتمة بحقوق الطفل، ، وإحداث مجموعة 1989أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 

من أجل تفعيل الحقوق المقررة في الاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل والوقوف على ضمان أفضل حماية 

  للطفل.

وعليه يشكل هذا الاهتمام الدولي بحقوق الطفل نقطة تحول كبيرة في مجال الارتقاء بحقوق هاته الفئة إلى 

، وذلك من خلال جعل حقوق الطفل وخصوصا تلك المقررة في الاتفاقية الدولية مستويات متقدمة من الحماية

  .، ملزمة لجميع الدول الأعضاء من أجل السهر على حمايتها1989لسنة 

ويأتي الاهتمام بحقوق الطفل في إطار الاهتمام الدولي والوطني بحقوق الإنسان عامة، باعتبار حماية 

جات الطبيعية والاجتماعية لكل فرد، لمجرد كونه إنسانا بغض النظر عن حقوق الإنسان تعد على رأس الحا
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جنسه أو لونه أو عرقه أو لغته أو دينه، إذ أن حقوق الإنسان تولد مع الإنسان نفسه، ومن الثابت أن هذه 

ارات الحقوق ليست وليدة حقبة زمنية معينة، أو مرتبطة بإيدولوجية واحدة محددة وإنما هي ثمرة لتمازج الحض

. هذا الاهتمام الدولي بحقوق الطفل يأتي في إطار مواجهة (3)الإنسانية، ونتاج لتراكمات تاريخية متتالية ومتعاقبة

الواقع الذي تعاني منه الطفولة في مختلف بقاع العالم، ومحاولة البحث عن إطار قانوني خاص للطفل، بمعزل 

  .عن تلك الحقوق المقررة للإنسان بصفة عامة

ديد من التقارير والدراسات والأبحاث المنجزة من طرف بعض الجمعيات الوطنية ذات الصلة فالع

والأكاديميين؛ تكشف يوما بعد يوم البون الشاسع بين النصوص والضوابط القانونية من جهة؛ والواقع 

لعنف بشتى الصعب الذي تعيشه هذه الفئة في المجتمع على شتى المستويات والواجهات ) الهدر المدرس ي، ا

 مظاهره، الإهمال؛ الاعتداء الجنس ي؛ التشغيل؛ المخدرات؛ الإعاقة... (.

  إشكالية الموضوع:

نظرا لكون موضوع حقوق الطفل، موضوع كبير وواسع وشاق، فإن محاولة دراسته من خلال المواثيق 

الطفل كما هي متعارف الدولية والوطنية تطرح إشكالية رئيسية هي إلى أي حد استطاع المغرب تطبيق حقوق 

  عليها دوليا؟

وانسجاما والإشكالية الرئيسية وحتى يستقيم البحث في تمفصلاته المحورية الكبرى رأينا ضرورة الاجابة 

 على التساؤلات الضمنية التالية:

ما هي أهم حقوق الطفل في القوانين المغربية؟ ومن أجل تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع كان لا بد من 

توفر مجموعة من ما هي هذه الآليات التي تسهر على حماية حقوق الطفل بالمغرب؟ ونظرا للإشكالات التي 

يتعرض لها الطفل، كان لا بد من التساؤل عن واقع حقوق الطفل بالمغرب؟ وما هي الأفاق المستقبلية المعتمدة 

  ربية؟لحماية حقوق هاته الفئة في ظل التحديات التي تعيشها الطفولة المغ

 سنحاول الاجابة عن هاته التساؤلات وغيرها من خلال محورين كتالي:

 حماية  القانونية لحقوق الطفل بالمغرب المحور الاول:

 مظاهر القصور في حماية الطفولة بالمغرب المحور الثاني:

 أفاق حماية الطفولة بالمغرب المحور الثالث:

 المحور الأول 

 طفل في المغربالحماية القانونية  لحقوق ال 

قطع المغرب خطوات تشريعية وإجرائية هامة على طريق تعزيز الحقوق والحريات في العقود الأخيرة؛ 

بالشكل الذي انعكس بالإيجاب على أوضاع الطفولة وبخاصة بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق 

حية والتربوية.. التي تعتور حماية هذه الطفل؛ فإن هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات الاجتماعية والص

 الفئة المستضعفة داخل المجتمع المغربي.
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 في التشريع المغربي: حماية حقوق الطفل -أولا

لقد وعى المغرب بأهمية ضمان وصون حقوق الطفل منذ أواخر القرن الماض ي وعمل في هذا الإطار 

ل، حيث يعتبر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية للانضمام  المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطف

على البرتوكولين الاختياريين  2003 دجنبر 4 وفي نفس السياق صادق المغرب في(4) 1989 حقوق الطفل لسنة

المتعلقين على التوالي ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ومنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 

المغرب عضو في منظمة العمل الدولية فقد عمل على الالتزام بمجموعة من الاتفاقيات التي تتناول  وباعتبار 

الخاصة بالحد الأدنى لسن التشغيل، والاتفاقية  138 موضوع تشغيل الأطفال مثل الاتفاقية رقم

ن التزامه الضمني عبر المغرب ما من مرة ع  الخاصة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال السيئة، كما 182 رقم

بالمعايير الدولية المتعلقة بالأحداث الجانحين، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث 

  .المعروفة اختصارا بقواعد بكين، و قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

ا الحد بل أدرك أن المصادقة والالتزام الأخلاقي ولم يتوقف اهتمام المغرب بحقوق الطفل عند هذ

بالمواثيق الدولية تستتبعه خطوات أخرى على الصعيد الوطني، تبتدئ بالملائمة التشريعية وتمتد إلى ضمان 

 الحقوق على المستوى العملي بواسطة هيئات وآليات مؤسساتية هدفها تكريس واحترام حقوق الطفل.

ال المغرب على مستوى العديد من الواجهات، فقد أولت الحكومات ونظرا للوضعية المقلقة لأطف

المتعاقبة اهتماما بالغا لتجاوز المشاكل المرتبطة بضمان حق الطفل في الحياة والتعليم والحماية عبر اعتماد 

واستراتيجيات قطاعية وأخرى حكومية، وتتضافر جهود الهيئات الحكومية مع جهود مجموعة من   برامج

ت الرسمية التي تتدخل لتقديم الرعاية والتأهيل والإدماج الاجتماعي خاصة للأطفال الذين يعانون من المؤسسا

ظروف صعبة، ويساعد هذه الآليات فاعل جديد أتبث قدرته على ملئ الفراغ الذي تركته الهيئات الرسمية، 

  .مع المدنيوأصبح يشكل دعامة أساسية في عملية النهوض بحقوق الطفل بالمغرب  هو المجت

وفي سياق تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الداخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال 

، تم التوقيع على مختلف الاتفاقيات 2011حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجة الدستور المغربي لسنة 

 أن.الدولية؛ وإصدار العديد من التشريعات المرتبطة بهذا الش

وفي سياق المحاولات الرامية لدعم حقوق الطفل من خلال المدخل القانوني؛ حرص المشرع المغربي على 

 ؛(5)تكريس المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية للطفل، انسجاما مع المواثيق الدولية

لدى  إن النهوض بحقوق الطفل؛ هو مدخل حيوي وضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان

الأجيال القادمة وهي امتداد له أيضا؛ وهو إجراء يقطع مع مختلف الممارسات المجتمعية السيئة التي تعوق نمو 

 الطفل وتكوين شخصيته بشكل سليم.

 المحور الثاني

 مظاهر القصور في حماية الطفولة في المغرب

مت الدولة في السنوات الأخيرة في سياق التحولات المجتمعية التي شهدها المغرب في العقود الأخيرة قا

بمجموعة من المبادرات التي تجسد نوعا من الانفتاح على قضايا الطفولة في ارتباطها بمجالات الصحة والتربية 
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والتعليم..؛ وهو ما تترجمه السياسات العامة في هذه الشأن. غير أن هناك مجموعة من مظاهر القصور التي 

 فش ي العنف والتسول والاستغلال بكل مظاهره  في أوساط الأطفال.تشوش على هذه الجهود، من قبيل ت

وهكذا تعاني فئة عريضة من الأطفال بالمغرب شتى أنواع الاستغلال وسوء المعاملة، ويتجلى ذلك من 

 .خلال تشغيل الأطفال و العنف الذي يعتبر الاستغلال الجنس ي أحد صوره

 :والاستغلال الجنس ي للأطفال (6)العنف -أولا  

نظرا لكونه أضعف  (7)يتعرض الأطفال لأشكال متعددة من العنف سواء منه الجسدي أو النفس ي

المخلوقات وأكثرها انسياقا وثقة في الكبار، وتشير العديد من الدلائل إلى كون الأطفال يشكلون أكبر ضحايا 

وسلوكهم وقدراتهم على  العنف والاعتداءات الجسدية والنفسية والتي تكون لها عواقب وخيمة في شخصيتهم

  البقاء أحياء والاندماج في المجتمع بشكل طبيعي.

، (8)وبخصوص المغرب نستنتج انتشار العنف بجميع أشكاله في مختلف الأوساط والمستويات في بلادنا

فنجد العنف الممارس داخل الأسر الذي يعكس عقلية بعض الآباء والأمهات والأقارب الذين ينظرون مثلا إلى 

خل المؤسسات التعليمية لعقاب البدني باعتباره أسلوبا تربويا ناجحا. نفس الأمر ينطبق على العنف الممارس داا

حيث مازالت بعض الأطر التربوية تعتقد أن العقاب البدني للتلاميذ وسيلة للتلقين ولحث التلاميذ  ،في المغرب

 .(9)في التربية والتهذيب على الاجتهاد، وهذا ما يتنافى حاليا مع المفاهيم الحديثة

وللإشارة فالعنف الممارس في المؤسسات التعليمية يتخذ عدة أشكال مثل الاعتداء الجسدي والعنف 

النفس ي وفرض الرأي بصفة تسلطية وكبت حرية التعبير، وهذا ما يخلق ردة فعل ضد المدرسين والمربين من 

  ظاهرة العنف ضد الأطر التربوية والتعليمية. طرف الأطفال وأوليائهم وهو ما نرصده حاليا من تنامي

من أبشع ما يتعرض له الطفل ويشكل تهديدا وحشيا لسلامته البدنية والذهنية  (10)ويبقى الاستغلال الجنس ي

نظرا لما تتركه هذه الممارسات من تأثيرات هدامة على نفسيته وتوازنه العاطفي، الأمر الذي يخلق منه طفلا 

 (11).ل الانتقام والإجراممعقدا ذو مزاج ميا

ويتخذ الاستغلال الجنس ي للأطفال بالمغرب عدة أشكال يبتدئ كمرحلة أولى بالتحرش الجنس ي وينتقل   

إلى هتك العرض سواء بعنف أو بدونه ويمكن أن يتطور للاغتصاب، وغالبا ما يتم الاعتداء الجنس ي على الأطفال 

فال أو ممن يملكون سلطة مادية أو معنوية أو رمزية على الاجتماعي والعائلي للأط (12)المحيط  من طرف

 .(13)الأطفال

وتعتبر هذه الأرقام على خطورتها لا تعكس حقيقة الواقع باعتبار أن القضايا المتعلقة بالعنف الجنس ي 

ضد الأطفال يجرى التستر والسكوت عليها، لأنها تدخل في إطار الطابو وثقافة العيب، فالأطفال يتعرضون 

غوط والترهيب والتهديد، وكذلك فأسرهم لا يستطيعون التبليغ عن الأفعال الشنيعة التي يتعرض لها للض

أطفالهم إلى السلطات المعنية لفضح المجرمين وكسر جدار الصمت ومتابعة ومقاضاة المجرمين إلا بعد ارتباط 

  .الاستغلال بجريمة العنف أو القتل
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بالمغرب محصورا على معتدين مغاربة عرفت الآونة الأخيرة   لوبعدما كان الاستغلال الجنس ي للأطفا

بروز العديد من القضايا التي كان المعتدون فيها أجانب، وتشير بعض التقارير الوطنية ازدياد حجم الاستغلال 

 .(14)الجنس ي للأطفال من قبل الأجانب خاصة في المدينة السياحية الأولى مراكش

اص بالعنف والاستغلال الجنس ي للأطفال بالمغرب يقر بوجود ترسانة إن المتتبع للمشهد العام الخ

قانونية كفيلة بحماية الطفل من العنف وذلك باعتراف تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال 

ى ، لكن الإشكال مرتبط بالعديد من الأسباب والتي تبق2000واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 

الممارسة القضائية أحدها إن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتهدد الأطفال والقاصرين؛ تتطلب تفعيل 

طرح الظاهرة وطوقها بمجموعة من  2002العقوبات الزجرية وبخاصة وأن القانون الجنائي المغربي المعدل لسنة 

  الضوابط الصارمة.

 تشغيل الأطفال بالمغرب: -ثانيا

و   شغيل الأطفال ظاهرة اجتماعية ضاربة في التاريخ، لكنها أخذت تتنامى تحت تأثير العولمةيعد موضوع ت

  الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من بلدان العالم.

ولا تختلف هذه الظاهرة في المغرب عن باقي بلدان العالم بوجه عام والبلدان النامية بشكل خاص، بحيث 

ها تمس بشريحة كبيرة على اعتبار أن للظاهرة انعكاسات خطيرة على الطفل والأسرة أصبحت مقلقة لأن

 .(15)والمجتمع

أشار إلى أن عدد الأطفال المشغلين في المغرب والذين تقل  2004فالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 يشتغلون في قطاعات مختلفة.( 16)طفلا 177085عاما بلغ  15أعمارهم عن 

الصورة تتضح بشكل جزئي بالنسبة لعمل الأطفال في العديد من المجالات المنظمة، فإن الأمر ليس وإذا كانت 

، (17)كذلك بالنسبة لظروف عملهم في مجال الخدمة المنزلية، نظرا لأن طبيعة هذا العمل تتم داخل البيوت

 .يبقى هذا النوع من عمل الأطفال غير مشمول من طرف النظام الإحصائي الوطنيو 

لقد برزت معطيات تؤكد اشتغال الخادمات في ظروف قاسية جدا، بحيث يتعرضن للاستغلال المادي 

وأمام هذا الواقع البئيس تحركت الآلة المدنية في المغرب وذلك عبر تأسيس ائتلاف  والجسدي والجنس ي أحيانا.

طياته العديد من الجمعيات وطني من أجل حظر تشغيل الطفلات كخادمات في المنازل، ويضم هذا الائتلاف في 

  التي تنشط كل واحدة منها في مجال مختلف بين المتابعة القانونية و تتبع العمل الميداني.

وإذا كانت آفة تشغيل الأطفال تنخر المجتمع المغربي بشكل جلي فإننا نرصد بالمقابل جهود لا يجب تبخيسها من   

 ..(18)طرف المشرع

يعتبر و  ٬وديمغرافية  ياسية واقتصاديةيعد إشكالية اجتماعية وثقافية وسإن تشغيل الأطفال بالمغرب   

نتيجة حتمية وطبيعية للهدر والعزوف والفشل المدرس ي وكذلك التفكك الأسري والعوامل الاجتماعية والثقافية، 

نمية مما يجبر الطفل على التخلي عن الدوافع والأنشطة المرتبطة والمصاحبة لطفولته من لعب وتعليم وت

لقدراته الإبداعية ليلتحق بعالم الكبار قبل الأوان، لدى من المفروض وضع العديد من الآليات من أجل حماية 

وردع  ٬اقتصادية ومالية -الطفولة ومحاربة كل أشكال الاستغلال التي تستهدف هذه الفئة لأغراض سوسيو
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استكمال كلها بدون فرض إجبارية التعليم و لن تعطي أ والتي نرى أنها ٬الانتهاكات التي تتم معاينتها في هذا المجال

 .التمدرس كمدخل أساس ي لمحاربة هذه الظاهرة

 المحور الثالث

 آفاق حماية الطفولة في المغرب

قبل استشراف افاق حماية حقوق الطفل ينبغي الوقوف على بعض العراقيل والتي تبرز من خلال عدة 

 مستويات نوجزها في:

  المستوى التشريعي: -

ذا  كان هناك تطور ملموس  على المستوى الكمي للقوانين، فإن عددا من النصوص الصادرة في هذا الشأن إ

تكتس ي صبغة ظرفية ولا تسمح بحدوث تحول فعال. كما أنها تعطي حقوقا للطفل في حالات عامة، ناهيك عن 

بمختلف هذه النصوص.. وهي عدم إشراك جمعيات الطفولة في صناعة التشريع؛ وعدم اهتمام هذه الأخيرة 

 عوامل تفض ي إلى القول بغياب سياسة تشريعية محددة في مجال الطفولة.

 على مستوى المتدخلون الرسميون في هذا المجال: -

(، وهو ما يفرز  ..قطاع الصحة؛ قطاع الطفولة والشباب؛ قطاع التعليم؛ قطاع العدل. ) فهم متعددون   

ت ومن حيث التداخل في المسؤوليات والتنسيق والمتابعة وأدوات صعوبات على مستوى تشخيص الاختلالا 

العمل.. إن التعدد هو سمة تطبع أيضا الفاعلين غير الرسميين من منظمات غير حكومية وجمعيات؛ غير أن هذه 

 الأخيرة لا تشتغل في سياق شبكة؛ مما يضعف التنسيق والتعاون ويؤثر سلبا على المردودية في هذا الصدد.

الإنجازات الكمية لا تصمد ولا تحقق الأهداف المأمولة؛ إذا لم تنبني على مقاربات مندمجة وشاملة؛ إن 

ومن هذا المنطلق؛ يمكن إن بغياب رؤية استراتيجية في هذه السياسات على مستوى الإجراءات والمساطر ومتابعة 

 النتائج.. 

عام  تكتس ي أهمية كبرى لما توفره من ضوابط  وإذا كانت المقاربة القانونية لحقوق الطفل وقضاياه بشكل

فإنها تظل بدون فائدة أو جدوى طالما لم يتم تعزيزها بإمكانات وتدابير  ونصوص تسمح بحماية هذه الفئة،

 إجرائية أخرى تكفل بلورة النصوص على أرض الواقع والممارسة الميدانية.

يا على تجاوز معاناتهم وعلى الاندماج في وبلورة جهود فعالة من خلال إحداث مراكز لمساعدة الضحا

 المجتمع، وبلورة برامج للتوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة بمختلف أبعادها النفسية والتربوية والاجتماعية..

ويمكن للمؤسسات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط  

على مستوى تعزيز حقوق الطفل من خلال أنشطتها الميدانية في هذا الشأن. وكذا عبر أن تلعب أدوارا طلائعية 

تقديم التوصيات والمقترحات لصناع القرار؛ وذلك بالنظر للمواقع المتميزة التي تتبوؤها هذه المؤسسات بين 

 السلطة القضائية والتشريعية.

الإنسان تبعا للمبادئ الأساسية المعروفة في وتقتض ي هذه المهمة في أحد أولوياتها تعزيز الوعي بحقوق 

هذا الشأن والتي نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة؛ من قبيل: مبدأ عدم التمييز؛ مبدأ 
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ضمان المصلحة الفضلى للطفل؛ مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنمو ومبدأ التعبير عن آرائه بحرية.. في أفق 

 ءة لإعمالها وطنيا.تقديم مقترحات بنا

كما تفرض أيضا دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص؛ بما يسمح 

 ببلورة عمل جماعي في هذا الشأن.

 :خاتمة

ن مقاربة موضوع حقوق الطفل من جوانب وزوايا عدة يمكن من اقتراح جملة من التوصيات التي إ

ن اعتمادها أن يسهم في بلورة إصلاحات تروم تطوير ضوابط وآليات تشكل في مضمونها لبنات أساسية بإمكا

 حماية الطفولة في شتى مظاهرها وأبعادها.

 ويمكن إجمال هذه التوصيات في:

 تعزيز الدعم المادي واللوجستي في السياسات العامة المرتبطة بالطفولة؛ -

رة سياسة تدخلية متكاملة التنسيق بين مختلف المتدخلين الرسميين وغير الرسميين باتجاه بلو  -

 وفعالة؛

 تجاوز مختلف التناقضات الحاصلة بين مختلف القوانين والتشريعات بصدد حقوق الطفل؛ -

 دعم المؤسسات الجمعوية العاملة في حقل التربية والطفولة والإعاقة؛  -

 إحداث أقسام استعجالية بالمستشفات مختصة بالطب النفس ي للأطفال. -

 ــيش:التهمـ
                                                 

ونظرا لكون الطفل من الفئات الضعيفة داخل المجتمع، اهتم المجتمع الدولي بحقوقه وبشكل خاص، منذ فترات تاريخية مبكرة من تطور  (1)

ات ات الدولية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المبادئ الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عام، وإبرام مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدالعلاق

 انظرالدولية التي تحمي الطفل بشكل خاص، 
 .28، ص 2004ار البيضاء، ، دار الخدمات الجامعية، الدمركز الطفل في القانون الدولي العام فاطمة شحاتة أحمد زيدان، (2)
 .8، ص 2012مطبعة سجلماسة، مكناس،  حقوق الإنسان، محمد البزاز، (3)
، موردا تحفظا وحيدا 1993يونيو 14 وسارع للمصادقة عليها بعد ذلك في 1990 يناير  26 وذلك في اليوم الأول الذي فتح فيه التوقيع و بالتحديد في (4)

 الوجدان و العقيدة لدى الطفل،الخاصة بحرية  14 متعلق بالمادة
من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المرتبطة بالحق في اختيار مذهبه الديني نظرا لتعارضها مع  14في حين لازال التحفظ قائما على المادة  (5)

 مقتضيات الدستور المغربي.
ضوع العنف ضد الأطفال، نظرا لخطورة الموضوع وبهدف إثارة لمو  لقد خصصت اتفاقيات حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ستة مواد (6)

 انتباه المجموعة الدولية إلى مآس ي الملايين من الأطفال عبر العالم.

، بأنه "الاستعمال العمدي للسلطة أو القوة 2002وتعرف المنظمة العالمية للصحة العنف، ضمن التقرير العالمي حول العنف والصحة لسنة 

هديد باستعمالها من طرف إنسان ضد نفسه أو ضد شخص أخر أو مجموعة أو جماعة، مما يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إحداث الجسدية أو الت

 انظر  "جروح أو إلى إحداث أضرار نفسية أو عاهات أو عجز
 La violence à l’égard des enfants au Maroc. Publié par le fonds des Nations Unies pour l’enfant , 2007, page 13  
  ويتخذ العنف أشكالا متعددة مثل:  (7)

  اعتداءات جسدية: الضرب، الجرح، التعذيب، العقوبات البدنية. -

  .اعتداءات نفسية: من شتم وتعنيف وسب وضغط معنوي  -

 انظر .اعتداءات جنسية: كالتحرش الجنس ي والاغتصاب واللمس وزنا المحارم وأفلام الأطفال الخليعة -
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 .27، ص2002يونيو  6-5يشيل مونسيو، سوء معاملة الأطفال و آليات التحمل، مجلة للطفل حقوق، عدد مزدوج م
ة وفي هذا الجانب أوضحت المعطيات الميدانية التي قامت بها وزارة العدل، أن نسبة العنف ضد الأطفال الواردة على مختلف الدوائر القضائي (8)

قضية سجلت سنة  6818شخصا، مقابل  4429طفل توبع فيها   قضية عنف كان ضحيتها 7397تم رصد  2011تسجل ارتفاعا ملحوظا، ففي سنة 

 في عدد المتابعين انظر: % 7,18، و% 8,49 ، بحيث بلغت نسبة الارتفاع في عدد القضايا2010

 .1مة، وزارة العدل، ص ، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، مصلحة رصد الجري2011قضايا العنف ضد الأطفال خلال سنة 

أن نسبة حالات الاعتداء البدني على  2008و 2000كذلك تشير المعطيات الصادرة عن مركز الاستماع التابع للمرصد الوطني لحقوق الطفل ما بين 

 من مجموع الحالات. % 60المركز احتلت الرتبة الأولى بنسبة   الأطفال الواردة على
الملقاة على الأطر التربوية في  -الجنائية والمدنية والإدارية  -رات صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تحدد المسؤوليات مع العلم أن هناك عدة مذك (9)

 99/807 حالة لجوئهم إلى العقوبات البدنية أو إلى أي شكل من أشكال العنف، مثل المذكرة الوزارية الخاصة بالعنف داخل المؤسسات التعليمية رقم

 .1999شتنبر  23بتاريخ والصادرة 
قديمة، لكنها عرفت انتشارا في نهاية   والاستغلال الجنس ي للأطفال ليس وليد اليوم و ليس محصورا في نطاق جغرافي محدد بل تعتبر هذه الآفة (10)

ية والجهل ( وضعف الحصانة الدينية الفقر والأم القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين خاصة في الدول التي يتفش ى فيها الثالوت الخطير )

، الموقع  2011-07-12يوم  الصحراء المغربية الاعتداء والاستغلال الجنس ي على الأطفال بالمغرب، نشر في جريدة والأخلاقية نجاة الكص، جريمة

 الإلكتروني مغرس:

ghress.com/almaghribia/135408http://www.ma         

 
 .107، ص  2007 أكتوبر 49السنة  8عبد الباسط خالدي، حماية الطفولة المهددة في التشريع التونس ي، مجلة القضاء والتشريع، العدد  (11)
من المعتدين على الأطفال   % 58 أن 2009تعكس الحالات الواردة على مراكز الاستماع التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل سنة   بحيث - (12)

ويمثل القاصرون   % 8، المربين  % 12والأباء  % 35جنسيا ينتمون إلى الوسط الذي يعيش فيه الأطفال الضحايا، حيث يمثل الأقارب والجيران 

 منهم. % 28.5، بينما يشكل الذكور  % 71.5من المعتدي، وتشكل الإناث النسبة الهامة من الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنس ي بنسبة  % 3

فل، ص الأطفال ضحايا سوء المعاملة والاستغلال الجنســي مقتضيات الحماية والسلامـة وأسئلة الاستراتيجية، منشورات المرصد الوطني لحقوق الط

7 . 
زعت ما بين اغتصاب وتسهيل الدعارة قضية مرتبطة بالاستغلال الجنس ي للأطفال تو  2045حوالي  2011وقد سجلت وزارة العدل في سنة  (13)

  . للقاصرين والاستغلال الجنس ي لغرض الربح

 .، وزارة العدل2011قضايا العنف ضد الأطفال خلال سنة 
وذهـــــــب البـــــــاحثون والمهتمـــــــون إلـــــــى أنـــــــه مـــــــن بـــــــين العوامـــــــل المســـــــاهمة فـــــــي اســـــــتفحال هـــــــذه الآفـــــــة يكمـــــــن فـــــــي كســـــــاد ســـــــوق الجـــــــنس الأســـــــيوية بعـــــــد  (14)

وتوجيــــــــه هــــــــواة اللــــــــذة الجنســــــــية بوصــــــــلتهم نحــــــــو المغــــــــرب خصوصــــــــا وأن تلــــــــك الظرفيــــــــة تزامنــــــــت مــــــــع مراهنــــــــة المغــــــــرب علــــــــى تطــــــــوير كارثــــــــة تســــــــونامي 

 .ملايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح 10القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

فـــــــي  ويمكـــــــن القـــــــول كـــــــذلك أن مـــــــن بـــــــين الأســـــــباب الأخـــــــرى لارتفـــــــاع أعـــــــداد الأطفـــــــال المســـــــتغلين جنســـــــيا يكمـــــــن فـــــــي عـــــــدم قـــــــدرة الســـــــلطات القضـــــــائية

التعامـــــــل بحـــــــزم مـــــــع المعتـــــــدين علـــــــى الأطفـــــــال علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن الترســـــــانة القانونيـــــــة تتضـــــــمن عقوبـــــــات كفيلـــــــة بـــــــردعهم فـــــــي حـــــــال تطبيقهـــــــا، لكـــــــن 

الملاحــــــــظ أنــــــــه ولــــــــو تــــــــم التعامــــــــل بحــــــــزم وإصــــــــدار عقوبــــــــات قاســــــــية، فــــــــإن الواقــــــــع أوضــــــــح بشــــــــكل جلــــــــي أن حمايــــــــة الطفــــــــل مــــــــن الاســــــــتغلال الجنســــــــ ي 

ســـــــئولين و قـــــــد تأكـــــــد هـــــــذا بالفعـــــــل فـــــــي الضـــــــجة الأخيـــــــرة التـــــــي كــــــاـن بطلهـــــــا البيـــــــدوفيل الإســـــــباني دانيـــــــال كالفـــــــان الـــــــذي لـــــــم يحتـــــــل أخـــــــر اهتمامـــــــات الم

 طفل بحيث استفاد من العفو 12سنة إثر اغتصابه ل  30يقض ي سوى سنتين من عقوبته المحددة في 
 .48، ص 2007أبريل -، مارس107ة، مجلة المحاكم المغربية، عدد بشرى العلوي، مقاربة تشغيل الأطفال بين مدونة الشغل والمواثيق الدولي (15)
لمساعدة غير أن ما لم يأخذ به هذا الإحصاء بعين الاعتبار هو عدد الأطفال الذين يقومون بأعمال منزلية أو أعمال بدون أجر أو أعمال في إطار ا (16)

 العائلية.
يل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سميرة بن يوسف، الخادمة المنزلية الصغيرة، بحث لن (17)

 .3، ص 2010-2009جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، 
 .من مدونة الشغل 14سنة، أنظر المادة  12بعدما كان محددا في  سنة 15فعلى مستوى الحماية القانونية نرصد رفع سن التشغيل إلى  (18)

عمـــــــل المشـــــــرع المغربـــــــي علـــــــى حمايـــــــة الأطفــــــــال دون الثامنـــــــة عشـــــــر مـــــــن العمـــــــل فـــــــي المقــــــــالع والأشـــــــغال الجوفيـــــــة أو التـــــــي تفـــــــوق طـــــــاقتهم وتشــــــــكل كمـــــــا 

ســـــــــنة ممـــــــــثلا أو مشخصـــــــــا فـــــــــي  18تشـــــــــغيل الأطفـــــــــال دون ســـــــــن  2003يونيـــــــــو  19خطـــــــــرا علـــــــــى اـــــــــحتهم، كـــــــــذلك يمنـــــــــع قـــــــــانون الفنـــــــــان الصـــــــــادر فـــــــــي 

http://www.maghress.com/almaghribia/135408
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 ن طـــــــــــــــــــــــــرف مفـــــــــــــــــــــــــتش الشـــــــــــــــــــــــــغل أو إشـــــــــــــــــــــــــعار للســـــــــــــــــــــــــلطة الحكوميـــــــــــــــــــــــــة المكلفـــــــــــــــــــــــــة بالثقافــــــــــــــــــــــــــة.العـــــــــــــــــــــــــروض العموميـــــــــــــــــــــــــة دون إذن مكتـــــــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــــــ

وبعــــــــد إلحــــــــاح المنظمــــــــات الدوليــــــــة والوطنيــــــــة بخصــــــــوص موضــــــــوع الخادمــــــــات الصــــــــغيرات فــــــــي المنــــــــازل، قــــــــام المشــــــــرع المغربــــــــي بإصــــــــدار القــــــــانون رقــــــــم 

ســـــــنة، والــــــــذي  15تشـــــــغيل الطفـــــــلات أقــــــــل مـــــــن الـــــــذي يمنــــــــع  2013الخـــــــاص بالعـــــــاملين المنـــــــزليين والــــــــذي صـــــــادقت عليـــــــه الحكومــــــــة فـــــــي مـــــــاي  12/19

  ينتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح الحمايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة للطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات المغربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملات فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل.
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في الجزائرليتيم طفل اللالمادية والمعنوية  حماية وتوفير الاحتياجات  
 "لرعاية الايتام الوادي ايثار الخيرية مععيةالجقانون المقترح من القراءة في مسودة مشروع "

 

 

 مقدمة

من الظواهر القاسية التي تعاني منها البشرية، وأن إهمالها وعدم التصدي لها بما تعد ظاهرة اليتم 

 ان و  يرض ي الله والضمير سوف يؤدي  إلى مخاطر 
ً
 في تحلل المجتمع وسقوطه فضلا

ً
 رئيسيا

ً
مشاكل  تلعب دورا

ون خالية من عدم الاكتراث بهذه الظاهرة وتهمشيها يعطي صورة لا تقبل الجدل بان مثل هذه المجتمعات تك

 الرحمة والعطف والإنسانية.

فكلمة يتيم أصبحت تدل على الظلم والقهر والحرمان النفس ي، فلا نكاد نسمع عن يتيم إلا ونتخيل 

سف في أغلب الأحيان تكون أمامنا صورة طفل ذليل يشعر بالحرمان والنقص والقهر...، إلا أن هذه الصورة لل 

السبب في ذلك إلى الشخص اليتيم، لأنه ليس المشكلة في حد ذاته  لكن ما ليس بصحيح أن نرجعصحيحة، و 

وليس هو المسؤول عن هذا الواقع الأليم، وإنما المسؤول عن ذلك هو المجتمع والنظرة الخاطئة نحو اليتيم، 

 اجتماعية التي تحتل نفوس الأيتام لا علاقة -كل الاضطرابات النفسالإهمال لذلك فإن مظاهر الظلم والقهر و 

 لها باليتم أو بفقد النسب بل هي من صناعة المجتمع الذي يهمل الأيتام.

فأصبح اليتم من أهم العوامل المساعدة على انحراف السلوك خاصة في مقتبل العمر، فإن لم يجد 

محالة  نه سيتوجه لا اليتيم الرعاية  والاهتمام الكافي والمعونة التامة التي تسدد كل حاجاته المادية والمعنوية، فإ

وتكون المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها عاملا أساسيا في انحرافه، لهذا حرص ديننا  نحو الانحراف

الحنيف على رعاية الأيتام وكفالتهم حتى تتم تنشئتهم على الأسس والمبادئ الأخلاقية التي يقرها كل من الشرع 

ضافة إلى محاولة بنا  توجهاتهم على أساس توقعات الأدوار والقانون والمجتمع كمحددات للسلوك السوي، بالإ 

الاجتماعية التي تستقي عناصرها من مكونات البنا  الاجتماعي كالقيم، العادات، التقاليد، المعتقدات الدينية، 

من هنا جا ت هذه الورقة البحثية لتجيب عن التساؤلات: ما هي الاحتياجات و  الخبرات الاجتماعية والشخصية

رعايته؟ لكون التغلب  حماية والتكفل بطفل اليتيم  مما مدي م؟ و الاجتماعية للطفل اليتيلمادية والنفسية و ا

على الظروف الصعبة التي حتما يمر بها كل طفل يتيم واجب على كل ذي قلب رحيم تحمل المسؤولية؛ لهذا 
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الاطفال الأيتام بولاية الوادي من خلال  مساهمة الجمعية الخيرية إيثار لرعايةو  أردنا تسليط الضو  على تجربة

 قرا ة مسودة مشروع القانون المقترح من طرفها لحماية هذه الفئة.

 تحديد المفاهيم:

المعنوية لابد تحديد معنى الحاجة أولا فتعني الحاجة حديد مفهوم الاحتياجات المادية و قبل التطرق إلى ت 

لارتياح للكائن الحي، والحاجة ش ي  ضروري إما لاستقرار الحياة افتقار إلى ش ي  ما؛ وإذا وجد حقق الاشباع وا

نفسها وتتوقف كثير من خصائص الشخصية على حاجات الفرد ومدى إشباع هذه الحاجات، حيث صنف 

 لمعايير مختلفة، منهم من صنفها إلى حاجات فسيولوجية، حاجات نفسية 
ً
الكثير من الباحثين الحاجات تبعا

لعل أهمها التصنيف الذي وضع كل الحاجات في فئتين، تتضمن الفئة الأولى حاجات ، و وحاجات اجتماعية

تضمن البقا  الإنساني للفرد وتحفظ حياته مثل الحاجات الفسيولوجية، والفئة الثانية الاحتياجات النفسية 

مون لها والاجتماعية يرتبط ظهورها وإشباعها بوجود الفرد في وسط جماعة لها شروط تفرضها على من ينت

 وتطالبه بطريقة معينة بإشباع ما يظهر لديه من حاجات.

عدم " قلق نفس ي أو اضطراب عاطفي و  عرفت الاحتياجات أو الحاجات من منظور علم النفس بأنها:و 

ماعية الشعور بالراحة من جرا  عدم إشباع تلك الحاجة، أما من منظور علم الاجتماع فهو الرغبات الاجت

م بغية سد حاجة لذاته أو التعاون معهتكوين علاقات إنسانية مع الغير و تدفعه إلى الفرد و  القوية التي تنتاب

 . (1)للآخرين

 الاحتياجات المادية:

نقصد بالاحتياجات المادية في هذه الورقة البحثية توفير وإشباع مجموعة من الاحتياجات الأساسية منها 

ها من الحاجات الأساسية التي تضمن بقائه واستقراره وهذا عن الحاجة إلى الطعام والما  والدوا  والملبس غير 

 طريق  تأمين دخل شهري ثابت للطفال الأيتام. 

 الاحتياجات النفسية والاجتماعية:

نقصد بالاحتياجات النفسية والاجتماعية في هذه الورقة البحثية توفير وإشباع مجموعة الحاجات  

من أجل وقاية الطفل اليتيم  رعاية وتقدير اجتماعي... للطفال الايتامالنفسية  والاجتماعية من محبة وأمن و 

 وبناً  في صناعة 
ً
 ومشاركا

ً
 سويا

ً
من مجموعة الاضطرابات التي قد تواجهه في مسيرته الحياتية، لينشأ طفلا

 للمن والإحسان من الآخرين
ً
 .المستقبل، وليس مجرد متلقيا

 الطفل اليتيم:

فعل يَتِمَ و اليتيم جمعه أيتام و يتامى اليتم هو الانفراد واليتيم: الفرد  وكل كلمة اليتيم مشتقة من ال

ش ي  يعز نظيره فهو يتيم و أصل اليتيم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما؛ لأنه يُتغافل عن بره. كما قيل: ان اليتم 

تدل على الانفراد والضعف والبط   الابطا ، ومنه أخذ اليتيم، لآن البر يُبطئ عنه. فكلمة اليتيم في اصلها اللغوي 

 ، وهي صفات في واقع الحال لليتيم في الغالب.(2)والحاجة

يقوم ابن العربي في أحكام القرآن الجز  الأول في اليتامى؛ اليتيم عند العرب اسم لكل من لا أب له من  

 .(3)الآدميين حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم وصار في جملة الرجال
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 .(4)وهو من مات أبوه وتركه صغيرا وهو ضعيف يحتاج إلى رعاية وكفالة

وتقول العرب اليتيم هو الذي فقد أبوه، والعجي هو الذي فقد أمه، واللطيم هو الذي فقد أبواه إلا أن 

 .(5)لفظ اليتيم يُطلق تجاوزا لكل من فقد أحد والديه أو كلاهما

لبحثية هو الذي فقد أباه أو أباه أو أمه معا سوا  كان ذكرا أو ونقصد  بالطفل اليتم  في هذه الورقة ا

 أنثى.

 ضرورة معرفة لماذا الطفل اليتيم يصنف من ذوي الاحتياجات الخاصة:

يقع تصنيف الطفل اليتيم ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعنى الأعم والأشمل للكلمة، والتي من 

الأطفال المعاقين فقط، ولكنها في الحقيقة كلمة تشير إلى كل فئة المفروض ذوي الاحتياجات الخاصة تتعدى 

فيرجع ضم  تتطلب معاملة خاصة واحتياجات مختلفة عمن يقعون في مرحلتها العمرية أو في نفس ظروفها؛

  الطفل اليتيم إلى فئة ذوى الاحتياجات الخاصة لعدة أسباب منها:

لحب والرعاية بكل أشكالهم وهما مالا يعوض دورهما أي غياب الأب أو الأب والأم معا رمزا الحماية وا

 شخص أخر.

غياب الجو الأسرى في التنشئة الاجتماعية للطفل، ففي معظم الأحوال يتواجد الأطفال في دور الأيتام و 

 .يخضعوا لرعاية أم بديلة في الصغر ويغيب عنهم الدور الأبوي والتكامل بين دور الوالدين لتحقيق رغباته

عدد كبير من المؤسسات والهيئات والأشخاص في تربية الطفل، والتغير الدائم في صناع القرار تدخل 

بالنسبة له مما يصعب عليه عملية التوافق والتأقلم التي يبذل فيها جهد من طاقته النفسية، ما يلبث أن يزول 

وضاعه معها أن تغادر المكان ،فيبدأ في في لحظة حين تقرر الأم البديلة أو المديرة التي تعود على قوانينها ووفق أ

 عن التوافق والتكيف مع الجديد.
ً
 رحلة أخرى بحثا

انشطار المجتمع في نظرته لليتيم بين من يسيؤن التعامل معه عن سو  فهم أو أفكار مغلوطة سوا  

ى لذلك، فنقع اجتماعية، وبين من يرون ضرورة تقديم يد العون للطفل اليتيم، ولكنهم يجهلون الطريقة المثل

 .بين طرفين يصدر عنهما تصرفات عشوائية تؤثر على الطفل وتترك ترسبات نفسية قد تؤثر على  مستقبله

عدم وجود نظم ثابتة وإشراف علمي منظم ودقيق يوضح النموذج الأمثل للتعامل مع هذه الفئة فيدرس 

  تكوينية الأساسية في أغلب الأحيان.احتياجاتها ويحدد طريقة التعامل معها، فيكون الاجتهاد دون فهم ال

 مالا يتم التفكير في هؤلا  الأطفال في الكبر أو ما يتعلق بمستقبلهم، وإعدادهم للتعامل بشكل سوى 
ً
غالبا

  مع المجتمع خارج الدار بعد أن يحين وقت خروجهم للمجتمع الأكبر.

 عليه خاصة عندما يكون وبالتالي لكون اليتيم هو من فقد والديه أو أحدهما الأمر الذي ي
ً
كون قاسيا

اليتم في المراحل المبكرة من الحياة؛ كل هذه الأسباب وغيرها يقع خلف وضعنا لهذه الشريحة التي يشغلها 

الأطفال الأيتام ضمن الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة، وما يترتب عليه من ضرورة فهم احتياجاتهم، 

 جاد طفل متوازن بأكبر درجة ممكنة.ومتطلباتهم، والتعامل معها بما يكفل إي

اجتماعية للطفال الايتام وكيف يتكفل  -وهذا ما دفعنا إلى معرفة الاحتياجات المادية و المعنوية النفس

 بها وهذا ما يتوضح في التالي:
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 الاحتياجات المادية والمعنوية )النفسية والاجتماعية( للطفل اليتيم: -

أخر، بل عن أي إنسان أخر في احتياجه بالدرجة الأولى  لا يختلف الطفل اليتيم عن أي طفل 

للاحتياجات الفسيولوجية الأساسية التي تضمن له بقائه، ثم تظهر الاحتياجات الأخرى مثل الحاجة للحب، 

الحاجة لتقدير الأخرين، الحاجة إلى تقبله من الأخر، الحاجة إلى إثبات الذات، وغيرها .... إلا أن أهم الحاجات 

 لطبيعته  والتي
ً
سوف نختصها بدرجة كبيرة من التوضيح لأهميتها وكونها مطلب أساس ي للطفل اليتيم تحديدا

 :التي تحدثنا عنها سلفا ) أي أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة(، التي ينبغي الانتباه لها عند اليتيم وإشباعها وهي

 الاحتياجات المادية:  

توفر له مصادر مالية واعانات من أجل إشباع حاجاته الضرورية لابد للطفل اليتيم كباقي الأطفال أن ت

 من الغدا  وملبس ودوا ... وهذا بشكل ثابت من أجل ضمان توفر وحماية هذه الفئة.

 بحيث يوجد أنواع من التكفل باحتياجات اليتيم الاكتفا  المادي الذي يبحث عنه:

 التكفل الشامل باليتيم:  -أولا

بمبلغ معين شهريا لليتيم الذي يكفله قد يدفع هذا الملبغ دفعة واحدة سنويا، وهي أن يساهم الكافل 

يصرف على شكل إعانات موسمية على الشكل لباس العيد، قفة رمضان  الحقيبة المدرسية ولباس الدخول 

 المدرس ي، لباس الشتا  وغيرها.

 التكفل الشهري باليتيم: -ثانيا

معين شهريا مدة سنة أو نصف سنة أو ثلاث أشهر لليتيم هي أن يساهم الكافل بدفع مبلغ نقدي  

ويمكنه أن يستلم تقريرا سنويا عن الحالة الدراسية والصحية باليتيم، وتقريرا حول احتياجات هذا اليتيم كي 

 يتم تلبيتها حسب الاستطاعة.

 الحاجة إلى الحب والمحبة:

عها، والحب المتبادل المعتدل بينه وبين وهى من أهم الحاجات الانفعالية التي يسعى الطفل إلى إشبا

والديه وأخوته وأقرانه حاجة لازمة لصحته النفسية، ويريد أن يشعر أنه مرغوب فيه وينتمي إلى جماعة وإلى 

 للمشاعر والأحاسيس قال (6)بيئة اجتماعية صديقة ويحتاج إلى الصداقة والحنان
ً
 كبيرا

ً
، فالإسلام اهتم اهتماما

ا مَّ
َ
أ
َ
قهَر﴾ ) سورة الضحى الآية  تعالى: ﴿ ف

َ
 ت

َ
لا

َ
( و إهمال الأيتام دليل على أن المجتمع غير صادق في 9اليَتِيمَ ف

ذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ﴾ ) سورة الماعون الآية
َّ
لِكَ ال

َ
ذ

َ
ينِ. ف ِ

بُ بِالد  ِ
 
ذ

َ
ذِي يُك

َّ
يتَ ال

َ
رَأ

َ
( أي يهمله 2-1تدينه قال تعالى: ﴿ أ

د العاطفة، بينما قد لا يحتاج اليتيم إلى ش ي   بدفعه دفعا شديدا وهذا الفعل يكشف
 
عن قسوة القلب وتبل

ض بعض ما فقده، قال الإمام علي رض ي الله عنه  ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع » سوى المواساة القلبية، ليعو 

 إلا كتب الله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة
ً
أكد على فالإعجاز العلمي في القرآن « يده على رأس يتيم ترحما

ان لمس شعر اليتيم يساعد في نمو الخلايا في المخ الخاصة بالحب والحنان، وأن الاتصال الحس ي واللمس والضم 

 يؤثر على التطور العاطفي ونمو الدماغ  لدى اليتيم.

 حاجـــة للأمـــــن: 
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عة في الأسرة وتكمن الفائدة من هذه الحاجة في شعور الطفل بالأمن والطمأنينة وبالانتما  إلى جما

والمدرسة وجماعة الرفاق في المجتمع، فالطفل يحتاج إلى أن يكون موضع عطف ومودة وعناية ورعاية في جو 

 .  (7)يشعر فيه بالحماية من كل العوامل الخارجية المهددة لكيانه

على  لقد وضع الله سبحانه وتعالى الحاجة للمن مباشرة بعد الاحتياجات الفسيولوجية وذلك للدلالة

أهميتها، فتخيل لو أن لديك كل ش ي  وينقصك الإحساس بالأمان؟ سوف تفقد كل الأشيا  قيمتها لأنك ببساطة 

لا تأمن إيجاد فرصة الاستمتاع بها، كذلك لا تأمن استمرار وجودها؛ حيث أن الحاجة للمن تعد الحاجة الأهم 

لوالدين فغيابهما يؤدي إلى الخوف والقلق من للطفل اليتيم الذى يفتقد قدر كبير منه بشكل أساس ي لغياب ا

المجهول ومن المستقبل، لذا فإن الطفل اليتيم يحتاج إلى الحضن الدافئ الذي يركن إليه ويستمد منه قوته 

 ودافعيته خلال حياته.

 الحاجة إلى الرعاية الو الدية والتوجيه: 

 إن الرعاية الوالدية والتوجيه خاصة من جانب الأم للطفل هي 
ً
التي تكفل تحقيق مطالب النمو تحقيقا

 يضمن الوصول إلى أفضل مستوى من مستويات النمو الجسمي والنفس ي
ً
 .(8)سليما

 في نموه النفس ي ومن الطبيعي أن 
ً
 سيئا

ً
حيث إن غياب الأب أو الأم بسبب الموت عن الطفل  يؤثر تأثيرا

لا يختلف  ختلف عن الطفل الذي ينشأ بين أبويه؛كل هذه الحاجات النفسية يحتاج لها الطفل اليتيم لأنه لا ي

  عنه في هذه الحاجات النفسية.

 الحاجة إلى إرضاء الكبار: 

إن الطفل في كل أوجه نشاطه وفي كل ما يأتيه من الأنماط السلوكية يحرص كل الحرص على إرضا  

مان الحصول على الثواب وتلك هؤلا  الذين يوفروا له كل ما يستمتع به في حياته الاجتماعية رغبة منه في ض

الحاجة إلى الثواب أي ارضا  الكبار تساعده على الارتقا  بسلوكه إلى ما يحقق له التوافق النفس ي والاجتماعي 

 . (9)وعلى ذلك فإنه من الأمور الطبيعية أن يسعى لتكون استجابته طبيعية

ر، عن طريق إظهار مجموعة من حيث الطفل اليتيم كأي  طفل يميل الطفل إلى أن يرض ى عليه الكبا

السلوكيات أمامهم، وطاعتهم، وتقليدهم، وبالتالي ارتياحه عندما يتمكن من إشباع هذه الحاجة وعندما يلتفتون 

  .له ويرضون عنه، وينطبق الأمر ذاته على الحاجة لإرضا  الأقران من نفس العمر والاهتمامات

 الحاجة إلى التقدير الاجتماعي:  

قدير الاجتماعي تجعل طفل يشعر بأنه موضع قبول وتقدير واعتبار من الآخرين ويترك إرضا  الحاجة للت

هذه الحاجة في الطفل بأنه قادر على النجاح في أعماله وقيامه بدوره الاجتماعي السليم الذي يتوافق مع المعايير 

 . (10)الاجتماعية السائدة في مجتمعه 

 من قبل البيئة الاجتماعية المحيطة به، ولكن إذا نظر له يحتاج الطفل اليتيم إلى أن يكون مقد
ً
را

المجتمع بالنقص وأنه أقل من غيره فإن ذلك يقوده إلى عدم التوافق الاجتماعي والعزلة، ويصبح ربما نقمة على 

 المجتمع في بعض الأحيان.

 الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية:  



 

 

 

13142017   166 

 

الذي يحتاج بدوره إلى تعلم و تقليد معايير السلوك الاجتماعي، وتعتبر هذه حاجة ماسة بالنسبة لليتيم، 

والتمييز بين الصواب والخطأ، وفي حال غياب الوالدين فقد تغيب المعايير السلوكية عند الطفل اليتيم، وبالتالي 

 .التخبط والعشوائية في السلوك

سلم "أدبوا الأيتام كتأديبكم و  رسول الله صلى الله عليه فالطفل بحاجة الى الضبط و السيطرة إذ يقول 

لأبنائكم "؛ صحيح أنه يتيم لكن يجب أن لا تكون معاملتنا اياه بالعطف والحنان سببا لأن يشعر بأنه قادر على 

 فعل أي ش ي  يريده وأن لا أحد يمانعه أو يضبطه.

بعض فلن عموما إن حاجات اليتيم سوا  كانت اجتماعية أو نفسية أو مادية، فهي مكملة لبعضها ال

تكون حالة اليتم الاجتماعية جيدة إن لم تتوفر له الرعاية  المالية ولن تفلح  الرعاية النفسية ان لم يغطى 

جانب الرعاية الاجتماعية، إن اليتيم يحتاج الى الغذا  ولكنه في حاجة أكبر إلى أن نقدم له مع الغذا  روح 

 لاطمئنان.متشبعة  بالرحمة والعطا  والحنان كي تنعم نفسه با

كل إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر يسعى إلى الفوز برضا الله سبحانه وتعالى ونيل الجنة التي وعد الله  

بها المتقين وشمل الخالق عز وجل عباده بلطف عنايته الكريمة، ورسم لهم سبل الهداية التي ما إن اتبعوها 

سائل التي تقود إلى الجنات الموعودة هو سبيل كفالة حتى ينالوا ما وعدوا به، وكان من بين هذه السبل والو 

أردنا أن نوضح من خلال هذه الورقة البحثية تجربة أحد ث اليتيم وجعل من وجود اليتيم رحمة للناس؛ بحي

التي ساهمت بالتكفل بالأطفال الأيتام، منذ نشأتها  مؤسسات المجتمع المدني الجمعية الخيرية إيثار لرعاية الأيتام

في الجزائر، أولا نعرف اية اليتيم حمسنوات ( كقرا ة في مسودة مشروع قانون  10إلى يومنا هذا ) تجربة حوالي 

 مناقشته.مسودة قانون حماية الطفل اليتم و متى نشأت ثم ننتقل إلى معرفة الجمعية و 

 

 إيثار لرعاية الأيتام: نشأة الجمعية الخيريةتعريف و 

و منحت الاعتماد للشروع في  2007ماي سنة  28الجمعية الخيرية إيثار لرعاية الأيتام تأسست يوم 

، تقع بحي المنظر الجميل بلدية الوادي ولاية الوادي، تنشط على مستوى تراب 2007ديسمبر  23عملها يوم 

التعليمية المادية، النفسية  الاجتماعية، الصحية، الولاية، الهدف العام من تأسيسها هو تأمين الرعاية 

المحتاجين من أيتام ولاية الوادي بدون استثنا  ومن في حكمهم وتأهيلهم لكسب العيش بما والترفيهية للفقرا  و 

 صالحين لأنفسهم  ومجتمعهم، أي من 
ً
يكفل لهم الاعتماد بعد الله على أنفسهم ومواجهة الحياة ليكونوا أفرادا

 التكفل بالاحتياجات الاجتماعية، الصحية، النفسيةو  الأيتام ولاية الوادي وتأمينو  عاية الأطفال الأيتام أجل ر 

إعانات التلميذات الأيتام و تقديم الاحتياجات المدرسية للتلاميذ و  غيرها من أمور من توفير و  التعليمية لليتامو 

 تطلبات الحياة ...أسرهم لمساعدتهم في مواجهة متدائمة وموسمية لليتام و 

  مسودة مشروع قانون حماية اليتيم في الجزائر: 

. مسودة مشروع قانون حماية اليتيم في الجزائر تم من إعداد:  أ.د أبوبكر لشهب، د. إبراهيم رحماني د 

اصيغت بكر صالح، أ عبد الباسط هويدي و  علي قصير، د صالح حمليل، د ليلى جمعي، د فريدة مزياني، د أبو 

المسودة من طرف جمعية ايثار لرعاية الايتام الوادي بمشاركة جمعية كافل اليتيم البليدة، جمعية نور  هذه
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اليتيم تمنراست، جمعية كافل اليتيم برج بوعريريج، جمعية كافل اليتيم متليلي، قدمت هذه المسودة في أفريل 

( مواد والباب الثاني: النسب 06يتضمن )( مادة؛ الباب الأول: أحكام عامة و 43( أبواب تضم )06، تضم )2010

( 13يتضمن )الباب الرابع: الأحكام المالية و  ( مواد،06( مواد، الباب الثالث: الكفالة و يتضمن )04يتضمن )و 

خير في المسودة: أحكام نهائية ( مواد، الباب السادس و الأ 07يتضمن )اب الخامس: الحماية الاجتماعية و مادة، الب

 يتوضح هذا في التالي:و د ( موا04يضمن )و 

 : 01المادة  الباب الأول أحكام عامة:

يسمى هذا القانون قانون حماية اليتيم في الجزائر ويتم تطبيقه فور صدوره في الجريدة الرسمية.المادة 

: يصدر رئيس مجلس 03المادة  قانون حماية اليتيم هذا ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. : يعمل بأحكام 02

: يقصد باليتيم في مفهوم هذا القانون كل 04المادة  أحكام هذا القانون. را  اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذالوز 

اليتيم  : تكفل الدولة حماية05المادة  شخص ذكر فاقد للوالدين أو أحدهما ولم يبلغ سن الرشد القانوني.

مراعاة أحكام  : مع06المادة .كافة النواحي فيوتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة الصحيحة 

كفالة المبادئ والحقوق التي تهدف إلى  اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون على

متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة أشكال  حق اليتيم في الرعاية والبقا  في كنف أسرة

أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن تكون   ة البدنيةالعنف والإسا

ا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها لمصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجرا ات المتعلقة بالطفولة  .أيًّ

 :07الباب الثاني النسب: المادة 

إلى غير  ديه الشرعيين، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي ولا يجوز أن ينسبإلى وال لليتيم الحق في نسبه 

 ومديري  -شريطة إثبات العلاقة الزوجية-: لوالد الطفل ووالدة الطفل 08المادة .التبني والديه ويحظر

الحق في  ملل التبليغ في المواعيد المقررة، و  الولادة ويسأل عن عدم المستشفيات والمؤسسات العقابية التبليغ عن

إليها كأم ولا يجوز قبول التبليغ من  الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبًا

: يمنح الأطفال مجهولوا النسب أسما  ثلاثية ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل 09المادة .هؤلا  غير

خصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون المدني المختص ويحق لهم الحصول على البطاقات الش

: يحتفظ اليتيم المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم النسب. أما 10التقيد بشرط إبرام عقود الزواج . المادة 

إذا كان مجهول النسب فإنه يمكن للكافل أن يقدم طلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد 

 المكفول بلقب الوص ي ولكن لابد من موافقة والدة اليتيم في شكل عقد شرعي للطلب.مطابقة لقب الولد 

 :11الباب الثالث الكفالة: المادة 

يمكن كفالة اليتيم بنفس الشروط والإجرا ات التي نص عليها قانون الأسرة والقانون المدني الجزائري.  

ة المنصوص عليها في قانون الأسرة وبعد التحقيق : تتحقق الكفالة بعد انتها  الإجرا ات القضائي12المادة 

الاجتماعي الذي تقوم به مديرية النشاط الاجتماعي للتأكد من أهلية الكفيل، مع توفر الرقابة الدائمة والدورية 

: لليتيم المكفول بعد بلوغه سن الرشد وقدرة التمييز 13المادة  من والجهات ذات العلاقة طوال فترة الكفالة.

الحق في البقا  في الأسرة التي تولت كفالته         أو الانضمام إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية. المادة  والحكم
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: يتمتع الكافل بكل 15: بمقتض ى الكفالة تنتقل الولاية الشرعية للكافل على نفس المكفول وعلى ماله. المادة 14

كفول ورعايته، كما له أن يدير أموال المكفول المكتسبة الصلاحيات التي تتصل بالولاية على النفس، من تربية الم

 : للكافل الحق في أن يوص ي أو يشرع للمكفول بماله في حدوث الثلث. 16من الإرث أو الوصية أو الهبة. المادة 

 : 17الباب الرابع أحكام مالية: المادة 

ة التضامن الوطني والأسرة وزار  مجهولي النسب الحق في الحصول على منحة من للطفال الأيتام أو 

: كما أن للرملة المعيلة لليتام الحق في 18المادة  دج لكل يتيم شهريا. 5000والجالية بالخارج بشرط ألا يقل عن 

دج لكل أرملة  5000وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج بشرط ألا يقل عن  الحصول على منحة من

الميزانية العامة للدولة سنويا ضمن مخصصات قطاعات التضامن الوطني المبالغ  : تخصص من19شهريا..المادة 

المالية اللازمة لتغطية المصروفات الخاصة بمشاريع فروع مديرية رعاية اليتيم عبر كامل ولايات الوطن والتي ورد 

سنة ليوزع على أسر  : يخصص جز  من أموال صندوق الزكاة كل20المادة  من هذا القانون. 34ذكرها في المادة 

: ينشأ صندوق خاص باليتيم يرتبط 21الأيتام بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الدينية والتضامن الوطني. المادة 

: يتكفل هذا الصندوق بنفقات الأيتام والأرامل من منح وعلاج 22المادة  تمويله بشكل مباشر بالخزينة الوطنية.

هذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة بنا  على تقديرات السنة الماضية. : يتم تمويل 23ودوا  ودراسة. المادة 

: لليتيم الحق في العلاج المجاني في المستشفيات العمومية ولدى العيادات الخاصة، كما يستفيد من 24المادة 

: يعفى اليتيم من 26دة الما : لليتيم الحق في النقل والدخول إلى المرافق العامة مجانا.25المادة  مجانية الدوا .

: تنقطع المنحة الخاصة باليتيم بمجرد كفالته من 27المادة  جميع حقوق التمدرس في جميع مراحل التعليم.

: الكفالة تخول للكافل الحق في تقاض ي المنح العائلية والدراسية التي تصرف عادة 28المادة  طرف أسرة حاضنة.

فل أن يستأذن القاض ي عند بيع عقار اليتيم أو عند رهنه، أو بيع : يجب على الكا29المادة  للولد الأصلي.

المنقولات ذات الأهمية الخاصة لليتيم أو عند استثمار أموال اليتيم بالإقراض أو الاقتراض، أو المساهمة في 

 سن الرشد.( سنوات أو تمتد لأكثر مِنْ سَنَةٍ بعد بلوغه 3شركة أو عند إيجار عقار اليتيم لمدة تزيد على ثلاث )

ركة إلى 30المادة 
َّ
: في حالة وفاة اليتيم فإن أمواله وعقاراته ومنقولاته إذا لم يوجَدْ ذوو فروض، أو عصبة آلت الت

ة للدولة.   ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا، آلت إلى الخزينة العامَّ

 :31الباب الخامس الحماية الاجتماعية: المادة 

 على مصالحه لليتيم المحروم بصفة مؤقتة أو  
ً
دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا

الفضلى، بالبقا  في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين تتمثل في توفير رعاية بديلة لمثل هذا اليتيم. 

و عند يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أ

: يضع نفسه تحت طائلة القانون كل من يستغل 32الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأيتام. المادة 

اليتيم أو يعرضه إلى الاتجار والتحرش أو الاستغلال الجنس ي، على أن يعاقب من يخل بهذه القوانين بالسجن 

تشغيل  : يحظر33ين ألف دينار جزائري. المادة المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس

أو  حتى لا تعرض صحته أو سلامته اليتيم في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروفها القيام بها

: تنشا مديرية لرعاية اليتيم تابعة لوزارة التضامن الوطني والعائلة والجالية بالخارج 34المادة .للخطر أخلاقه
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لها فروعا عبر كامل ولايات الوطن تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بهذه الفئة ورعايتها  وتفتح

: 35المادة  ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن.

وقت ارتكاب الجريمة على أن تكون محاكم  سنة كاملة 12ترفع سن المسئولية الجنائية للطفل اليتيم إلى 

 15: إن الأحكام القضائية على اليتيم الذي لم يتجاوز 36المادة  الأحداث دون غيرها المختصة بالنظر في أمره.

سنة تكون إما التوبيخ أو التسليم أو إلحاقه بالتأهيل المهني أو إيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية أو العلاجية أو 

 التدريب المهني.إلحاقه ب

 : 40المادة  الباب السادس أحكام نهائية:

تمنح مجانا للجمعيات العاملة في مجال كفالة الأيتام قطعا أرضية من أجل بنا  مراكز متعددة  

النشاطات لرعاية الأيتام مع منحها امتياز الإعفا  الضريبي وإعفائها من كل قيود الاستيراد المتعلقة باستيراد 

: تخصص لكل جمعية لرعاية الأيتام مقرا وإعانة مالية من طرف الدولة. 41زمة لبنا  المراكز..المادة المواد اللا 

: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 43المادة  : تنش ئ الدولة مركزا خاصة برعاية الأيتام في كل ولاية.42المادة 

 الجريدة الرسمية. وفى وسائل الأعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في 

جا ت كمبادرة للتكفل بالطفل اصغيت بهدف حماية الطفل اليتيم و القارئ لهذه المسودة يلاحظ أنها 

الخامس تضمن مجموعة المواد التي تضمن للطفل حيث نجد الباب الثالث والرابع و اليتيم من كل النواحي، ب

أحكام اتفاقية يث هذه المسودة جا ت بما يتفق و شروط التكفل به، بحالرعاية المالية والاجتماعية و  اليتيم

كفالة المبادئ والحقوق التي  شريعة الإسلامية وغيرها من المواثيق الدولية يقوم هذا القانون علىحقوق الطفل و 

متماسكة والتمتع بمختلف التدابير التي تحميه من كافة  تهدف إلى حق اليتيم في الرعاية والبقا  في كنف أسرة

أو الجنسية أو الإهمال، كما يهدف إلى حمايته من أي نوع من أنواع التمييز، وأن  لعنف والإسا ة البدنيةأشكال ا

ا كانت الجهة التي تصدرها أو  تكون لمصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجرا ات المتعلقة بالطفولة أيًّ

                         .تباشرها

طفل يتيم  8347يتيم، من بينهم  12500رعاية الأيتام تتكفل حاليا بحوالي والجمعية الخيرية إيثار ل

 الأم.النسبة المتبقية يتيم الأب و م و يتيم الأ  % 18.5منهم يتيم الأب و % 80متمدرس أي 

عملت الجمعية الخيرية إيثار إلى جانب توفير الاحتياجات والاعانات المالية للطفال الأيتام  إلى التكفل 

اجات النفسية والاجتماعية وذلك بتسطير برنامج للرعاية الاجتماعية والنفسية وذلك بتكليف أخصائيين بالاحتي

نفسيين واجتماعيين للمرافقة الأطفال الأيتام وسهر على توفير هذه الاحتياجات وإضفا  جو من البهجة والسرور 

ة  والاجتماعية الناتجة عن فقد أحد والترويح على الأيتام من أجل إخراجهم من العزلة والمشكلات النفسي

الوالدين أو كليهما وذلك عن طريق )المسرح، والمخيمات الصيفية، والرحلات السياحية، الخرجات الترفيهية 

والمسابقات الرياضية والعلمية( وهذا وغيره من أجل ضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية المنصوص عليها في 

 من القانون كما تقدم سلفا. 31ليتيم بالجزائر ولاسيما الباب الخامس: المادة المسودة مشروع قانون حماية ا

الاجتماعية بالأطفال النفسية و  -وفي ما يلي بعض الصور التي تدل على التكفل بالاحتياجات المادية

 الأيتام من طرف الجمعية الخيرية إيثار:
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 خاتمة:

يمر بها كل طفل يتيم واجب على كل ذي قلب رحيم تحمل  إن التغلب على الظروف الصعبة التي حتما

مسودة قانون  المسؤولية ومن هذه مبادرات الخيرية ما قامت به الجمعية الخيرية إيثار لرعاية الأيتام  في صياغة

النفسية المعنوية المادية و باحتياجاته لا سيما الاحتياجات به و  التكفلحماية طفل اليتيم وهذا لحمايته و 

 الائتلاف. التضامن والمحبة و التكفل الشامل بهم في جو يسوده و منها   جتماعيةالا و 

الذين أعطاوا و إن نجاح تجربة إيثار لرعاية اليتيم الخيرية )في الوادي( ـ سهر عليها الكثير من الخييرين 

دفعنا كالموج  جهدهم لأن تصبح هذه الجمعية على ما هي عليه اليوم وفي السنوات التي مضت من عمرهاو  وقتهم

فعل الخير طالبين العون من الله عز وجل أولا ثم من و التكفل بعدد الأطفال الأيتام الأعمال و الهادر للمزيد من 

هَا سَابِقُونَ﴾ المؤمنون 
َ
يْرَاتِ وَهُمْ ل

َ
خ

ْ
ئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ال

َ
وْل

ُ
 .61جمهور المحسنين ثانيا قال الله تعالى ﴿أ

الاجتماعية إلى  تحقيق بعض اوزة بذلك الاحتياجات الأساسية والنفسية و تجتسعى الجمعية مستقبلا مو 

الحلاقة( )الخياطة، التطريز و  دان العمل كـالبرامج الخاصة بالمشاريع الصغيرة لأبنا  هذه الفئة لمساعدتهم في مي

ات لتصليح كهربا  ورشمساعدة أبنائنا الأيتام على تحقيق بعض المشاريع المصغرة كـ )فتح و بالنسبة للرامل 

إصلاح ميكانيكا السيارات، مشاريع النقل الحضري،...( إنشا  روضة أطفال مجانية للبنا  الأيتام السيارات، و 

اية الأيتام  الذين فقدوا يحفظون فيها أجزا  من كتاب الله، إنشا  دار لرعو  الكتابيتعلمون فيها مبادئ القرا ة و 

تزويد الآيلة للسقوط، كن الأيتام والأرامل المتضررة و يل لهم، ترميم بعض مسالا معلأم والذين لا مأوى و االأب و 

  سخانات في الصيف.بعض الأسر الفقيرة وبما تحتاجه من بردات في الشتا  و 

 التهمــــيش:
                                                 

 .27، ص 1999لبنان،  -، الدار العربية للموسوعات، بيروت1احسان محمد الحسن: موسوعة علم الاجتماع،ط( (1
 .923، ص 2005، لبنان، 41المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة (2)
 .329، ص1994لإنسان في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب، البليدة، مولاي ملياني: حقوق ا ((3
 .117، ص 1997عبد العال أحمد: التكافل الاجتماعي في الإسلام، الشركة العربية للنشر والتوزيع، مصر،  ((4
 .2009ة، عاطف محمد أبو هربيد: مسؤولية الدولة نحو أموال اليتيم، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر حق الأرملة، غـز  ((5
 . 146، ص 2002سهير كامل أحمد وشحاته سليمان محمد: تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق، مركز الاسكندرية للكتاب،مصر، ((6
 .157، ص 2009، دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 4عبد الرحمان الوافي: مدخل إلى علم النفس،ط ((7
 . 147ته سليمان محمد: مرجع سابق، ص سهير كامل أحمد وشحا ((8
 (. 148-147مرجع نفسه، ص ص )( (9

 .158عبد الرحمان الوافي: مرجع سابق، ص  ((10
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 12-15دراسة في إطار القانون رقم  :حماية الطفل من التعذيب الممارس من ممثله الشرعي

 

                                   

 مقدمة

إن الدعائم الجوهرية لحياة الإنسان تقوم أساسا على ما يتلقاه الطفل من رعاية واهتمام، وهذا الأمر 

اء شخصيته وتحديد هويته ومستقبل حياته، فهو يعد الركيزة الأساسية لتنمية وتقدم أي له أبعاد مهمة في بن

مجتمع، وإذا أهمل ولم يتحصل على الرعاية اللازمة والمطلوبة التي من شأنها أن تساهم في تنميته تنمية سليمة 

 متوازنة، وبالنتيجة يتكون لدينا مجتمع قائم على التخلف والجهل.

ية الطفل مبدأ من المبادئ الأساسية التي يتم السعي للحفاظ عليها حتى نضمن وعليه صارت رعا

الطاقات والموارد البشرية التي تعد ضرورة اجتماعية ملحة لنشأة جيل قادر على المساهمة الإيجابية في تنمية 

 المجتمع والنهوض به نحو الرقي والازدهار.

حماية نفسها من مختلف الاعتداءات  التي قد يتعرض  فالطفل يعد من الفئات التي لا تملك القدرة على

لها بسبب ضعفه الجسدي من جهة وقصوره العقلي من جهة أخرى، ولتدارك ذلك قام المشرع الجزائري 

باستحداث قانون خاص لحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال والعنف الذي قد يتعرض لهما، وذلك بحظر 

 ة التي من المحتمل أن يتعرض لها.كل الممارسات والتصرفات الخطر 

ومن أبرز هذه الأشكال سوء معاملة الطفل بتعريضه للتعذيب وكل الأفعال و الممارسات التي تدخل في 

نطاق ذلك، خاصة إذا كان صادرا من طرف ممثله الشرعي أيا كان، وبالتالي يصبح أكثر قسوة وشذوذا لخروجه 

 عن  المألوف والفطرة.

 ذكره نطرح الإشكالية على النحو التالي:ومن خلال ما سبق 

فيما تتمثل الحماية القانونية التي أوردها المشرع الجزائري للطفل عند سوء معاملته بالتعذيب من قبل 

 ممثله الشرعي؟     

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة قسمنا هذه الورقة إلى ثلاث محاور الأول أبينا إلا تسليط الضوء فيه 

مفهوم كل من التعذيب والممثل الشرعي، وفي المحور الثاني سنبرز أهم صور التعذيب الممارس على  على تحديد

 طفل من قبل ممثله الشرعي، أما في المحور الثالث فسنبرز أساليب المواجهة القانونية للجريمة محل الدراسة.  
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 المحور الأول 

 مفهوم التعذيب الممارس من الممثل الشرعي

ا المحور الإلمام بتعريف لمصطلح التعذيب من الناحية اللغوية، ثم بيان معناه سنحاول في هذ

الاصطلاحي والقانوني لنتوصل لمدى تماشيه وتطابقه مع القانون المتعلق بحماية الطفل، وبعدها سنوضح 

 المقصود بالممثل الشرعي القائم بفعل التعذيب.

 ه الشرعي:تعريف التعذيب الممارس على طفل من قبل ممثل-أولا

 التعريف اللغوي للتعذيب:   -1

يقال أعذب غيره: منعه فيكون لازما واقعا، ويقال أعذبه عن الطعام: منعه عنه، من العذاب: وهو 

 .(1)النكال والعقاب

مصدر عذب يعذب تعذيبا، ويقصد به الإيذاء البدني وسوء المعاملة سواء أكان ماديا أو  التعذيب:

ويندرج تحته كل من الضرب والجرح والقيد والحجز والحرمان من الطعام والنوم، نفسيا، وأيا كانت جسامته، 

 .(2)وغيرها من الوسائل تدل على القسوة والوحشية

ويعنى في كلام العرب حبس ومنع جميع ما يلائم الجسد من الخير، وهنالك من يرى أن أصل العذاب هو 

ول المنع والشدة والقسوة والضرب وكلها تؤدي لمعنى الضرب والشدة، ومنه فالتعذيب بمعناه اللغوي يدور ح

 . (3)الإيذاء الجسدي أو النفس ي على الفرد

" تحمل عدة معاني نورد منها ما جاء به الأستاذ " جون بول  tortureوفي اللغة الفرنسية كلمة تعذيب " 

 " :jean paul doucetدوس ي 

 l’acte de torture consiste en une violence grave infligée a une personne, et ce dans le but 

exprès de lui causer des souffrances. 

ومعنى هذا التعريف هو أن التعذيب هو عنف خطير يسلط على شخص ما وذلك خصيصا قصد 

 .(4)إحداث الألم لديه

 التعريف القانوني على النطاق الدولي للتعذيب: -2

، 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  5رة في المادة تم النص على التعذيب كمصطلح لأول م

، كفعل 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  7وبعدها في نص المادة 

مجرم فقط لا يجوز إخضاع احد للتعذيب وبدون إيراد أي تعريف له ولكن الاتفاقيات التي قررت بعد ذلك 

 وهذا ما سنحاول بيانه فيما يلي: تطرقت لمدلوله

 في إعلان حماية  الأشخاص من التعذيب:  -أ 

والمتعلق بحماية الأشخاص  09/12/1975وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

دة الأولى من التعذيب ومن غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة في الما

 .(5)( منه:" أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديا أم عقليا"1)
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هذا التعريف وسع من مجال التعذيب في أن يصدر على الجسد أم العقل، لكن في المقابل اقتصر على 

 أن يحقق الألم الشديد فقط في حين أنه قد يكون غير ذلك.

 ومعاقبة مرتكبيه: في اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب  -ب 

في المادة الثانية  28/02/1987والتي بدأ نفاذها في  09/12/1985اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في  

( منها فعرفت التعذيب على أنه:" أي فعل يمارس عمدا ملحقا ألما عذابا بدنيا أو ذهنيا بشخص كوسيلة 2)

م أساليب مع شخص بقصد محو شخصيته أو إنقاص للترهيب أو كعقاب شخص ي..، كما يعتبر تعذيبا استخدا

 .(6)قدراته البدنية أو الذهنية حتى إن لم تتسبب هذه الأساليب في تكبده ألما بدنيا أو كربا ذهنيا"

هذا التعريف وسع في مفهوم التعذيب وركز على وسائله في الترهيب وكعقاب شخص ي، وكذا على 

 قاص قدراته.الأساليب الهادفة لمحو شخصية الإنسان وإن

 التعريف القانوني الداخلي للتعذيب: -3

في غالب الأمر المشرعون لا يقدمون تعريفات للقوانين الصادرة عنهم ويتركون هذه المهمة للفقه، ولكن في 

موضوع دراستنا التعذيب يعتبر من بين المصطلحات التي تم إيراد تعريف لها في الكثير من التشريعات المقارنة، 

مكرر بقوله:" يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج كله  263زائري بدوره أعطى تعريف له في نص المادة والمشرع الج

 .(7)عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه"

أخذت الدولة الجزائرية بهذا التعريف تنفيذا للالتزامات الدولية، وذلك من خلال المصادقة  على إعلان 

الأشخاص من التعذيب المعتمد من طرف هيئة الأمم المتحدة، والذي يضع معيارا واحدا له وهو إحداث  حماية

الألم سواء كان جسديا أم عقليا، بشرط أن يصدر بصورة عمدية، لكن في مقابل ذلك ما يعاب على ذلك أن 

 مر الذي لا يقل خطورة.التعذيب قد يكون جسديا أو عقليا بينما قد يرد في الجانب النفس ي والمعنوي الأ 

إن تقديمنا لمختلف التعريفات السابقة الذكر كان من أجل التوصل في الأخير لطرح التعريف الذي 

منها والتي تنص:" ... سوء معاملة  9المتعلق بحماية الطفل في الفقرة  15/12من القانون  2جاءت به المادة 

مته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو إتيان أي عمل الطفل لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلا 

 .(8)ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي والنفس ي.."

جاءت هذه الفقرة لبيان حالات سوء معاملة الطفل وحددت مجالها في التعذيب وظهر ذلك في عبارة 

ل الاعتداء على السلامة البدنية وهو الأمر الذي ذكر في التعريفات "لاسيما بتعريضه للتعذيب"، ويتحقق من خلا

 سابقة الذكر بالاعتداءات الجسدية.

كذلك يدخل في طياته الاحتجاز والذي معناه اللغوي هو المنع، أما اصطلاحا هو الاعتقال والمنع من 

 .(9)الحرية

ا فيما يخص المنع من الطعام بمعنى من قبيل التعذيب هو حجز الطفل وحبسه في غرفة واحدة، أم

 فبالرجوع للمعنى اللغوي تم ذكر المنع من الطعام الذي يعد من أشكال التعذيب.

أما فيما يخص القسوة فمدلولها اللغوي هو الإيلام والغلظة والخشونة التي تتصف بها أفعال الشخص 

يعني بالقسوة كل سلوك يشكل خطرا والتي من شأنها أن تسبب ألما يلحق بالآخرين، أما للمدلول الاصطلاحي ف
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على الحياة أو سلامة الجسم مما يسبب له ألما ماديا أو معنويا أو يكون من شأنه أن يثير توقعا معقولا لوقوع 

 .(10)هذا الخطر

من خلال إظهار مدلول القسوة سواء من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية نجد أن هناك تقارب كبير بينها 

 يسمح بإدخاله كشكل من أشكال هذا الأخير. وبين التعذيب ما

إضافة إلى ذلك ورد في نص المادة المذكورة أعلاه: " كل ما يؤثر في التوازن العاطفي والنفس ي" الرامي إلى 

التعذيب الماس بالجانب المعنوي والعقلي عن طريق الضغط والترويع والتخويف بشتى الطرق، وللإشارة أن 

للتعذيب في قانون العقوبات حصره في الجانب العقلي فقط، دون التطرق والإشارة إلى   المشرع الجزائري بتعريفه

الجانب النفس ي لأن هذا الأخير يشملهما معا، وبمنظور المخالفة لا يمكن أن يشمل الجانب العقلي الجانب 

ا قسم مجالات المتعلق بحماية الطفل عندم 15/12النفس ي، وهو الأمر الذي حسن فعله المشرع في القانون 

 التعذيب إلى الجانب الجسدي أو الجانب النفس ي والعاطفي.

 المقصود من الممثل الشرعي القائم بالتعذيب على طفل:  -ثانيا

المتعلق بحماية الطفل، حددت لنا من هو الممثل الشرعي  15/19من القانون  2بالرجوع لنص المادة 

 .(11)قدم أو حاضنه"للطفل بقولها:" وليه أو وصيه أو كافله أو الم

 من خلال نص المادة السابقة الذكر سنقوم بتحديد الممثل الشرعي في كل صورة على حدا فيما يلي:  

 الولي: -1

حددت لنا من هو الولي بقولها:" يكون الأب وليا على أولاده  05/02من الأمر  87بالرجوع لنص المادة 

غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا. وفي حالة 

 .(12)بالأمور المستعجلة.."

التي تنص:" تقع على الوالدين مسؤولية حماية  15/19من القانون  5وهذا ما أكدت عليه المادة 

 .(13)الطفل..."

القانون، وتقع  فالأصل أن الأب هو الولي على الطفل وفي حالة وفاته أو غيابه تحل محله الأم وذلك بقوة

على مسؤوليتهما حمايته وتأمين كل الظروف الملائمة لتنشئته نشأة متوازنة وسوية، لكن يصبح  الأمر شاذا إذا 

 كان الخطر صادرا من أحدهما أو كلاهما.

 الوص ي: -2

هو شخص معين وفق شروط من طرف أصول الطفل الأب أو الجد من أجل تولي أموره، ويتحقق ذلك  

-84من القانون  93،  92أو إثبات عدم أهليتها بالقيام بواجباتها كأم، وهذا ما نصت عليه المادتين في وفاة الأم 

11(14). 

فهذه الحالة تقوم عند غياب الأم بوفاتها أو بانعدام أهليتها، وفي سياق هذا لابد أن نشير لزوجة الأب في 

ففي الغالب العلاقة بينهم تكون سيئة، وتصل  احتمال أن تكون وص ي على أطفال زوجها، ولكن بالنظر إلى الواقع

أن تكون زوجة الأب مصدر للخطر المحدق بالطفل، وبالتالي المشرع عند تحديده من هو الوص ي جعل المجال 

واسعا هل يكون الوص ي رجل أو امرأة، وفي حالة طلاق الأم وسقوط الحضانة عنها بسبب زواجها هل هذه من 
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يف وص ي للاعتناء بالطفل، وهل يحل الوص ي أيا كان ذكرا أو أنثى محل الولي وغيرها بين الأسباب التي تدفع بتكل

 من التساؤلات.

 الكافل: -3

هو شخص متبرع لتربية ولد قاصر معلوم أو مجهول النسب في النفقة والتربية والرعاية وفق شروط  

 .(15)من قانون الأسرة 119إلى  117محددة قانونا، وهذا ما حددته نصوص المواد من 

 :المقدم -4

هو شخص معين من طرف المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وص ي على من كان فاقدا للأهلية أو  

ناقصا لها، ويكون بطلب أحد الأقارب أو من له مصلحة أو من النيابة العامة، وهو يخضع لنفس أحكام الوص ي 

 .(16)11-84من  100، 99ن على شرط أن يكون عديم أو ناقصا للأهلية، وهذا ما جاءت به المادتي

 الحاضن: -5

حددت لنا صاحب الحق في الحضانة، وهي بالترتيب الأم،  05/02من الأمر رقم  64بحسب نص المادة  

 .(17)الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة، الأقربون درجة

يصبح المسؤول وحق الحضانة يكون في الغالب في حال انفصال الوالدين بالطلاق أو بوفاة أحدهما، ف

 عن رعاية الطفل حمايته.

من خلال ما سبق نقول أن الممثل الشرعي هو المسؤول عن توفير الحماية للطفل من أي خطر قد يحدق 

به، سواء أكان في صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه أو عرضه ما يعرض سلامته البدنية والنفسية أو التربوية 

عي وبالأخص عند الحديث عن الولي في الأب أو الأم فالطبيعة البشرية والعاطفة للخطر، فالمبدأ أن الممثل الشر 

تفرض عليهما السعي لحماية أطفالهم من أي سوء، والخروج عن ذلك في أن يصبح هو مصدر الخطر المحدق 

ن كافلة بالطفل وتنافي مسؤوليته بتوفير الحماية، هنا كان لابد من تدخل الدولة لكفالة حق الطفل وحمايته م

أشكال الضرر والعنف خاصة سوء المعاملة والإساءة البدينة والمعنوية، عن طريق التعذيب وهذا طبقا لما جاءت 

 .(18)12-15من القانون  6به المادة 

 المحور الثاني

 صور التعذيب الممارس على طفل من قبل ممثله الشرعي

تعلقة بسوء معاملة الطفل، نجد أن السابقة الذكر الم 9الفقرة  2من خلال استقراء نص المادة 

التعذيب يرد في صورتين الأولى ترد على الجانب المادي في جسد الطفل، والثانية ترد على الجانب المعنوي في 

 نفسية وعاطفة الطفل، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه بهذا العنصر.

 :أساليب التعذيب الجسدي الممارس على طفل من قبل ممثله الشرعي -أولا

تظهر في كل أسلوب يقوم به الممثل الشرعي ينطوي على عنف مباشر على جسم الطفل لتحقيق الإيلام  

على سلامته البدينة، وإتيان كل فعل مادي ينطوي على القسوة، وللإشارة أنه ليس من السهل وضع تعداد جامع 

شيوعا على، والتي تم الإشارة إليها في  مانع لكل الأساليب، لذا ما سنحاول القيام به هو ذكر التي تعتبر الأكثر 

 العديد من تقارير الهيئات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الطفل.
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 التعذيب بالضرب:  -1

وهو كل تأثير على جسم الطفل والمساس بأنسجته عن طريق الضغط عليها مساسا لا يؤدي إلى تمزقها، 

يعية التي توجد في أنسجة الجسم حينما تتحرر من ضغط عن طريق الإخلال بحالة الهدوء والاسترخاء الطب

الأجسام الخارجية، وقد يسبب هذا الضرب جروحا وكدمات بليغة نظرا للطبيعة الهشة للطفل في المساس 

بأنسجة الجسم وترك آثار فيه، فالجروح هي مساس بمادة الجسم في جزئها الأساس ي الذي يتكون من مجموعة 

 .(19)ق لها، وتكون إما باطنية أو ظاهريةمن الأنسجة في شكل تمزي

ومنه نقول تدخل في إطار الضرب كل أعمال العنف التي تصيب جسم الطفل بصورة مباشرة مؤثرة 

 كانت أم لا وتركت أثرا أم لم تترك.

ومن الأمثلة الأكثر شيوعا في هذا الأسلوب هو قيام الممثل الشرعي للطفل بضربه في أي مكان أو على أي 

الجسم بدون تمييز بالأيدي أو الركل بالأقدام، أو باستخدام أدوات من الأحزمة المطاطية أو استخدام  عضو من

 العص ي وغيرها من الوسائل.

 التعذيب بالتقييد والحجز: -2

ويتحقق عن طريق تقييد الطفل من ممثله الشرعي بأي نوع من القيود على قدميه أو ربط يديه، وتركه  

يام، كذلك من قبيل ذلك الضغط الشديد على المفاصل والأربطة الموصلة لها، وكذا على تلك الحالة لعدة أ

 .(20)إجبار الطفل وهو مقيد الجلوس في وضع القرفصة لفترات طويلة

وفيما يخص الحجز يتحقق بحبس الممثل الشرعي للطفل في غرفة واحدة لعدة أيام وعدم السماح له 

 بالخروج منها أو التواصل مع أي أحد.

 لتعذيب بالتشويه أو الحرق: ا -3

يتحقق ذلك عن طريق جذب شعر الرأس ما يؤدي لخلع جزء منه، والحرق بوضع السجائر أو القطب 

الحديدية المسخنة لدرجة الاحمرار على أجزاء من الجسم، ومثال ذلك قيام الأم بتسخين شوكة ووضعها أي 

 .(21)ميها عليهمكان من جسم طفلها، أو استعمال الماء والزيت المغلي ور 

 أساليب التعذيب النفس ي الممارس على طفل من قبل ممثله الشرعي: -ثانيا

وهي الأساليب التي تؤثر على الجانب المعنوي للطفل تأثيرا سلبيا سيئا، كونها تمثل اعتداء عنيفا على 

 سلامة الطفل النفسية والعاطفية.

 التعذيب بالحرمان: -1

اسيس وكل الحقوق والمتطلبات التي هو بحاجة إليها، كالحرمان من وتتمثل في سلب الطفل لمحركات الأح

النوم عن طريق الصراخ والضجيج في رفع صوت التلفاز والموسيقى، وأيضا المنع من الطعام وهذا ما تطرق له 

، السابق ذكره، كمثال عن التعديات التي تطال الجانب النفس ي 12-15من القانون  2المشرع الجزائري في المادة 

ومن أوجه الحرمان كذلك المنع من التواصل الاجتماعي مع الأقران من تكوين الصداقات واللعب خارج المنزل، 

ومن أقس ى أنواع التعذيب النفس ي هي المنع من الاغتسال والذهاب إلى المرحاض وإرغامه على قضاء حاجته في 

 ملابسه.
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 التعذيب بالتحقير:  -2

ذلاله في نظر نفسه لأقص ى درجة وفي كل المواقف ما يشكل اعتداء وهو قيام الممثل الشرعي للطفل  بإ

مروعا على شخصيته ونفسيته، خاصة أنه صادر من شخص يكون في الأصل مصدرا للدعم والتشجيع، ومثال 

عن ذلك قيام الممثل الشرعي للطفل بكل فعل أو قول مهين كتسمية الذكر بأسماء للإناث أو العكس، أو إجبار 

ارتداء ملابس للإناث، أو إلزام الأنثى على ارتداء ملابس الذكور، ما يدفع للسخرية والضحك عليه، الذكر على 

كما يدخل في إطار التحقير البصق على وجه الطفل وقذفه بالماء أو بأي وسيلة أخرى كانت في اليد، والسب 

 .(22)والشتم بشتى عبارات الذل والإهانة

 المحور الثالث

 للطفل من جريمة التعذيب الممارسة من ممثله الشرعيالحماية القانونية 

إن المشرع الجزائري استحدث بموجب القانون المتعلق بحماية الطفل أساليب جديدة لمواجهة الخطر 

الذي قد يتعرض له، وأساليب أخرى تضمنها قانون العقوبات عندما تتضمن الاعتداءات بالجسامة وتتخذ 

 له في هذا المحور.          الصورة الجزائية، هذا ما سنطرق 

 الحماية الاجتماعية للطفل من جريمة التعذيب الممارسة ممثله الشرعي: -أولا

المتعلق بحماية الطفل، فقد تم التكفل بالطفل الذي تساء  15/12من القانون  6بالنظر لنص المادة 

نية أو النفسية من قبل ممثله معاملته عن طريق التعذيب الجسدي أو المعنوي والتي حددها بالإساءة البد

من نفس القانون جاءت تحمل مسؤولية الوالدين حماية الطفل من أي خطر، وانتهاك  ما  5الشرعي، والمادة 

جاء فيها هو بمثابة اعتداء على الفطرة البشرية السوية التي تفرض على الوالدين السعي لحماية أطفالهم من أي 

شرع لاستحداث قانون لحماية الطفل من كل أنواع  الاعتداءات التي قد سوء يلحق بهم، وهذا ما دفع  بالم

يتعرض لها، وشملت الحماية من الاعتداءات التي تصدر من الممثل الشرعي، والجديد هو الحماية الاجتماعية 

حلي على المستوى الوطني في إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كما تم استحداث على المستوى الم

 مصالح الوسط المفتوح وهذا ما سنتطرق فيه بنوع من التفصيل فيما يلي:

 دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة من جريمة تعذيب طفل  من قبل ممثله الشرعي:   -1

الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو السهر على حماية وترقية حقوق الطفل، وهذا حسب ما نصت عليه 

، ويتمثل دورها في تلقي المفوض الوص ي لحماية الطفولة الإخطارات من الطفل 15/12نون من القا 11المادة 

نفسه الذي يتعرض للتعذيب ولأي شكل من أشكال القسوة الجسدية أو النفسية من قبل ممثله الشرعي، 

اتخاذ والمفوض بدوره يقوم بتحويل الإخطار إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها و 

المتعلق بحماية الطفل، وفي حالة ما إذا  15/12الإجراءات المناسبة بحسب ما هو منصوص عليه في القانون 

تبين أن الإخطار يتضمن وصفا جزائيا يحول مباشرة إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي بدوره يخطر النائب 

 .(23)من نفس القانون  16وهذا ما نصت عليه المادة  العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية

هذه الهيئة جاءت كوسيلة فعالة لنجدة الطفل في حال وقوعه ضحية لمختلف الاعتداءات خاصة تلك 

الماسة بجسده ونفسيته والممارسة من قبل ممثله الشرعي، بحيث تمكن الطفل بنفسه من طلب النجدة مباشرة 
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مجاني خاص تم توفيره خصيصا لهذه الحالات، والذي بدوره يقوم بتكليف   من المفوض الوطني عن طريق رقم

المصلحة المختصة إقليميا للتدخل بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطفل من الخطر والاعتداءات 

 الموجهة ضده، وبما أن الجريمة محل الدراسة ذات طبيعة جزائية لخطورتها الجسيمة يقوم المفوض الوطني

بإخطار وزير العدل حافظ الأختام بنفسه الذي بدوره يخطر النائب العام المختص إقليميا لتحريك الدعوى 

 العمومية والسير في الإجراءات.

 دور مصالح الوسط المفتوح في حماية الطفل من جريمة تعذيبه من قبل ممثله الشرعي: -2

يمة محل الدراسة هي من قبيل ذلك كما دورها أساسا يتمثل في متابعة وضعية الأطفال في خطر والجر 

سبق وأن أشرنا، ويتم إخطار المصلحة من قبل الطفل نفسه أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس 

الشعبي البلدي، ومن طرف كل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة في مجال حماية الطفل، أو المساعدين 

و الأطباء أو كل شخص طبيعي أو معنوي كما يمكن للمصلحة التدخل تلقائيا، الاجتماعيين أو المربين أو المعلمين أ

 وللإشارة أنه في حالة إخطار المصلحة غير المختصة إقليميا فإن هذه الأخيرة أمامها ثلاث خيارات:

 التكفل بالطفل في حالة الخطر. -أ 

 طلب المساعدة من المصلحة المختصة محل إقامة أو سكن الطفل محل الخطر. -ب 

 ويل الطفل محل الخطر إلى المصلحة المختصة.تح -ج 

وبصورة إلزامية على المصلحة التي تلقت الإخطار عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه، 

 .(24)15/12من القانون  22وهذا طبقا لنص المادة 

الجسدية  تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي للخطر المحدق بالطفل في المساس بسلامته

والنفسية عن طريق التعذيب، من خلال قيامها بالأبحاث الاجتماعية والانتقال إلى مكان تواجد الطفل 

والاستماع إليه وإلى ممثله الشرعي حول الوقائع محل الإخطار واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، ومنه فعند 

تم تبليغ قاض ي الأحداث المختص مباشرة، وهذا التأكد أن الطفل يتعرض للتعذيب من قبل ممثله الشرعي ي

 .(25)من نفس القانون  28حسب ما نصت عليه المادة 

إن الجريمة محل الدراسة ذات وصف جزائي يتضمن قانون العقوبات تجريما وعقابا لها، ومنه يتم 

الذي يخطر  تحويل الإخطارات التي حولت للمفوض الوطني لحماية الطفولة إلى وزير العدل حافظ الأختام،

النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية، أما إذا كانت مصالح الوسط المفتوح هي من كانت المتصل 

المباشر بالطفل في حالة خطر من طرف ممثله الشرعي يرفع الأمر لقاض ي الأحداث المختص لمباشرة الإجراءات، 

 والي.وبهذا سننتقل للحديث عن التجريم والعقاب في العنصر الم

 الحماية الجزائية للطفل من جريمة التعذيب الممارسة من ممثله الشرعي: -ثانيا

بالنظر لقانون العقوبات فقد قام بالتجريم والعقاب للجريمة محل الدراسة في موضعين، كل موضوع 

الضرب  يعتبر جريمة قائمة بحد ذاتها وهي على التوالي جريمة سوء معاملة طفل من قبل أحد والديه، جريمة

 والجرح من قبل الممثل الشرعي، وهذا ما سنعطيه ش يء من التفصيل فيما يلي:  

 جريمة سوء معاملة طفل من قبل أحد والديه: -1
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 محور حديثنا سيتركز على التجريم من خلال بيان أركان الجريمة، على العقاب المترتب عنه.

 الركن الشرعي: -أ 

والتي تنص على:" أحد  23-06المعدلة بالقانون  3فقرة  330هذه الجريمة منصوص عليها في نص المادة 

الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يس يء معاملتهم أو 

 .(26)يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر وسوء السلوك.."

وخلقه وإساءة معاملته وعدم رعايته من فنص المادة يتحدث عن تعريض الطفل للخطر في صحته وأمنه 

قبل أحد والديه، غير أن الواقع يتعداهما في حالة غيابهما، فالوص ي أو الكفيل أو المقدم الذي يقوم بتحمل 

 مسؤولية ورعاية الطفل قد تصدر عنهم تصرفات تعرض الطفل للخطر.

 الركن المادي: -ب 

 الفعل الإجرامي لهذه الجريمة يقسم إلى قسمين هي: 

أفعال ذات طابع مادي: تتمثل في سوء المعاملة من الضرب أو القيد أو الحبس داخل البيت، أو في  -1

 انعدام الرعاية الصحية خاصة إذا كان الطفل بحاجة لاهتمام طبي وعناية مستمرة.

أفعال ذات طابع معنوي: ويتحقق ذلك في عدم إشراف الوالدين على أطفالهم من خلال طردهم  -2

ن أي رقابة أو توجيه، ومثال ذلك تركهم خارج البيت وقت القيلولة أو لوقت متأخر من خارج البيت دو 

الليل، كما قد يكون في القدوة السيئة في إدمان أحد الوالدين للمشروبات الكحولية أو للمخدرات، أو 

 قيامه بأي سلوك منافي للأخلاق.

لدين الطفل للخطر الجسيم، وقاض ي أما فيما يخص للنتيجة الإجرامية فتتمثل في تعريض أحد الوا

 الموضوع له السلطة الكاملة في تقدير جسامته.

 الركن المعنوي: -ج 

الجريمة محل الدراسة يجب أن تكون عمدية يتطلب لقيامها توفر القصد العام،    فالجاني لابد أن 

أب أو أم، قد شكل خطورة  يكون على علم ووعي تام بأن تقصيره في أداء واجباته والالتزام بمسؤولياته سواء كان

 .(27)جسيمة على الطفل، مع اتجاه الإرادة لتحقيق ذلك

 الجزاء:   -د 

 تكيف الجريمة على أنها جنحة والعقوبة فيها هي:

 دج.100.000دج إلى 25.000(، وغرامة من 1( إلى سنة )2الحبس من شهرين )

الحقوق الوطنية أو المدنية أو  كما يجوز لقاض ي الموضوع الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة أحد

 .(28)156-66من الأمر 332( سنوات طبقا لنص المادة 5( إلى خمس )1العائلية، كعقوبة تكميلية من سنة )

وللإشارة فإن هذه الجريمة في الغالب يتم إسقاط السلطة الأبوية على الطفل كعقوبة على تعريضه 

 للخطر وحرمانه منه.

 قبل ممثله الشرعي: جريمة الضرب والجرح لطفل من -2
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كما سبقنا وأن أشرنا فإن الضرب والجرح يعد صورة من صور الاعتداء على السلامة البدينة  التي 

المتعلق بحماية الطفل، وفي مقابل  12-15من القانون  9فقرة  2تدخل في إطار التعذيب المنصوص عليه بالمادة 

طرأ الفعل المجرم على طفل وبالأخص عندما يرد من ذلك قانون العقوبات بدوره أعطى عناية كاملة عندما ي

 ممثله الشرعي على خلاف الجريمة السابقة، وهذا ما سنحاول بيانه فيما يأتي:

 كن الشرعي: الر -أ 

 هم الجناة كان الركن الشرعي لهذه الجريمة والتي تقول:" إذا 156-66من الأمر  272تناولت نص المادة 

 رعايته يتولى أو الطفل على له سلطة آخر شخص أي أو الشرعيين الأصول  من اغيرهم أو الشرعيين الوالدين أحد

 : يلي عقابهم ما فيكون 

   269.  المادة في عليها المنصوص الحالة في وذلك 270 المادة في الواردة بالعقوبات -3

 .270  المادة في عليها المنصوص الحالة في وذلك سنوات عشر إلى خمس من المؤقت بالسجن -4

 .271  المادة من2 و 1 الفقرتين في عليها المنصوص الحالات في وذلك المؤبد بالسجن -5

 .(29)"271  المادة من4 و 3 الفقرتين في عليها المنصوص الحالات في وذلك بالإعدام -6

من نفس  271، 270، 269من خلال استقرائنا لنص المادة السابقة نرى أنها ترجعنا إلى نصوص المواد 

 ها على التوالي:القانون والتي سنورد

 السادسة سنه تتجاوز  لا قاصرا عمدا ضرب أو جرح من :" كل75/47المعدلة بموجب الأمر  269المادة  -

 أي عمدا ضده ارتكب أو للضرر، صحته يعرض الذي الحد إلى العناية أو عمدا الطعام عنه منع أو عشرة

 خمس إلى سنة من بالحبس اقبيع الخفيف، الإيذاء عدا فيما أو التعدي العنف أعمال من آخر عمل

 .(30)دج "5.000إلى 500 من وبغرامة سنوات

 أو التعدي أو العنف أو الجرح أو الضرب عن نتج :" إذا75/47المعدلة بموجب القانون  270المادة  -

 من لأكثر العمل عن آلي عجز أو الحركة على القدرة عدم أو مرض المادة السابقة في إليه المشار الحرمان

 سنوات عشر إلى ثلاث من الحبس العقوبة فتكون  ترصد أو سبق إصرار، وجد إذا أو يوما، رعش خمسة

 .دج 6.000 إلى 500 من والغرامة

 القانون  هذا من 14 المادة في الواردة الحقوق  من بالحرمان الجاني على يحكم أن ذلك على علاوة ويجوز 

 .(31)الأكثر" ىعل سنوات خمس إلى الأقل على سنة من الإقامة من وبالمنع

 المادة في إليه المشار التعدي أو العنف أو الجرح أو الضرب عن نتج من قانون العقوبات:" إذا 271المادة  -

 أية أو العينين إحدى إبصار فقد أو البصر فقد أو استعماله من الحرمان أو أحد الأعضاء بتر أو فقد 269

 .سنة عشرين إلى سنوات عشر من المؤقت السجن فتكون العقوبة أخرى  مستديمة عاهة

 عشر من المؤقت للسجن الأقص ى الحد هي العقوبة فتكون  إحداثها قصد بدون  الوفاة عنها نتجت وإذا

 .سنة إلى عشرين سنوات

 السجن العقوبة تكون  معتادة علاجية لطرق  نتيجة حدثت ولكنها إحداثها قصد بدون  الوفاة عنها نتجت وإذا
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 .المؤبد

 باعتباره الفاعل فيعاقب الوفاة إحداث بقصد الحرمان أو التعدي أو العنف أو لجرحا أو الضرب وقع وإذا

 .(32)ارتكابها" في شرع أو القتل جناية قد ارتكب

 الركن المادي:  -ب 

يتمثل الفعل الإجرامي لهذه الجريمة في الضرب والجرح وأي عمل من أعمال العنف المادية إيجابية كانت 

 أو سلبية.

رامية فتتحقق إذا تم تعريض صحة الطفل إلى الخطر أو المرض وعدم القدرة على أما النتيجة الإج

يوما، كما قد تتحقق نتائج أكثر جسامة في بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من  15الحركة، العجز الكلي لأكثر  من 

 لوفاة كأقص ى نتيجة.الاستعمال، أو يكون في فقد البصر كليا أو لأحد العينين، أو أي عاهة مستديمة، أو تنتج ا

 الركن المعنوي: -ج 

تقوم هذه الجريمة عمدية  يتطلب لقيامها توفر القصد العام، متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة علم أن 

هذا الفعل ترتب عليه المساس بالسلامة البدنية وبالصحة، ما يؤدي إلى اضطراب قوى الطفل الجسدية أو 

 العقلية.

جريمة الضرب والجرح لطفل من قبل ممثله الشرعي تنطبق على ما  والملاحظ أن ما سبق ذكره عن

 السابقة الذكر وتشمل كل الأفعال المنصوص عليها. 15/12من القانون  9فقرة  2نصت عليه المادة 

 الجزاء:   -د 

 تكيف الجريمة على أساس أنها جنحة والعقوبة فيها مقدرة: -

 ( دج.6000(  إلى )500خمسمائة )( سنوات، وغرامة من  10(  إلى عشر )3من  ثلاث )  

وذلك في حالة إذا كان الفعل الإجرامي المنع من الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحة الطفل 

 للضرر، بالإضافة إلى أي عمل آخر من أعمال العنف والتعدي.

 تكيف الجريمة على أساس أنها جناية والعقوبة فيها مشددة في الحالات التالية: -

( سنوات، إذا نتج عن الضرب والجرح مرض 10( إلى عشر )5ة السجن المؤقت من خمس )العقوب -1

 يوما. 15أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر ن 

العقوبة السجن المؤبد إذا نتج فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله، أو فقد البصر  -2

 ة عاهة مستديمة، أو إذا نتجت الوفاة بدون قصد.أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي

عقوبة الإعدام في حالة إذا نتجت الوفاة بدون قصد إحداثها ولكن حدثت نتيجة لطرق علاجية  -3

 معتادة، أو كان القصد إحداث الوفاة. 

 خاتمة:

عاملته حاولنا في هذه الورقة بيان السبل القانونية التي يتم اللجوء إليها لحماية الطفل من سوء م

بالتعذيب الممارس عليه من قبل ممثله الشرعي، والتي تمحورت أساسا حول ما استحدث في القانون المتعلق 
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بحماية الطفل وكذا ما ورد في قانون العقوبات، ومن خلال ما سبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوردها 

 فيما يلي:

تزامات دولية بالتحديد لما جاءت به اتفاقية إن استحداث قانون متعلق بحماية الطفل هو تكريس لال -

سنة من جهة، واحتراما للمبدأ  25والتي جاءت متأخرة لمض ي أكثر من  1989حقوق الطفل لسنة 

الدستوري الذي يتجلى في ضمان الدولة لعدم انتهاك حرمة الإنسان وحظر أي عنف بدني أو معنوي أو 

م ذكر الطفل على وجه التحديد الذي يعد ركيزة أي مساس بالكرامة من جهة أخرى، بالرغم من عد

 مهمة لابد إعطائها حقها. 

مع استحداث القانون المتعلق بحماية الطفل ظهرت حماية جديدة تسمى بالحماية الاجتماعية  -

وتتمثل في الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح، بدون أن تشترط تحقق 

ن هيئات رقابية تعمل جاهدة على عدم تحققه، بعدما أن كانت حماية الطفل من الخطر فهي عبارة ع

الخطر ذات طابع جزائي بحت منصوص عليه في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات الجزائية 

 يشترط فيه وقوع جريمة منصوص عليها.

 أما فيما يخص للاقتراحات المقدمة هي كالتالي: -

المتعلق بحماية الطفل على أن سير الهيئات المختصة بالحماية  12-15م بالرغم من نص القانون رق -

الاجتماعية يكون من خلال النظام الخاص بها، لكن على أرض الواقع لم يتم لحد الآن إنشاؤها أو بدأ 

السير الفعلي لها بالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف من إصدار هذا القانون، لذلك  يجب تفعيلها 

 واقع وإصدار الأنظمة المسيرة لها.على ارض ال

أما فيما يخص ما تم النص عليه في قانون العقوبات فلابد من تعديل المواد المجرمة فيه بما  -

يتطابق مع قانون حماية الطفل، خاصة فيما يتعلق بجريمة الإساءة للطفل من طرف الوالدين فيجب 

مسؤولية رعاية الطفل، وفي جريمة  توسيع النطاق إلى الممثل الشرعي حتى يشمل كل من يتحمل

التعذيب لابد من إضافة صورة التعذيب النفس ي أو العاطفي إلى جانب التعذيب الجسدي والعقلي، 

وجعل ممارسته على طفل خاصة من قبل ممثله الشرعي كظرف تشديد كما هو معمول به في الجرائم 

 الأخرى.

الطفل عن وسطه المفقود وهذا ما لم  تثار مسألة إيجاد الوسط الأسري البديل الذي يعوض -

يتطرق له قانون حماية الطفل فلابد من تدارك ذلك وإعطائه العناية اللازمة، لأنه عند تطبيقه على 

 أرض الواقع يرس ي العديد من الإشكاليات.  

في الأخير نقول أن هذا القانون لم يجد طريق إلى التطبيق وتجسيده على أرض الواقع، فلابد من  -

 له وتقديم الشروح والتوضيحات فيه.تعدي

 التهمــــيش:  
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 حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية إبان النزاعات المسلحة
 في القانون الدولي الانساني والتشريع الاسلامي

 

01

01

                                
 مقدمة: 

لقد أثبتت أحداث القرن العشرين أن الحروب المعاصرة تستهدف المدنيين بصورة متعمدة، وأصبح 

الاعتداء عليهم في كثير من الأحيان يشكل عنصرا من عناصر الحرب واستراتيجيتها؛ حيث تؤدي أشكال العنف 

تطورة في القتال إلى الزيادة في عدد الضحايا التي تتخذها النزاعات المسلحة حاليا وكذلك استعمال الأسلحة الم

بين السكان المدنيين وخاصة الأطفال، حيث تكشف الدراسات التي قامت بها بعض المنظمات العالمية المختصة 

من الخسائر الحربية هي من المدنيين نصفهم من  %90عن أرقام مرعبة قياسا إلى القرون الخالية؛ إذ أثبتت أن 

من قتلى الصراعات المسلحة في الزمن الماض ي هم المقاتلون والمشاركون في تلك  %90ان الأطفال، بينما ك

 الحروب. 

والأنكى من كل ذلك أن تكون هذه النزاعات على مدى العقد الأخير من القرن العشرين قد أودت بحياة 

من الأطفال النازحين أو ما يزيد عن مليونين طفل، وشوهت ستة ملايين أخرين. وهناك الآن زهاء عشرين مليونا 

المهجرين واللاجئين، ومليون من اليتامى، بينما آخرون هم الآن رهائن ومختطفون أو يتاجر بهم. وتؤكد التقديرات 

 . (1)ألف طفل من الأطفال المجندين المشتركين في النزاعات 300في أي وقت من الأوقات بأن هناك ما لا يقل عن 

فال في الحروب والنزاعات المسلحة الحديثة، فإنه يسجل للشريعة وإذا كان هذا واقع وحال الأط

الإسلامية الغرّاء سبقها إلى إضفاء الأبعاد الإنسانية على الحروب قبل أزيد من ألف وأربعمائة عام، فهذه 

مْ استهداف المدنيين بالأعمال القتالية. قال الله جَرِّّ
ُ
حَرّم وت

ُ
 تعالى   الشريعة الربانية المصدر، هي أول شريعة ت

ينَ ﴾ عْتَدِّ
ُ ْ
بُّ الم  يُحِّ

َ
هَ لا

َّ
نَّ الل عْتَدُوا إِّ

َ
 ت

َ
مْ ولا

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
ينَ يُق ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ وا فِّ

ُ
ل اتِّ

َ
نَّ رَسُولَ (2)وق

َ
كٍ، أ سُ بْنُ مَالِّ

َ
ن
َ
. وعَنْ أ

الَ 
َ
مَ ( ق

َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِّ ) صَل

َّ
هِّ و » الل

َّ
اسْمِّ الل قُوا بِّ لِّ

َ
ط

ْ
 ان

َ
يًا ولا انِّ

َ
ا ف

ً
يْخ

َ
وا ش

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
، ولا هِّ

َّ
ةِّ رَسُولِّ الل

َّ
ل ى مِّ

َ
هِّ وعَل

َّ
الل بِّ

بُّ ا هَ يُحِّ
َّ
نَّ الل نُوا إِّ حْسِّ

َ
حُوا وأ صْلِّ

َ
مْ، وأ

ُ
مَك نَائِّ

َ
وا غ وا، وضُمُّ

ُّ
ل
ُ
غ

َ
 ت

َ
، ولا

ً
ة
َ
 امْرَأ

َ
يرًا ولا  صَغِّ

َ
 ولا

ً
فْلا ينَ طِّ نِّ حْسِّ

ُ ْ
هذا كله  .(3)«لم

 لامية فكرة وحدة الوجود الإنساني في قوله تعالى بعد أن أقرت الشريعة الإس

نْهُمَا   مِّ
َّ

نْهَا زَوجَهَا وبَث قَ مِّ
َ
ل
َ
دَةٍ وخ فْسٍ واحِّ

َ
نْ ن مْ مِّ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
قُوا   يَا أ سَاءً واتَّ يرًا ونِّ ثِّ

َ
 ك

ً
رِّجَالا

رْحَامَ 
َ ْ
هِّ والأ ونَ بِّ

ُ
سَاءَل

َ
ي ت ذِّ

َّ
هَ ال

َّ
يبًا ﴾ الل مْ رَقِّ

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
هَ ك

َّ
نَّ الل إِّ

، وبعد ما قررت أن التعارف والتآلف هي الغاية من (4)
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عُوبً 
ُ

مْ ش
ُ
نَاك

ْ
ى وجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وأ

َ
ك

َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ نَّ اسُ إِّ هَا النَّ يُّ

َ
لَ خلق الإنسان كما دل على ذلك قوله تعالى  يَا أ بَائِّ

َ
ا وق

رَ 
ْ
ك

َ
نَّ أ وا إِّ

ُ
تَعَارَف مْ﴾لِّ

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت
َ
نْدَ الله أ مْ عِّ

ُ
 .(5)مَك

ومن هنا، فـإننا نعتقد أن إشاعة القيم الإسلامية بحسبانها قيما إنسانية مشتركة بين بني البشر في  

القديم والحديث، قد تسهم في تخفيف ويلات الحروب وآثارها على كل المدنيين العزل عامة والأطفال خاصة، 

 القانون الدولي الإنساني زمن الحرب، وتساهم في تحقيق أهدافه. كما تشكل مصدرا أساسيا من مصادر 

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى التقارير الواردة والآثار والتداعيات التي تفرزها الحروب والنزعات المسلحة 

 على الأطفال، يغدو من الضروري بيان أسس حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية أثناء فترة النزاعات

المسلحة من الناحية القانونية؛ من خلال دراسة ومناقشة الوثائق والاتفاقيات وسائر الاجراءات الدولية 

نتَهَكة. وكذا بحث اسهامات وعناية التشريع الاسلامي واحاطته لهذه الفئة 
ُ ْ
الداعمة لحقوق هذه الشريحة الم

ومن ثمة كفالة حماية كافية لهم زمن الضعيفة بأحكام عامة وخاصة تحرم المساس بهم والاعتداء عليهم، 

 الحروب والنزاعات. ووصولا إلى تحقيق ذلك سنسعى لبحث كل منها باختصار على نحو ما سيأتي:

 أولا: الحماية القانونية للأطفال من آثار الأعمال العدائية في قواعد القانون الدولي الانساني.

 العدائية في قواعد التشريع الاسلامي.ثانيا: الحماية الشرعية للأطفال من آثار الأعمال 

 أولا

 الحماية القانونية للأطفال من آثار الأعمال العدائية في قواعد القانون الدولي الانساني 

يمنح القانون الدولي الإنساني للأطفال حماية واسعة النطاق في حالة نشوب نزاع مسلح، سواء كان 

ماية العامة الممنوحة للأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون في دوليا أو غير دولي، ويستفيد الأطفال من الح

. وبناءً عليه تكفل لهم المعاملة الانسانية وتطبق عليهم قواعد القانون الدولي الانساني (6)الأعمال العدائية

ت المتعلقة بإدارة سير العمليات العدائية. ونظرا لشدة ضعف الأطفال أمام مخاطر وويلات الحروب والنزاعا

م تنص على نظام للحماية الخاصة 1977م وبرتوكوليها الاضافيين لعام 1949المسلحة فان اتفاقيات جنيف لعام 

للأطفال، علما أن الأطفال الذين يشاركون بصورة مباشرة في هذه الأعمال العدائية لا يفقدون هذه الحماية 

 .(7)الخاصة

 أثناء النزاعات المسلحة: الحماية العامة للأطفال من آثار الأعمال العدائية -1

 لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية يحظون بحماية عامة 
ً
إن الأطفال من حيث كونهم أفرادا

 تمنحهم ضمانات أساسية مثلهم في ذلك مثل كافة المدنيين.

ب وعند نشوب نزاع مسلح دولي يتمتع الأطفال الذين لا يشاركون في العمليات العدائية بالحماية بموج

م المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين والبروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 م، وتطبق عليهم بالتالي الضمانات الأساسية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، لاسيما منها: 1977جنيف لعام 

 : (8)الحماية العامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية -أ 
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يتمتع السكان والأشخاص المدنيون بالحماية العامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، 

الدفاعية والهجومية ضد الخصم في أي إقليم تشن منه، بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع 

ن السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا . ولا يجوز أن يكو (9)تحت سيطرة الخصم، سواء في البر أو البحر أو الجو

الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. ويحرم القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التهديد به بقصد بث الذعر بين 

السكان المدنيين، كما يحظر القيام بأي هجمات عشوائية من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص 

 المدنيين دون تمييز. 

ام بهجمات الردع ضد السكان أو الأشخاص المدنيين. ويجب على كل طرف من أطراف النزاع ويحظر القي

 .(10)أن يتخذ كافة الاحتياطات أثناء الهجوم من أجل تفادي السكان والأشخاص المدنيين

ويشترط في كل هذا، حتى يتمتع الأشخاص المدنيين بهذه الحماية عدم قيامهم بأي دور مباشر في 

 ائية.الأعمال العد

 احترام الأشخاص المدنيين ومعاملتهم معاملة إنسانية: -ب 

للأشخاص المدنيين الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع حق الاحترام والمعاملة الإنسانية في جميع 

الأحوال، بدون أي تمييز على أساس الجنس أو العنصر أو اللون أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء 

 . (11)أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الفترة أو المولد، أو أي وضع آخر على أساس أية معايير أخرى مماثلة

ويجب أن يتمتع المدنيون في جميع الأحوال باحترام أشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم 

 .(12)وقات والأماكن معاملة إنسانيةالدينية وممارستها، وعاداتهم وتقاليدهم، وأن يعاملوا في جميع الأ 

 الغوث للسكان المدنيين: أعمال -ج 

كافة  -بدون أي تمييز مجحف -يجب على دولة الاحتلال أن توفر للسكـان المدنيين في الأراض ي التي تحتلها

 .(13)ما يلزم لبقائهم من الإيواء والغذاء والكساء والفراش والدواء وما يلزم للعبادة

مال الغوث ذات الصفة المدنية المحايدة لصالح السكان غير المزودين بالمؤن، وتوفير كما يجب القيام بأع

كافة التسهيلات للمشاريع التي تقوم بها حكومات محايدة أو منظمات إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو 

غاثة الفردية المرسلة إليهم الهلال الأحمر. كما يجب أن يسمح للأشخاص في الأراض ي المحتلة باستلام رسالات الإ 

 . (14)مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية

 توفير الرعاية الطبية وجمع شمل الأسر: -د 

يجب توفير العناية الطبية للسكان المدنيين، ويجب بصفة خاصة أن يكون الجرحى والمرض ى والعجزة 

 . (15)اصةوالنساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة وذووا العاهات موضع رعاية خ

وعلى أطراف النزاع أن يعملوا على إبرام اتفاقيات محلية بغرض نقل الجرحى والمرض ى والعجزة 

والأشخاص المسنين والأطفال وحالات الولادة من المناطق المحاصرة أو المطوقة، وأن يسمحوا لأفراد الهيئة 

النزاع العمل على تسهيل الإجراءات الطبية ورجال الدين بالدخول إليها، كما يتعين على كل طرف من أطراف 

التي تتخذ للبحث عن الجرحى والمرض ى والغرقى وغيرهم من المعرضين لخطر كبير، وحمايتهم من السلب والمعاملة 

 ، هذا عن الرعاية الطبية.(16)السيئة
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م واتفاقية جنيف 1977أما فيما يتعلق بجمع شمل الأسر؛ فوفقا للبروتوكول الاضافي الأول لعام 

يجب على الدول المتعاقدة وأطراف النزاع أن تعمل على تسهيل جمع شمل الأسر التي  م: "1949رابعة لعام ال

تشتت نتيجة للنزاعات المسلحة بقصد تجديد اتصالاتها واجتماعها ما أمكن، وعلى كل طرف أن يشجع بصفة 

بذلك وتنفيذها لتعليماته المتعلقة  خاصة عمل المنظمات الإنسانية المكرسة لهذه المهمة بشرط قبولهــا القيام

لجميع الأشخاص المقيمين في أراض ي أحد أطراف النزاع أو في أرض يحتلها ذلك  -. ويجب أن يسمح (17)" بالأمن

 . (18)بإعطاء الأخبار الشخصية البحتة إلى أفراد عائلاتهم حيثما كانوا وأن يتلقوا أخبارهم -الطرف

سالفة الذكر، يحقق أفضل حماية للأطفال من عواقب وآثار الأخطار ولا شك أن الالتزام بهذه المبادئ 

الناجمة عن العمليات العسكرية، ويحميهم من النزوح والتشرد، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم باعتبارهم 

 أشخاص مدنيين. 

مال من آثار الأع -باعتبارهم جزء من المدنيين -وإلى جانب هذه الضمانات العامة لحماية الأطفال

العدائية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، فانه عند نشوب نزاع مسلح غير دولي يحق للأطفال أيضا أن يتمتعوا 

بالضمانات الأساسية الممنوحة للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية من خلال إعمال المادة 

م الخاص 1977أحكام البروتوكول الاضافي الثاني لعام  م، وكذلك1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 03)

( اللتان عددتا جميع الأعمال المحظور ارتكابها حالا 13( والمادة )4بالنزاعات المسلحة غير الدولية؛ لا سيما المادة )

واستقبالا وفي كل زمان ومكان ضد جميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو يكفون عن الاشتراك 

 في الأعمال العدائية. 

ومن جملة تلك المحظورات: "الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية، ولا 

. كما يطبق (19)سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية"

ينص على أنه: "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا على الأطفال في مثل هذه النزاعات المبدأ الذي 

ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية إلى بث الذعر بين السكان 

 .(20)المدنيين"

بة اتفاقية ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف تعد بمثا3ومما تجدر الاشارة إليه في هذا المقام، أن المادة )

. (21)مصغرة، وتمثل الأحكام التي تضمنتها هذه المادة؛ الحد الأدنى الذي لا يجوز للأطراف المتحاربة الإخلال به

وتعد مرجعا أساسيا لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وتنص على قواعد تصفها محكمة العدل 

( المشتركة بين اتفاقيات 3. كما أن المادة )(22)" ولي الإنسانيمبادئ إنسانية عامة للقانون الد الدولية بأنها: "

جنيف توفر أساسا قانونيا لتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة إنسانية أخرى محايدة؛ وهي 

تدخلات كانت في السابق ترفض كليا على أساس أنها تمثل تدخلا غير مسموح به في الشؤون الداخلية 

 (.23للدول)

م 1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 3على هذا الأساس فان إعمال أحكام المادة )و 

م؛ سيسمح بلا شك بتوفير حماية أفضل للأشخاص الذين لا يشاركون 1977والبروتوكول الاضافي الثاني لعام 

ة لأخطار وآثار النزاعات المسلحة مباشرة في الأعمال العدائية، ولا سيما فئة الأطفال الأشد معاناة والأكثر عرض
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( 3غير الدولية. لكن وبالمقابل فان الواقع الدولي يكشف لنا أن التزام الدول بتطبيق الأحكام الواردة في المادة )

المشتركة كان استنسابيا وتنتهك غالبا من قبل الأطراف المتنازعة، ولا سيما من قبل الدول وتحدث فيها جرائم لا 

 توصف.

 :(24)الخاصة للأطفال من آثار الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة الحماية -2

يكفل القانون الدولي الانساني حماية خاصة للأطفال من حيث كونهم أشخاصا بالغي التعرض للخطر، 

ة، فيطلق عليهم تسمية الفئات الأولى بالرعاية والعناية، وهذه الحماية الخاصة هي مكملة لقواعد الحماية العام

بحيث لا تستطيع الدول التذرع بإحداها للتحلل من الأخرى، بل يجب على الأطراف المتحاربة تطبيقها على حد 

 .(25)السواء وحسب كل حالة

م وعلى الرغم من اشارتها للحماية 1949ومما يجدر ذكره في هذا الشأن أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

آثار الأعمال العدائية، إلا أنها لا تحتوي على أية مادة تعد أساسا  الخاصة التي يجب أن يحاط بها الأطفال من

( مبدأ الحماية 77م في الفقرة الأولى من المادة )1977. ويطور البروتوكول الاضافي الأول لعام (26)لهذه الحماية

ية من يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن يضمن لهم الحما الخاصة للأطفال؛ فينص على أنه: "

أي شكل من أشكال خدش الحياء، ويجب على أطراف النزاع أن يقدموا للأطفال ما يحتاجون من عناية وعون 

. وتصنف حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة مع الجرحى والمرض ى، (27)" بسبب صغر سنهم أو لأي سبب آخر

 .(28)على أنهم فئة تحتاج إلى حماية

ي يحق للأطفال أيضا أن يتمتعوا بالضمانات الأساسية الممنوحة وعند نشوب نزاع مسلح غير دول

لا يجوز أن  للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية؛ لا سيما منها المبدأ الذي ينص على أنه: "

لعام  ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف3". وهذا وفقا لمقتضيات المادة ) يكون السكان المدنيون عرضة لأي هجوم

 م.1977( من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 13( و)4/3م، والمادة )1949

وفي ذات الاتجاه، وتعزيزا للحماية الخاصة التي أقرتها قواعد القانون الدولي الانساني للأطفال من آثار 

نوفمبر  20لمتحدة في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، جاءت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم ا

تتعهد الدول  ؛ حيث نصت على أنه: "(30)( منها38لتأكد هذه الحماية من جديد؛ وبالتحديد في المادة ) (29)م1989

الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الانساني المطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل، 

 .(31)" وأن تضمن احترام هذه القواعد

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل  " في المادة الأولى بأنه: " الطفل وقد عرفت هذه الاتفاقية "

 .(32)" إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون الذي يطبق عليه

الحد الأقص ى لسن  ويبدو أن اتفاقية حقوق الطفل قد أخذت بالاتجاه الحديث الذي يميل إلى رفع

سنة، وذلك بهدف اسباغ مزيد من الحماية ولأطول مدة ممكنة للصغار. إلا أن الاتفاقية قررت  18الطفل إلى 

أن بعض الدول تعد في تشريعاتها الوطنية الشخص راشدا قبل بلوغ الثامنة عشرة، مما يوجد نوعا من 

ذا قررت أن الطفل هو كل شخص لم يبلغ بعد الثامنة التناقض بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الداخلية؛ وله

 .(33)عشرة إلا إذا كان التشريع المطبق في دولته يعد الشخص بالغا سن الرشد قبل هذه السن
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وبالجملة يمكن تحديد صور الحماية الخاصة التي كفلتها قواعد القانون الدولي الانساني للأطفال من 

 ات المسلحة على النحو التالي:آثار الأعمال العدائية أثناء النزاع

 حظر اشراك أو تجنيد الأطفال في الأعمال العدائية: -أ 

يلاحظ العاملون في ميدان العمل الانساني ظاهرة تنامي مشاركة الأطفال في العمليات العدائية، التي قد 

( وتجنيدهم في  تكشافنقل الأسحلة والذخائر وأعمال الاس تتراوح بين تقديم مساعدة غير مباشرة إلى المقاتلين )

 . (34)القوات المسلحة سواء كانت نظامية وغيرها من الجماعات المسلحة

م لهذه المسألة فقد وجد من 1949وحيال هذا الوضع؛ ونظرا لعدم معالجة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

باشر أو غير الضروري استحداث نوع جديد من الحماية لصالح أولئك الذين يتورطون في القتال على نحو م

يجب على  ( على أنه: "77من المادة ) 2م في الفقرة 1977مباشر. وهكذا نص البروتوكول الاضافي الأول لعام 

أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن 

ى هذه الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعل

الصغار في قواتها المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشرة 

 ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

أعلاه، أن اشترك الأطفال ممن لم  2وارد في الفقرة وإذا حدث في حالات استثنائية، ورغم الحضر ال

يبلغوا بعد الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فانهم يظلون 

 .(35)" مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أسرى حرب أو لم يكونوا

ج( من البروتوكول الاضافي -3( في الفقرة )4سلحة غير الدولية أكدت المادة )وفي حالة قيام النزاعات الم

لا يجوز تجنيد الأطفال  م على حظر تجنيد الأطفال وبعبارات أقوى؛ حيث نصت على أنه: "1977الثاني لعام 

. (36)" ائيةدون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العد

 والتعبير بعدم الجواز أقوى في الدلالة صريح في المنع. 

م في 1989نوفمبر  20وإلى جانب هذا، فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في 

 . (37)( على حظر اشراك الأطفال في الأعمال العدائية أو تجنيدهم في القوات المسلحة38( من المادة )3، 2الفقرة )

وقد تم تتويج هذه الجهود الدولية لحماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة  

بصدور البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المعتمد من 

( على وجوب التزام 3( و)2(، )1د في مواده: )م؛ والذي أك2000ماي  25قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

الدول بمنع اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذيم لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال 

. وبموجب هذا البروتوكول تم رفع الحد الأدنى (38)الحربية، وعدم إخضاعهم للتجنيد الاجباري قبل هذه السن

ى ثمانية عشرة سنة، وهو السن الأنسب للقدرة على حمل السلاح ومواجهة أخطار النزاعات لسن التجنيد إل

 .(39)المسلحة

وضمن هذا السياق، وتعزيزا لإسباغ مزيد من الحماية للأطفال من آثار الأعمال العدائية أثناء النزاعات 

صاص الموضوعي للمحكمة الدولية المسلحة تم إدراج أعمال تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة ضمن الاخت
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( من نظام روما الأساس ي للمحكمة 7-/هـ8/2(، )26-/ب8/2الجنائية بوصفها جرائم حرب، حيث تقض ي المادة )

تجنيد الاطفال دون الخامسة  م بأن: "01/07/2002م؛ والذي دخل حيز النفاذ في 1998الدولية الجنائية لعام 

القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية" جريمة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في 

 .(40)حرب سواء ارتكبت في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية

وفي سابقة قضائية دولية، استقبلت المحكمة الدولية الجنائية منذ تأسيها أول قضية مرتبطة بتجنيد 

/أ( من 13تعلق بقضية جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث وبوجب المادة )الأطفال خلال النزاعات المسلحة؛ وت

م 2004النظام الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية أحالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في أبريل 

الكونغو والتي الحالة بأراضيها إلى المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة بالنسبة للجرائم المرتكبة في 

 م باشر المدعي العام تحقيقاته في الحالة، مركزا على منطقة "2004جوان  23تدخل في اختصاص المحكمة، وفي 

. وقد (41)" حيث ارتكبت المجموعات المسلحة الرئيسية أكثر جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية خطورة اتيوري

ية العديد من أوامر القبض على المتهمين بتهم تتعلق كلها أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الدولية الجنائ

بتجنيد الأطفال في القوات المسلحة إلزاميا وطوعيا واستخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية خلال النزاع 

المسلح الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد شملت أوامر القبض كل من: توماس لوبانغا دييلو 

Thomas Lubanga Dyilo  مؤسس اتحاد الوطنيين الكونغوليين والقوات الوطنية لتحرير الكونغو، والقائد الأعلى

           قائد قوات المقاومة الوطنية في  Germain Katanga، وجيرمان كاتانغا(42)للقوات الوطنية لتحرير الكونغو

 ، وغيرهم المتهمين.(43)" إيتوري "

م بدأت محاكمة كل 2009نوفمبر  24أت محاكمة توماس لوبانغادييلو، وفي م بد2009جانفي  26وفي 

. وتعتبر هذه المذكرات بتهم تجنيد الأطفال الأولى من نوعها في تاريخ (44)من: جيرمان كاتانغا وباقي المتهمين الآخرين

العالمية الثانية في  القضاء الدولي الجنائي، على الرغم من سبق ارتكاب مثل هذه الجرائم خلال محاكمات الحرب

م 1993م، وممارسات المحاكم الدولية الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة 1946م وطوكيو 1945نورمبرغ 

 م.1994ورواندا 

 تقييد حرية الأطفال والعقوبات المقررة: -ب 

ل يكفل القانون الدولي الانساني حماية خاصة للأطفال المحرومين من حريتهم، ويمكن اعتقال الأطفا

لأسباب أمنية أو لمخالفتهم قانون العقوبات، ويجب دائما الأخذ بعين الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار في 

حال الاعتقال. وبالنسبة إلى حصص الطعام التي تصرف أثناء الاعتقال يخصص للأطفال دون الخامسة عشرة 

 .(45)أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم

د حرية الأطفال لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح فإنه يجب وضعهم في أماكن منفصلة عن وفي حالة تقيي 

أماكن البالغين، وفي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر، فإنه يجب بقدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى 

غ وقت ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح على من لم يبل(46)واحد

 .(47)من عمره، وليس وقت النطق بالحكم الثامنة عشرة
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 إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة:  -ج 

م موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة 1949تناولت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

أن يعمل أطراف النزاع على اقرار ترتيبات  نصت على: "أساسية لحماية الأطفال من أخطار الأعمال العدائية؛ ف

".  محلية لنقل الجرحى والمرض ى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة...

( مزيدا من التفصيل على موضوع إجلاء الأطفال، ويقدر أن ذلك يجب 78/1ويضيف البروتوكول الأول في المادة )

 -يعتبر إجـراء مؤقتـا فقط؛ إذ تنص المادة أعلاه على: "أن لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال أن 

إلى بلد أجنبي إلا إجلاءً مؤقتا إذا اقتضت الضرورة ذلك لأسباب قصرية تتعلق بصحة الطفل أو  -بخلاف رعاياه

قليم محتل، ويقتض ي الأمر الحصول على موافقة علاجه الطبي، أو سلامته مما قد يصيبه من أذى لوجوده في إ

مكتوبة على هذا الإجلاء من آباءهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين، وفي حالة تعذر العثور على 

هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتض ي الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين 

وفي حالة حدوث الإجلاء وفقا للشروط  . "(48)" م القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفالبصفة أساسية بحك

السالفة الذكر، يجب متابعة تزويد الطفل خلال فترة وجوده خارج البلاد بقدر الإمكان بالتعليم بما في ذلك 

 .(49)" تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه

ع العملي فان الذي يمكن قوله في هذا المجال أن هذه القواعد السامية تبقى هذا، وإذا انتقلنا إلى الواق

مجرد أحكام مثالية، إن لم تكن هناك إرادة دولية حقيقية لتطبيقها على أرض الواقع دون محـاباة أو تمييز، 

وسوريا؛ أثبتت  ، وأخيرا في العراق…فالنزاعات الدولية الأخيرة، كما في الصومال وهايتي وأفغانستان، وفلسطين

أن هذه القواعد الانسانية بحاجة إلى ضمانات حقيقة تكفل احترامها وتسلط العقوبة على مخالفيها بكل جرأة 

وصرامة. ومن ثمة يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول مسؤولية منع ارتكاب الجرائم التي تقع ضد الأطفال 

ي والتعذيب وإساءة المعاملة، والتجنيد الاجباري....، كما وكل الفئات الضعيفة كالاغتصاب والاستغلال الجنس 

 تتحمل الدول مسؤولية ملاحقة ومعاقبة المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم الدولية في حق البراءة. 

 ثانيا

 الحماية الشرعية للأطفال من آثار الأعمال العدائية في قواعد التشريع الاسلامي

طفال اهتماما لم يحظ بمثله في أي تشريع سواه، فقبل أن تعرف الإنسانية اهتم التشريع الاسلامي بالأ 

ريعة الإسلامية ومنذ ما يقرب من ألف وأربعمائة عام اعترفت 
ّ

حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، نجد أنّ الش

بوجه عام للإنسان والطفل بشكل خاص بحقوق وضمانات لا يجوز حرمانه منها أو الانتقاص من جوهرها، 

ل بها بعقاب في الدّنيا والآخرة. ولقد ورد في القرآن وأل زمت المخاطبين بأحكامها بضرورة كفالتها، وتوعّدت مَن يُخِّ

تي تدور جميعها حول حقوق الأطفال وهي كثيرة ومتعدّدة 
ّ
ة النّبويّة العديد من الآيات والأحاديث ال الكريم والسّنَّ

ق بالأم والأب وا
ّ
ذي يعيش فيه، ما الجوانب، فمنها ما هو متعل

ّ
فل على مجتمعه ال

ّ
لأسرة وهناك حقوق أخرى للط

د شمولية هذه الحقوق.
ّ
 يؤك
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ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة من عمر الانسان فقد تحدث عنها القرآن في أكثر من موضع؛ بل وأقسم  

  بها في قوله تعالى  
َ
بَل

ْ
ا ال

َ
هَذ لٌّ بِّ تَ حِّ

ْ
ن
َ
دِّ ﴾ وَأ

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
هَذ مُ بِّ سِّ

ْ
ق

ُ
 أ

َ
دَ لا

َ
دٍ وَمَا وَل . ومرحلة الطفولة كما (50)﴾ دِّ ﴾ وَوَالِّ

  يظهر في القرآن الكريم هي من سن الولادة حتى البلوغ، وهذا ما صرحت به الآية في قوله تعالى  
َ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ وَإِّ

مْ  هِّ بْلِّ
َ
نْ ق ينَ مِّ ذِّ

َّ
نَ ال

َ
ذ

ْ
مَا اسْتَأ

َ
وا ك

ُ
ن ذِّ

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
مَ ف

ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
نْك الُ مِّ

َ
ف

ْ
ط

َ ْ
نْ  ، وقوله عز وجل  (51)﴾ الأ مْ مِّ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
هُوَ ال

 
ُ

وا ش
ُ
ون

ُ
تَك مَّ لِّ

ُ
مْ ث

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ

ُ
تَبْل مَّ لِّ

ُ
 ث

ً
فْلا مْ طِّ

ُ
رِّجُك

ْ
مَّ يُخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
نْ عَل مَّ مِّ

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُ
نْ ن مَّ مِّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
نْ ت ى مِّ

َّ
مْ مَنْ يُتَوَف

ُ
نْك ا وَمِّ

ً
يُوخ

عَ 
َ
ى وَل  مُسَمًّ

ً
جَلا

َ
وا أ

ُ
غ

ُ
تَبْل بْلُ وَلِّ

َ
ونَ ق

ُ
ل عْقِّ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
 .(52)﴾ ل

فمرحلة الطفولة تبدأ عقب انفصال الطفل عن أمه حيا إلى حد أن يبلغ أشده )البلوغ(؛ قال أبو الهيثم: 

. وهذا ما أخذت به اتفاقية حقوق الطفل في (53)" الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم "

ض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة لأغرا (؛ حيث عرفت الطفل بأنه: "1المادة )

 .(54)" من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه

وفي حال الحروب والنزاعات المسلحة نجد أن الشريعة الاسلامية قد أولت فئة الأطفال برعاية خاصة 

كام الشرعية الخاصية؛ لحمايتهم من آثار الأعمال العدائية أثناء هذه وأحاطتهم بجملة من الضوابط العامة والأح

 الحروب والنزاعات، اعتبارا منها أن الطفولة حصنٌ يحرم على المتحاربين الاقتراب منه. وبيان ذلك فيما يلي: 

 :حفط النفس كمقصد أساس ي عام لحماية المدنيين زمن الحرب في التشريع الاسلامي -1

المزيد من الحماية والضمانات للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وذلك بضبط سلوك لقد كفل الإسلام 

رُوعِّ هُوَ 
ْ

ش
َ ْ
تَالِّ الم قِّ

ْ
صْلُ ال

َ
انَ أ

َ
المجاهدين بأحكام شرعية سامية عند محاربة أعدائهم من غير المسلمين. فإذا ك

هِّ 
َّ
ل هُ لِّ

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ونَ الدِّّ

ُ
نْ يَك

َ
هَادُ، وَمَقْصُودُهُ هُوَ أ جِّ

ْ
يَا؛ وهي حكمه وعدله الذي من شأنه ال

ْ
عُل

ْ
يَ ال هِّ هِّ

َّ
 الل

ُ
مَة لِّ

َ
ونَ ك

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
وَأ

دْ  إزالة الظلم والفساد، وإتاحة الحرية للناس أن يعتنقوا الإسلام أو لا يعتنقوه لقوله تعالى  
َ
ينِّ ق ي الدِّّ رَاهَ فِّ

ْ
ك  إِّ

َ
لا

يِّّ 
َ
غ

ْ
نَ ال دُ مِّ

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
تل المخالفين في العقيدة، فوجوب الجهاد في الإسلام وجوب ، فليس مقصود الجهاد ق(55)﴾ ت

. فإذا تحقق مَقْصُودُهُ لزم امتناع الجهاد وحرم القتل. وقد جعل الاسلام حفظ (56)وسائل، لا وجوب مقاصد

النفس من المقاصد الأساسية، ومن أعلى مراتب التكليف، كما جعل أعظم المظالم القتل بغيـر حق، وهو أعظم 

بإجماع أهل الملل قاطبة، وذلك لأنه إطاعة النفس في داعية الغضب، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الكبائر 

هُ  »الناس؛ ففيه تغيير خلقه، وهدم بنيانه، كما في الحديث: 
َ
يَان

ْ
عُونٌ مَنْ هَدَمَ بُن

ْ
، مَل يَانُ اللهِّ

ْ
سَانَ بُن

ْ
ن ِّ

ْ
ا الإ

َ
نَّ هَذ  إِّ

، ولأجل ذلك كان إزهاق النفس الإنسانية (58)في عباده من انتشار نوع الإنسان، ومناقضة لما أراد الله تعالى (57)«

 عدوانا وجريمة عظمى، لا في حق المعتدي عليه أو ذوي قرباه، أو مجتمعه، بل في حق الإنسانية كلها قال تعالى:  

فْسًا
َ
تَلَ ن

َ
هُ مَنْ ق نَّ

َ
يلَ أ سْرَائِّ ي إِّ ى بَنِّ

َ
تَبْنَا عَل

َ
كَ ك لِّ

َ
جْلِّ ذ

َ
نْ أ يعًا  مِّ اسَ جَمِّ تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
رْضِّ ف

َ ْ
ي الأ سَادٍ فِّ

َ
و ف

َ
فْسٍ أ

َ
غيـر ن بِّ

يعًا اسَ جَمِّ حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
؛ وقد جعل الله تعالى وزر من قتل نفسا بغير حق حرمها الله تعالى (59)﴾ ومَنْ أ

ومن حرم قتلها واعتقد ذلك، فكأنما حرم دماء مثل من قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، 

 . (60)الناس جميعا، فقد سلم الناس منه بهذا الاعتبار
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وهذا التعظيم للدماء في الإسلام شريعة عامة، لا يفرق في الأصل بين مسلم وغيـره، فالأصل عصمة الدم 

مما يستلزم أن يكون حق الحياة  البشري، وحكمة الله من تكوين البنية الإنسانية تقتض ي هذه العصمة وتوجبها،

 للإنسان جنسا وما يتفرع عنه من حقوق قائما على أساس من تلك الحقيقة. 

وتحقيقا لمقصد الشريعة في حفظ النفس، فقد تضمنت أحكاما تشريعيه هامة تتعلق بحماية المدنيين 

توجه إليهم الأعمال الحربية زمن الحرب وعدم استهدافهم بالأعمال القتالية؛ فحددت فئات المحاربين الذين 

قصدا بالمقاتلين الحربيين الذين يشتركون في الحرب ضد المسلمين أو يعينون فيها عليهم، ولو برأي أو تدبير أو 

بمال، فهؤلاء يجب قتالهم وقتلهم، لأنهم من أهل الممانعة والمقاتلة باتفاق الفقهاء، وذلك لدفع ضررهم وإزالة 

من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والأطفال والشيوخ المسنين والرهبان وأصحاب مفسدتهم. أما من لم يكن 

العاهات ونحوهم، فلا يقاتلون أو يقتلون عند جمهور الفقهاء إلا إذا تبين اشتراكهم في القتال لحمل السلاح، أو 

هم. فقد أجمع الفقهاء على المساهمة بالفكر والرأي ونحو ذلك من الوسائل التي يتقوى بها الأعداء جازت مقاتلت

قتل الفئات غيـر المقاتلة وقت الحرب متى قامت بالقتال، أو ساعدت عليه قولا، أو فعلا، أو رأيا، أو إمدادا بمال 

 .  (61)أو نحو ذلك

نْ  ومن نصوص المذاهب الفقهية الكبرى ما ذكره الامام الكاساني أصلا في المسألة: " انَ مِّ
َ
لَّ مَنْ ك

ُ
نَّ ك

َ
أ

هْلِّ 
َ
لُّ  أ  يَحِّ

َ
تَالِّ لا قِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ نْ مِّ

ُ
مْ يَك

َ
لُّ مَنْ ل

ُ
لْ، وَك اتِّ

َ
مْ يُق

َ
وْ ل

َ
لَ أ

َ
ات

َ
هُ، سَوَاءٌ ق

ُ
تْل

َ
لُّ ق تَالِّ يَحِّ قِّ

ْ
  ال

ً
ة

َ
يق لَ حَقِّ

َ
ات

َ
ا ق

َ
 إذ

َّ
هُ إلا

ُ
تْل

َ
ق

كَ  لِّ
َ
بَاهِّ ذ

ْ
ش

َ
، وَأ حْرِّيضِّ اعَةِّ وَالتَّ

َّ
يِّ وَالط

ْ
أ الرَّ وْ مَعْنًى بِّ

َ
 .(62)" أ

ما سبق أجاز الإسلام قتل الصنف الأول وهم المقاتلة من الأعداء لوجود العلة الموجبة  وتأسيسا على

لقتالهم، وحرم قتال الصنف الثاني وهم غيـر المقاتلة من الأعداء كالأطفال والصبيان لأنه عدوان منهي عنه، ولا 

ريمة حرب تستوجب الزجر والعقاب يحبه الله سبحانه وتعالى، بل اعتبر قتالهم واستهدافهم بالأعمال العدائية ج

في الدنيا والآخرة. وفيما يلي بيان القول في الأحكام الشرعية التي أقرها الاسلام الحماية الأطفال من آثار الأعمال 

 العدائية حال الحرب وبعد الفراغ منه.

 قتل الأطفال جريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية:  -2

غيـر المقاتلين في الحرب بإجماع أهل العلم، واتفقت كلمة الفقهاء  لقد جرمت الشريعة الإسلامية قتل

على أن الأطفال لا يُقاتلون ولا يُقتلون باستثناء المشتركين والمساعدين فيها حقيقة أو معنى، فإنهم يقاتلون ولا 

 ب الإجماع؛ فقال: "عصمة لدمائهم لوجود العلة في قتل الأعداء وهي المقاتلة. ونقل هذا الاتفاق ابن حزم في مرات

ون 
ُ
اتل

َ
 يُق

َ
ذين لا

َّ
م ال هِّ سَائِّ  نِّ

َ
 يحل قتل صبيانهم وَلا

َ
نه لا

َ
قُوا أ

َ
ف  (63)" وَاتَّ

َ
، ونقله ابن رشد في بداية المجتهد؛ فقال: "لا

 
َ ْ
لِّ الم اتِّ

َ
ق

ُ
مْ ت

َ
مْ مَا ل هِّ سَائِّ تْلُ نِّ

َ
 ق

َ
مْ وَلا هِّ بْيَانِّ تْلُ صِّ

َ
 يَجُوزُ ق

َ
هُ لا نَّ

َ
ي أ  بَيْنَهُمْ فِّ

َ
ف

َ
لا يحَ خِّ  اسْتُبِّ

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
تِّ الم

َ
ل
َ
ات

َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
، ف يُّ بِّ

 وَالصَّ
ُ
ة
َ
رْأ

. فهذه الأقوال وغيـرها تدل على أن الأمر متفق عليه بين الفقهاء، فالنساء والصبيان ليسوا من أهل (64)دَمُهَا "

ون بسفك دمائهم، القتال، بل إن المسلمين يقاتلون من أجل الوصول إلى هؤلاء ودعوتهم إلى الإسلام، وهذا لا يك

 والأدلة على هذا متظافرة ومنها: 

ينَ  قوله تعالى:    -1 عْتَدِّ
ُ ْ
بُّ الم  يُحِّ

َ
هَ لا

َّ
نَّ الل عْتَدُوا إِّ

َ
 ت

َ
مْ ولا

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل اتِّ

َ
ينَ يُق ذِّ

َّ
هِّ ال

َّ
يلِّ الل ي سَبِّ وا فِّ

ُ
ل اتِّ

َ
؛ (65)﴾ وق

 " المذكور في الآية أمران:  الاعتداء وقد قيل في معنى "
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 والصبيان والرهبان والعجزة وغيـرهم ممن لا يقاتل.الأول: قتل النساء 

الثاني: ارتكاب المناهي والجرائم كالمثلة والتحريق والإفساد وقتل الحيوان لغيـر مصلحة، وعلى هذا يكون 

معنى الآية: قاتلوا الذين يقوون ومستعدون لقتالكم من المحاربين، وهم المكلفون من الرجال البالغين الأصحاء 

هم من الشيوخ والنساء والصبيان والعجزة، لأن القتال لا يكون من هؤلاء وأشباههم، فان قتلتموهم دون غيـر 

بُّ  فقد اعتديتم، وإن الله جل ذكره لا يحب المتجاوزين ما حدّ لهم لقوله تعالى    يُحِّ
َ

هَ لا
َّ
نَّ الل عْتَدُوا إِّ

َ
 ت

َ
ولا

ينَ  عْتَدِّ
ُ ْ
ن تقتصر على المعتدين الذين يقاتلون، فإن تعدى القتال على . ومن ثم فإن أعمال القتال يلزم أ(66)﴾ الم

 المدنيين غيـر المقاتلين عد عدوانا منها، وجريمة في حقهم. 

هُ عَنْهُ  ما رواه ابن عمر ) -2
َّ
يَ الل يْهِّ » ( قال:  رَض ِّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
يِّّ صَل بِّ

ازِّي النَّ
َ
ي بَعْضِّ مَغ دَتْ فِّ  وجِّ

ً
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
أ

 
َ
مَ مَقْتُول

َّ
، وسَل

ً
بْيَانِّ  »ة سَاءِّ والصِّّ ِّ

ّ
تْلَ الن

َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِّ صَل

َّ
رَ رَسُولُ الل

َ
ك

ْ
ن
َ
أ
َ
. وهذا الحديث من ( 67)« ف

عَمَلِّ  (: " رحمه الله ، بل قال الإمام النووي )(68)أهم ما استدل به فقهاء المذاهب
ْ
ى ال

َ
مَاءُ عَل

َ
عُل

ْ
جْمَعَ ال

َ
أ

حْرِّ 
َ
يثِّ وَت حَدِّ

ْ
ا ال

َ
هَذ وابِّ

ُ
ل اتِّ

َ
مْ يُق

َ
ا ل

َ
ذ بْيَانِّ إِّ سَاءِّ وَالصِّّ ِّ

ّ
تْلِّ الن

َ
مَ  . فإنكار ونهي النبي )(69)" يمِّ ق

َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
 صَل

( عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم من المدنيين العزل، تجريم لمن قام بهذا الفعل الشنيع، 

 ومستوجب للمسؤولية والعقاب.

أن المساس بهم يعرض وصيات الصارمة للجند بعدم التعرض للأطفال و إصدار التعليمات والت -3

 صاحبه للعقاب:

مَ  روي أن رسول الله ) -أ 
َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
( كان يأمر سراياه بألا يقتلوا العزل والضعفاء من  صَل

هُ عَنْهُ  ) أعدائهم فعن أنس
َّ
يَ الل يْهِّ و  ( أن رسول الله ) رَض ِّ

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
مَ صَل

َّ
اسْمِّ  »( قال:  سَل قُوا بِّ لِّ

َ
ط

ْ
ان

 
ً
ة
َ
 امْرَأ

َ
يرًا ولا  صَغِّ

َ
 ولا

ً
فْلا  طِّ

َ
يًا ولا انِّ

َ
ا ف

ً
يْخ

َ
وا ش

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
، ولا هِّ

َّ
ةِّ رَسُولِّ الل

َّ
ل ى مِّ

َ
هِّ وعَل

َّ
الل هِّ وبِّ

َّ
. فهؤلاء (70)« الل

ساحة القتال، جميعا لا ذنب لهم في الحرب، لذلك لا يجوز قتالهم والاعتداء عليهم حتى ولو كانوا في 

 بالاعتداء عليهم، هو اعتداء بغيـر وجه حق وجريمة؛ لأنها وقعت على مدنيين.

يعٍ )  -ب  سْودِّ بْنِّ سَرِّ
َ ْ
هُ عَنْهُ  ما روي عَنِّ الأ

َّ
يَ الل يْتُ رَسُولَ اللهِّ ) رَض ِّ

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
مَ  (، ق

َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
(  صَل

 
َ
ق

َ
رًا ف

َ
ف

َ
صَبْنَا ظ

َ
أ
َ
زَوتُ مَعَهُ، ف

َ
غ

َ
 ف

َ
ة يَّ رِّّ

ُّ
وا الذ

ُ
تَل

َ
ى ق ذٍ حَتَّ اسُ يَومَئِّ كَ رَسُولَ اللهِّ تَلَ النَّ لِّ

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
هُ  )، ف

َّ
ى الل

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِّ وسَل

َ
الَ:  عَل

َ
ق

َ
؟» (، ف

َ
ة يَّ رِّّ

ُّ
وا الذ

ُ
تَل

َ
ى ق تْلُ حَتَّ

َ
ق

ْ
مُ ال هِّ وامٍ جَاوزَ بِّ

ْ
ق

َ
، «. مَا بَالُ أ الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِّ

َ
ق

َ
ف

مَا هُ  نَّ الَ: إِّ
َ
ينَ. ق رِّكِّ

ْ
ش

ُ ْ
بْنَاءُ الم

َ
ينَ » مْ أ رِّكِّ

ْ
ش

ُ ْ
بْنَاءُ الم

َ
مْ أ

ُ
يَارَك نَّ خِّ  إِّ

َ
الَ: «. لا

َ
مَّ ق

ُ
 » ث

َ
ة يَّ رِّّ

ُّ
وا الذ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
ا، «. لا

ً
ث

َ
لا

َ
هَا ث

َ
ال

َ
ق

الَ: 
َ
بَواهَا يُهَ » وق

َ
أ
َ
سَانُهَا، ف ى يُعْرِّبَ عَنْهَا لِّ رَةِّ حَتَّ

ْ
ط فِّ

ْ
ى ال

َ
دُ عَل

َ
ول

ُ
سَمَةٍ ت

َ
لُّ ن

ُ
هَاك رَانِّ هَا ويُنَصِّّ  (.71«) ودَانِّ

يعٍ ) -ج  هُ عَنْهُ  عَنْ رَبَاحِّ بْنِّ رَبِّ
َّ
يَ الل هِّ )» (، قال:  رَض ِّ

َّ
ا مَعَ رَسُولِّ الل نَّ

ُ
مَ  ك

َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
زْوةٍ  صَل

َ
ي غ ( فِّ

الَ: 
َ
ق

َ
، ف

ً
 رَجُلا

َ
بَعَث

َ
يْءٍ ف

َ
ى ش 

َ
ينَ عَل عِّ اسَ مُجْتَمِّ ى النَّ

َ
رَأ

َ
  »ف

َ
رْ عَلا

ُ
ظ

ْ
؟ان ءِّ

َ
لا

ُ
ى «  مَ اجْتَمَعَ هَؤ

َ
الَ: عَل

َ
ق

َ
جَاءَ ف

َ
ف

الَ: 
َ
ق

َ
يلٍ. ف تِّ

َ
ةٍ ق

َ
لَ  »امْرَأ اتِّ

َ
تُق هِّ لِّ تْ هَذِّ

َ
ان

َ
الَ: « مَا ك

َ
ق

َ
. ف

ً
 رَجُلا

َ
بَعَث

َ
يدِّ ف ولِّ

ْ
دُ بْنُ ال الِّ

َ
مَةِّ خ دِّّ

َ
ق
ُ ْ
ى الم

َ
الَ: وعَل

َ
» ، ق

يفًا  عَسِّ
َ

 ولا
ً
ة
َ
نَّ امْرَأ

َ
 يَقْتُل

َ
دٍ لا الِّ

َ
خ لْ لِّ

ُ
يفًا  »في رواية: (، و72«) ق  عَسِّ

َ
، ولا

ً
ة يَّ رِّّ

ُ
نَّ ذ

َ
قْتُل

َ
 ت

َ
(. فدل ذلك 73«)لا

مَ(على ذلك، فهم من المدنيين الذين لا يد 
َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
على عدم جواز قتل الأطفال، لنهيه )صَل

 لهم في القتال، والاعتداء عليهم جريمة معاقب عليها.
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هُ عَنْهُم( في جميع حروبهم؛ فعوعلى هذا النهج السمح الكريم سار ال  -د 
َّ
يَ الل ن خلفاء الراشدون )رَض ِّ

ي بِّ
َ
ي مَعَ يَزِّيدَ بْنِّ أ رَجَ يَمْش ِّ

َ
خ

َ
. ف امِّ

َّ
ى الش

َ
ل ا إِّ

ً
 جُيُوش

َ
يقَ بَعَث دِّّ رٍ الصِّّ

ْ
بَا بَك

َ
نَّ أ

َ
يدٍ، أ سُفْيَانَ  يَحْيَى بْنِّ سَعِّ

رٍ: 
ْ

عَش يكَ بِّ ي مُوصِّ ِّ
ّ
ن رٍ إِّ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
.... ف رْبَاعِّ

َ ْ
كَ الأ

ْ
ل نْ تِّ يرَ رُبْعٍ مِّ مِّ

َ
انَ أ

َ
نَّ امْ  »وك

َ
قْتُل

َ
 ت

َ
يرًا لا بِّ

َ
 ك

َ
ا، ولا يًّ  صَبِّ

َ
، ولا

ً
ة
َ
رَأ

مًا، ... هُ عَنْهُ  (. وبمثل ذلك أيضا كان عمر بن الخطاب )74«) هَرِّ
َّ
يَ الل ( يوص ي أمراءه، فعن زيد بن  رَض ِّ

  (.75)« أتانا كتاب عمر: لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين »وهب قال: 

الآثار على عدم جواز قتل الأطفال والاعتداء عليهم، لأنه ليس من شأنهم غالبا فدلت هذه الأحاديث و 

مقاتلة المسلمين وإيذاؤهم، وذلك لضعف أجسامهم وخور نفوسهم واعتزالهم الحرب، ويكون استهدافهم بالقتال 

يقتض ي في الحرب اعتداء بغير وجه حق، وارتكاب المحظور شرعي يستجوب المسؤولية والعقاب، لأن النهي 

 التحريم مالم يصرفه صارف كما يقرره علماء الأصول. 

 عدم إشراك الاطفال الصغار في الأعمال العدائية: -4

من المعلوم أن شروط الجهاد في الاسلام سبعة، وهي: الاسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، 

 والصحة، والقدرة على القتال.

الذين لم يبلغوا لا يجوز اشتراكهم في القتال، فالإسلام لا يوجب  والبين من ذلك أن الأطفال صغار السن

مَ  ، ولذلك "رد الرسول )(76)الجهاد على الصبي؛ لأنه ضعيف البنية لا يطيق القتال
َّ
يْهِّ وسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
البراء  ( " صَل

  بن عازب
َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
غْ خ

ُ
مْ يَبْل

َ
انَ ل

َ
نْ ك مَّ يْرَهُ يَوْمَ بَدْرٍ مِّ

َ
حَرْبِّ  " وَغ

ْ
ي ال رُ فِّ

بَصُّ ةِّ وَالتَّ
قُوَّ

ْ
يهِّ مَزِّيدُ ال تَالَ يُقْصَدُ فِّ قِّ

ْ
"؛ لأن ال

وغِّ 
ُ
بُل

ْ
نَّ ال تُهُ سِّ نَّ تْ مَظِّ

َ
ان

َ
ك

َ
 .(77)ف

الَ:  
َ
  »وفي الصحيحين عن ابْنِّ عُمَرَ، ق

َ
، وَأ تَالِّ قِّ

ْ
ي ال حُدٍ فِّ

ُ
مَ يَوْمَ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ي رَسُولُ اللهِّ صَل ا عَرَضَنِّ

َ
ن

جَ 
َ
أ
َ
، ف

ً
 سَنَة

َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
ا ابْنُ خ

َ
ن
َ
، وَأ نْدَقِّ

َ
خ

ْ
ي يَوْمَ ال ي، وَعَرَضَنِّ زْنِّ مْ يُجِّ

َ
ل
َ
، ف

ً
 سَنَة

َ
رَة

ْ
رْبَعَ عَش

َ
ي ابْنُ أ وجعل الخليفة «. ازَنِّ

نْ 
َ
هِّ أ الِّ ى عُمَّ

َ
ل تَبَ إِّ

َ
ك

َ
عَزِّيزِّ هذا السن هو الحد بين الصغير والكبير. ف

ْ
انَ ابْنَ  الأموي عُمَرَ بْنِّ عَبْدِّ ال

َ
نْ ك

َ
يَفْرِّضُوا لمِّ

يَالِّ  عِّ
ْ
ي ال وهُ فِّ

ُ
اجْعَل

َ
كَ ف لِّ

َ
انَ دُونَ ذ

َ
، وَمَنْ ك

ً
 سَنَة

َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
 .(78)« خ

يُّ ) عِّ افِّ
َّ

الَ الش
َ
ى ق

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
مَهُ الل هِّ  رَحِّ يِّّ بِّ

َ
سَانِّ ن ى لِّ

َ
هِّ وَعَل تَابِّ ي كِّ  فِّ

هَادَ دَلَّ جِّ
ْ
ى ال

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
رَضَ الل

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
هُ  (: "ف

َّ
ى الل

َّ
)صَل

مْ 
َ
 حُرٍّ ل

َ
غٍ، وَلا ى بَالِّ

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
وكٍ، أ

ُ
ى مَمْل

َ
هَادِّ عَل جِّ

ْ
ى ال

َ
رُوجَ إل

ُ
خ

ْ
مْ يَفْرِّضْ ال

َ
هُ ل نَّ

َ
مَ( أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
الَ عَزَّ وَجَلَّ عَل

َ
غْ..، وَق

ُ
مَرَ  -يَبْل

َ
 أ

ْ
إذ

 : انِّ
َ
ذ

ْ
ئ سْتِّ الاِّ مَ    بِّ

ُ
حُل

ْ
مُ ال

ُ
نْك الُ مِّ

َ
ف

ْ
ط

َ
 الأ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ذ مْ  وَإِّ هِّ بْلِّ

َ
نْ ق ينَ مِّ ذِّ

َّ
نَ ال

َ
ذ

ْ
مَا اسْتَأ

َ
وا ك

ُ
ن ذِّ

ْ
يَسْتَأ

ْ
ل
َ
نَّ (79)﴾ ف

َ
ى أ

َ
دَلَّ عَل

َ
؛ ف

نْ  فًا مِّ الِّ
َ
يهِّ مُخ مْ فِّ

َ
عْل

َ
مْ أ

َ
مَّ مَا ل

ُ
 ث

ُ
ة نَّ تْ السُّ

َّ
ينَ، وَدَل غِّ بَالِّ

ْ
ى ال

َ
مَا هُوَ عَل عَمَلِّ إنَّ

ْ
ي ال رْضَ فِّ

َ
ف

ْ
لِّ مَا ال

ْ
ث ى مِّ

َ
مِّ عَل

ْ
ل عِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
أ

 .(80)وَصَفْت

مَ( 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
مَ كانوا يعلمون أنه )صَل

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
يَّ صَل بِّ

لا والواقع أن الأطفال في زمان النَّ

 : يهِّ بِّ
َ
اصٍ عَنْ أ

َّ
ي وَق بِّ

َ
يوافق على اشتراكهم في القتال، من ذلك ما حدث في غزوة بدر للقتال، يقول سَعْدٍ بن أ

يَ  خِّ
َ
يْتُ أ

َ
هِّ ) "رَأ

َّ
نْ يَعْرِّضَنَا رَسُولُ الل

َ
بْلَ أ

َ
اصٍ ق

َّ
ي وَق بِّ

َ
مَ  عُمَيْرَ بْنَ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
ى بَدْرٍ يَتَوَارَى  صَل

َ
ل رُوجِّ إِّ

ُ
خ

ْ
ل ( لِّ

 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِّ )صَل

َّ
يَ رَسُولُ الل نْ يَرَانِّ

َ
 أ

ُ
اف

َ
الَ: إني خ

َ
ق

َ
ي؟ ف خِّ

َ
كَ يَا أ

َ
تُ: مَا ل

ْ
قُل

َ
بُّ ف حِّ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
ي وَأ نِّ

يَرُدَّ
َ
ي ف رَنِّ يَسْتَصْغِّ

َ
مَ( ف

هِّ )
َّ
ى رَسُولِّ الل

َ
عُرِّضَ عَل

َ
الَ ف

َ
. ق

َ
هَادَة

َّ
ي الش نِّ

َ
هَ يَرْزُق

َّ
عَلَّ الل

َ
رُوجَ ل

ُ
خ

ْ
مَ  ال

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
عْ.  صَل الَ: ارْجِّ

َ
ق

َ
رَهُ ف

َ
اسْتَصْغ

َ
( ف

 
َّ
جَازَهُ رَسُولُ الل

َ
أ
َ
ى عُمَيْرٌ ف

َ
بَك

َ
مَ  هِّ )ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
رِّه " صَل

َ
غ نْ صِّ هِّ مِّ لَ سَيْفِّ هُ حَمَائِّ

َ
دُ ل عْقِّ

َ
نْتُ أ

ُ
ك

َ
الَ سَعْدٌ: ف

َ
 .(81)(. ق
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وهكذا ثبت في السيرة النوية قاعدة استقرت الآن في قواعد القانون الدولي الانساني المعاصر؛ وهي 

 قاعدة عدم جواز تجنيد الأطفال.

اية الأسرة من خلال جمع شمل الأسر وعدم امتهان الكرامة حرص الإسلام على حم -5

  :الشخصية

محافظة على حقوق الأقارب، خصوصا الصغار منهم، أكدت السرة النبوية على جمع شمل الأسر وعدم 

مَ ( عن التفريق بين الأم وولدها، فقد قال)
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى اُلله  التفريق بينهم؛ وهو ما دل عليه نهيه ) صَل

َّ
صَل

مَ (: 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
يَامَةِّ » عَل قِّ

ْ
ةِّ يَوْمَ ال بَّ حِّ

َ ْ
قَ اُلله بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأ رَّ

َ
هَا ف دِّ

َ
دَةٍ وَوَل قَ بَيْنَ وَالِّ رَّ

َ
. يقول الامام الصنعاني: " (82)«مَنْ ف

هَا وَ  دِّ
َ
دَةِّ وَوَل وَالِّ

ْ
فْرِّيقِّ بَيْنَ ال حْرِّيمِّ التَّ

َ
ي ت  فِّ

صٌّ
َ
 ن

ُ
يث حَدِّ

ْ
حَامَةِّ "إن ال عِّ الرَّ جَامِّ حَارِّمِّ بِّ

َ ْ
رْحَامِّ الم

َ ْ
رَ الأ يْهِّ سَائِّ

َ
سْ عَل قِّ

(83) . 

يعَ  بِّ
َ
نْ أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ي رَسُولُ اللهِّ صَل مَرَنِّ

َ
الَ: أ

َ
هُ ق نَّ

َ
هُ عَنْهُ (، أ

َّ
يَ الل يٍّ ) رَض ِّ وَيْنِّ وعَنْ عَلِّ

َ
خ

َ
لامَيْنِّ أ

ُ
غ

تُ بَيْنَ 
ْ
ق رَّ

َ
ف

َ
عْتُهُمَا، ف الَ: بِّ

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يِّّ صَل بِّ

لنَّ كَ لِّ لِّ
َ
رْتُ ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
يعًا، » هُمَا. ف لا جَمِّ عْهُمَا إِّ بِّ

َ
عْهُمَا وَلا ت جِّ

َ
ارْت

َ
هُمَا ف

ْ
دْرِّك

َ
أ

رِّّقْ بَيْنَهُمَا
َ
ف

ُ
 .(84)« وَلا ت

 :(85)يمكن الوقوف على جملة من الأمور منها -وغيرها كثير -وباستقراء هذه النصوص

لأدلة في السنة النبوة متظافرة في النهي عن التفريق بن الأم وولدها، أو بين الصغار الأقارب. أن ا  -أ 

ولا يجوز كذلك أن يفرق بين الوالد وولده، ولا بين الولد وجده أو جدته، ولا بين الأخوين والأختين، بل 

 
َ
مٍ مَحْرَمٍ، ك ي رَحِّ وِّ

َ
فْرِّيقُ بَيْنَ ذ  يَجُوزُ التَّ

َ
هَاإن البعض قال لا تِّ

ْ
خ

ُ
ةِّ مَعَ ابْنِّ أ

َ
ال

َ
خ

ْ
يهَا، وَال خِّ

َ
ةِّ مَعَ ابْنِّ أ عَمَّ

ْ
 . (86)ال

إن احترام وتعظيم المسلمين لهذه السنة النبوية المشرفة في عدم التفريق بين الأم وولدها وصل إلى  -ب 

 حد أن قال الإمام الشيباني: " أنه في حالة العجز عن حمل الأم ووالدها معا، وكان أخذ الولد بمفرده

ى 
َ
دَرُوا عَل

َ
نْ ق لا يمكن تغذيته، فيجب أما تركهما معا أو أخذهما معا " . جاء في السير الكبير: "وَإِّ

 
ُ ْ
ى الم

َ
عَةِّ إل

َ
نْف

َ ْ
رْكِّ إيصَالِّ الم

َ
نْ ت يهِّ مِّ ا فِّ

َ
نْهُمَا لمِّ دًا مِّ وا وَاحِّ

ُ
رُك

ْ
نْ يَت

َ
هُمْ أ

َ
بُّ ل حِّ

ُ
سْت أ

َ
ل
َ
مَا ف هِّ نِّ حَمْلِّ

ُّ
مَك ينَ مَعَ التَّ مِّ سْلِّ

نْ  هَا مِّ دِّ
َ
دَةِّ وَوَل وَالِّ

ْ
فْرِّيقِّ بَيْنَ ال نْ التَّ يهِّ مِّ ا فِّ

َ
كَ، لمِّ لِّ

َ
ي .ذ مَا فِّ هِّ حَدِّ

َ
رْكِّ أ

َ
ي ت انِّ وَفِّ

َ
ك
َ ْ
ا الم

َ
ى هَذ

َ
وهُمَا إل

ُ
ل
َ
ق

َ
هُمْ ن نَّ

َ
..، وَلأِّ

عَجْزِّ عَنْ حَمْلِّ 
ْ
نْدَ ال  عِّ

َّ
يْهِّ إلا

َ
دَامُ عَل

ْ
ق ِّ

ْ
 يَجُوزُ الإ

َ
لا

َ
هُ ف

َ
يعٌ ل ضْيِّ

َ
انِّ ت

َ
ك
َ ْ
ا الم

َ
مَا"هَذ هِّ

(87). 

أن مقصد التشريع الاسلامي من عدم التفريق بين الولد ووالديه واضح؛ في توفير الحاجات   -ج

قُ بَيْنَ  رَّ
َ
 يُف

َ
حْمَدُ: لا

َ
الَ أ

َ
هُ عَنْهُ (: " ق

َّ
يَ الل المعنوية اللازمة للإنسان كإنسان، وقد قال الإمام أحمد ) رَض ِّ

يَتْ  نْ رَضِّ هَا وَإِّ دِّ
َ
مِّّ وَوَل

ُ ْ
  .الأ

َ
يهِّ وَذ مَا فِّ ى بِّ

رْض َ
َ
دْ ت

َ
 ق

َ
ة
َ
رْأ

َ ْ
نَّ الم

َ
، وَلأِّ دِّ

َ
وَل

ْ
ال ضْرَارِّ بِّ ِّ

ْ
نْ الإ يهِّ مِّ ا فِّ

َ
مَ لمِّ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
لل

َ
كَ وَا لِّ

تَنْدَمُ "
َ
كَ ف لِّ

َ
بُهَا بَعْدَ ذ

ْ
ل
َ
رُ ق يَّ

َ
مَّ يَتَغ

ُ
 . (88)ضَرَرُهَا، ث

قصب السبق والتفوق على ما  أن في هذا النهي عن التفريق بين الولد وأقاربه يكون للتشريع الاسلامي -د

وصل إليه القانون الدولي الانساني حديثا؛ لأنه جعل عدم التفريق إلزام وواجب على عاتق المسلمين. بينما 

اقتصر القانون الدولي الانساني على: " حث الدول المتعاقدة وأطراف النزاع أن تعمل على تسهيل جمع شمل 

، الأمر الذي يترك (89)حة بقصد تجديد اتصالاتها واجتماعها ما أمكن "الأسر التي تشتت نتيجة للنزاعات المسل

 .(90)مجال من السلطة التقديرية يمكن أن تس يء الدول، وكذلك الأفراد استغلالها
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وإلى جانب هذه الأحكام، أكد التشريع الاسلامي عدم جواز امتهان الكرامة الشخصية والنيل من شرف 

الَ الإنسان وعرضه؛ فهو ينبذ أي قو 
َ
الَ: ق

َ
هِّ ق

َّ
ل مشين سواء كان ضد الرجل أو المرأة أو الطفل، فعَنْ عَبْدِّ الل

مَ (: 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِّ ) صَل

َّ
يءِّ » رَسُولُ الل  البَذِّ

َ
شِّ وَلا احِّ

َ
 الف

َ
انِّ وَلا عَّ

َّ
 الل

َ
انِّ وَلا عَّ

َّ
الط نُ بِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
يْسَ الم

َ
سٍ (91)«ل

َ
ن
َ
. وعَنْ أ

الَ رَسُولُ 
َ
الَ: ق

َ
مَ:  ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِّ صَل

َّ
هُ » الل

َ
 زَان

َّ
لا يْءٍ إِّ

َ
ي ش  انَ الحَيَاءُ فِّ

َ
هُ، وَمَا ك

َ
ان

َ
 ش

َّ
لا يْءٍ إِّ

َ
ي ش  انَ الفُحْشُ فِّ

َ
مَا ك

»(92) . 

والحقيقة أن الإسلام يحرم هذه الفواحش سواء ارتكبت ضد المسلمين أو غيرهم، في وقت السلم أو في 

ا فحسب، بل إن الإسلام قد حرص على إعطاء ضمانات أكثر لحماية كيان الأسرة، حتى وقت الحرب؛ وليس هذ

نَّ (93)أثناء تطبيق الحدود فنهى على عدم جواز توقيع حد الزنا على المرأة الحامل
َ
مْرَانَ بْنِّ حُصَيْنٍ، أ . فقد روى عِّ

يْهِّ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ اللهِّ صَل بِّ

َ
تْ ن

َ
ت
َ
 أ

َ
نْ جُهَيْنَة  مِّ

ً
ة
َ
مْهُ  امْرَأ قِّ

َ
أ
َ
ا، ف صَبْتُ حَدًّ

َ
، أ يَّ اللهِّ بِّ

َ
تْ: يَا ن

َ
ال

َ
ق

َ
ى، ف

َ
ن نَ الزِّّ ى مِّ

َ
يَ حُبْل مَ وَهِّ

َّ
وَسَل

الَ: 
َ
ق

َ
هَا، ف يَّ مَ وَلِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يُّ اللهِّ صَل بِّ

َ
دَعَا ن

َ
، ف يَّ

َ
هَا » عَل ي بِّ نِّ تِّ

ْ
أ
َ
ا وَضَعَتْ ف

َ
ذ إِّ

َ
يْهَا، ف

َ
ل نْ إِّ حْسِّ

َ
مَ «أ

َ
أ
َ
عَلَ، ف

َ
ف

َ
يُّ ، ف بِّ

َ
هَا ن رَ بِّ

يْهَا،
َ
ى عَل

َّ
مَّ صَل

ُ
مَتْ، ث رُجِّ

َ
هَا ف مَرَ بِّ

َ
مَّ أ

ُ
يَابُهَا، ث يْهَا ثِّ

َ
تْ عَل

َّ
ك

ُ
ش

َ
مَ، ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يْهَا يَا  اللهِّ صَل

َ
ي عَل ِّ

ّ
صَل

ُ
هُ عُمَرُ: ت

َ
الَ ل

َ
ق

َ
ف

الَ: 
َ
ق

َ
تْ؟ ف

َ
دْ زَن

َ
يَّ اللهِّ وَق بِّ

َ
وْ » ن

َ
 ل

ً
وْبَة

َ
ابَتْ ت

َ
دْ ت

َ
ق

َ
  ل

ً
وْبَة

َ
عَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ ت وَسِّ

َ
ينَةِّ ل دِّ

َ ْ
هْلِّ الم

َ
نْ أ ينَ مِّ مَتْ بَيْنَ سَبْعِّ سِّ

ُ
ق

ى؟ 
َ
عَال

َ
هِّ ت

َّ
ل هَا لِّ نَفْسِّ نْ جَادَتْ بِّ

َ
نْ أ ضَلَ مِّ

ْ
ف

َ
 .(94)«"أ

فهذه الواقعة وإن كانت تخص امرأة مسلمة، إلا أنه لا مانع من سريان حكمها على المرأة غير المسلمة، 

منهي عن قتالها أثناء القتال ما دامت لم تقاتل، وحتى لو كانت جريمتها متعلقة بالحرب،  -المرأة غير المسلمة -لأنها

فإن روح الإسلام تقتض ي منع قتلها إلا بعد وضعها، لأن الحماية تتعلق أصلا بالجنين وهو نفس لم ترتكب إثما 

حق في قتل الجنين، فتعينت حمايته مسلما كان أم  ولا جريمة، وقتل النفس محرم شرعا إلا بحق، وليس هنا أي

 .(95)غير مسلم

وعطفا على ما سبق، تبين أن الإسلام دين عظيم، راعى أحوال الناس وطاقاتهم، ونظر تقديرا لظروفهم، 

ليعلن للجميع أن القتل والتشويه وإراقة الدماء حقا ليست مقصدنا، إنما هداية الكفار والخضوع لأحكام الشرع 

لمنال والمبتغى، ذلك أن الحرب في الإسلام لا تجوز إلا في حالة استثنائية هي الدفاع عن النفس والعقيدة، هي ا

فهي لا تتجه إلى الجماعات الإنسانية فتبيدها ولا تقصد الحضارات التي جهد الإنسان نفسه عصورا طويلة في 

، وإنما هي حرب مع قوى الشر والضلالة، لهذا إقامتها فتهدم وجودها، لأنها ليست حربا انتقامية ضد الإنسانية

جعل الإسلام الأساس في حروبه أن تكون في ساحة القتال وأن لا يقتل فيه إلا من قاتل فيه، فتراه حرم قتل غيـر 

المقاتلين من المدنيين، كالأطفال والنساء والشيوخ والعسفاء... وأشباههم، وكل من لا يتأتى منه القتال حقيقة أو 

 فلا يقصدون بالأعمال القتالية. معنى،

وتحقيقا لهذا المقصد بعدم قتل المدنيين فقد أوجب الإسلام على المقاتل المسلم اتخاذ الاحتياطات 

اللازمة عند دخوله في الحرب، وتحديد هدفه فيها باقتصار توجيه ضرباته العسكرية على المقاتلين والأهداف 

ين من الأطفال والنساء وغيرهم من العزل، وهم طوائف ليس في طاقتها العسكرية فقط، دون توجيهها إلى المدني

الاشتراك في الحرب، فهم محميون يستثنون من الأعمال الحربية، فلا يحل قتلهم ولا مهاجمتهم ولا التعرض لهم 

من بأي وجه آخر، بل يجب رعايتهم وتقديم العون لهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية على الدوام؛ وقد وجدنا 
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وفقا لرأي الإمام المالك )  -الفقهاء من قال: أنه يترك لهم من المال ما يتعيشون به إذا كان بيد المسلمين مال

رحمه الله ( فمن خالف وقتلهم أو اعتدى عليهم بشتى ألوان العدوان فقد ارتكب محظورا شرعيا لمخالفته الأمر 

 .(96)ي الدنيا والآخرةالشرعي، وارتكابه لجريمة حرب موجبة للزجر والعقاب ف

وإزاء هذا الواقع فإن الدولة الإسلامية ملزمة بأن تلتزم في علاقاتها الداخلية والخارجية في السلم 

بل الدولة الإسلامية إذا ما خالفت  والحرب بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى ذلك تنشأ المسؤولية الدولية قِّ

ة الواجبة إزاء أهل الحرب، حتى ولو لم تكن هناك معاهدة بين أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعامل

المسلمين وبينهم؛ إذ أنه حتى في حالة الحرب يضع الإسلام من القواعد والأحكام ما لا يجوز للحاكم المسلم أو 

تهدافهم قائده أو جنده أو رعيته أن يعتدوها، مثل المعاملة الواجبة للأطفال غير المقاتلين من أهل الحرب، أو اس

بالعمليات القتالية أو الاعتداء عليهم واستغلالهم، وغيـرها من الانتهاكات المستوجبة للزجر والعقاب، وبهذا إن 

دون مبرر شرعي، فالأصل أن  -طفلا كان أو غيره -أقدم مقاتل مسلم من القوات المسلحة على قتل مدني مسالم

 .(97)اة من باب المسؤولية الجنائيةيقدم القاتل لمحكمة عادلة، بحيث يعاقب فيها الجن

 خاتمة:

بعد هذه الجولة من الإجراءات القانونية والشرعية المتعلقة بحماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية 

إبان النزاعات المسلحة، يمكننا أن نخلص من خلال استقرائنا لجزئيات هذا البحث، وربطا لعناوين هذه 

 :الإنساني والتشريع الاسلامي إلى النقاط التاليةالدراسة بين القانون الدولي 

أن للحروب والنزاعات قديمها وحديثها آثار سيئة على الأطفال وعلى أعراضهم ونفسيتهم، وإن  -1

تجريدها من القيم الأخلاقية أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الجنود إلى مزيد من قتل الأطفال 

 .وإيذائهم

تلين وغير المقاتلين من القواعد الراسخة في الشريعة الإسلامية التي لا تقر يعد مبدأ التفرقة بين المقا -2

الحرب الشاملة وتحصر القتال في دائرة محددة زمانا ومكانا وأهدافا، واستنادا على الآيات القرآنية ذات 

راشدين الأحكام العامة والآيات الخاصة بحالات معينة، والأحاديث النبوية الشريفة ووصايا الخلفاء ال

لقادة الجيوش الإسلامية، صاغ الفقهاء قواعد حددوا بموجبها المقاتلين وغير المقاتلين، وهي ذات 

( من البروتوكول الاضافي الأول 48القواعد التي تقوم عليها قوانين الحرب وأعرافها، حيث نصت المادة )

والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية م: " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين 1977لعام 

 والأهداف العسكرية ".

استنادا على مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وافقت قواعد القانون الدولي الإنساني أحكام  -3

التشريع الاسلامي بالنص على عدم استهداف الأطفال وكل من لا يتأتى منه القتال لاعتبارات بدنية أو 

تعينهم بدقة بناءً على ما يعد في عرف العصر مدنيا غير مشارك في القتال الدائر بين عرفية؛ ويمكن 

 القوات المتحاربة.
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تكاد الحقوق والضمانات التي كفلها القانون الدول الانساني للأطفال من آثار الأعمال العدائية هي  -4

سلحة. وقد خطى المجتمع الدولي نفسها التي كفلها التشريع الاسلامي لحماية هذه الفئة إبان النزاعات الم

خطوة إلى الأمام بإقرار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات 

م؛ والذي بموجبه تم رفع الحد 2000ماي  25المسلحة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

( سنة، وهو السن الأنسب للقدرة على حمل السلاح ومواجهة 18الأدنى لسن التجنيد إلى ثمانية عشرة )

 أخطار النزاعات المسلحة.

اهتم الاسلام بحماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية. والحماية تقوم على أساس أن الطفل ليس  -5

نفسه. طرفا في الحرب وغير مؤثر فيها. كما أنه من الناحية العملية يعد ضعيفا وغير قادر على حماية 

فأقر الاسلام حماية الطفل المسلم وغير المسلم؛ وذلك بضبط تصرفات المجاهدين من خلال توجيههم إلى 

أن يكون جهادهم لإعلاء كلمة الله، التي تعني إظهار حكمه المنطوي على الحق والعدل، وليس إراقة 

 الدماء.

حروب والنزاعات المسلحة؛ بتقرير كما أضفى التشريع الإسلامي المزيد من الحماية للأطفال أثناء ال -6

أحكام شرعية خاصة بهم للحد من آثار الأعمال العدائية على أجسادهم ونفسيتهم وذلك على سبيل 

 الحماية الخاصة، ومن جملة تلك الأحكام: 

منع الاسلام قتل الأطفال قصدا، واتفقت كلمة الفقهاء على أن الأطفال والنساء لا يُقاتلون ولا  -أ 

تثناء المشتركين والمساعدين فيها حقيقة أو معنى، فإنهم يقاتلون ولا عصمة لدمائهم لوجود يُقتلون باس

العلة في قتل الأعداء وهي المقاتلة. ومن ثم فإن أعمال القتال يلزم أن تقتصر على المعتدين الذين 

، وجريمة في يقاتلون، فإن تعدى القتال على الأطفال من أهل الحرب غيـر المقاتلين عد عدوانا عليهم

 حقهم.

إصدار التعليمات الصارمة للجند بعدم التعرض للأطفال وأن المساس بهم يعرض صاحبه  -ب 

 للعقاب؛ لأنه اعتداء بغير وجه حق، وارتكاب لمحظور شرعي يستجوب المسؤولية والعقاب.

ا في عدم جواز إشراك وتجنيد الأطفال الصغار في القتال، وهي القاعدة التي ما استقرت إلا حديث -ج 

 قواعد القانون الدولي الانساني المعاصر. 

حرص الإسلام على حماية الأسرة من خلال جمع شمل الأسر، فمنع التفريق بين الصغير وأمه. بل  -د 

هَ  تِّ
ْ
خ

ُ
ةِّ مَعَ ابْنِّ أ

َ
ال

َ
خ

ْ
يهَا، وَال خِّ

َ
ةِّ مَعَ ابْنِّ أ عَمَّ

ْ
ال

َ
مٍ مَحْرَمٍ، ك ي رَحِّ وِّ

َ
فْرِّيقُ بَيْنَ كل ذ  إنه منع التَّ

تقرير قاعدة "التفريق بين الولد وأقاربه" يكون التشريع الاسلامي قد حاز قصب السبق  أن في -ه 

والتفوق على ما وصل إليه القانون الدولي الانساني حديثا؛ لأنه جعل عدم التفريق إلزام وواجب على 

دة عاتق المسلمين. بينما اقتصرت قواعد القانون الدولي الانساني على مجرد "حث الدول المتعاق

وأطراف النزاع أن تعمل على تسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت نتيجة للنزاعات المسلحة بقصد 

 تجديد اتصالاتها واجتماعها ما أمكن".
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يعتقد الباحثان أن إشاعة القيم الإسلامية بحسبانها قيما إنسانية مشتركة بين بني البشر في القديم  -7

آثارها على كل المدنيين العزل عامة والأطفال خاصة، والحديث، قد تسهم في تخفيف ويلات الحروب و 

كما تشكل مصدرا أساسيا وتاريخيا من مصادر القانون الدولي الإنساني زمن الحرب، وتساهم في تحقيق 

 أهدافه.

كما يوص ي الباحثان بضرورة تفعيل وتطبيق مختلف النصوص الدولية الأساسية المتعلقة بحماية  -8

كول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات الأطفال؛ لا سيما البروتو 

المسلحة، وحث الدول على ضرورة دمج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني الوطني، 

 واستخدامها بالتالي في المحاكم الوطنية وضمان تنفيذها.

دولي الانساني التي توفر حماية خاصة للأطفال من آثار وفي الختام نرى أن تنفيذ أحكام القانون ال -9

الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة ليست مسألة تخص فقط تلك الدول المتورطة في هذه 

النزاعات، بل إن ضمان احترام الحقوق الأساسية للأطفال هو مسؤولية جماعية عالمية، تقع على عاتق 

م؛ التي يتعين عليها 1977م والبروتوكولين الاضافيين لعام 1949ف لعام الدول الأطراف في اتفاقيات جني

احترام قواعد القانون الدولي الانساني، وتوقيع العقوبات المناسبة على الأطراف التي لا تحترم هذه 

القواعد، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق الأطفال إلى القضاء الدولي الجنائي. وفي 

ا الاطار يجب التأكيد على الدور الأساس ي للمنظمات غير الحكومية التي باستطاعتها أن تذكر هذ

الحكومات بالتزاماتها التي صدقت عليها من قبل، أو بواجبها في التصديق على هذه المعاهدات. ويمكن 

 للمنظمات غير الحكومية كذلك أن تؤثر على الرأي العام العالمي.

ى صعيد الواقع الدولي هو تعالي الأصوات المنددة بانتهاكات القانون الدولي هذا، والذي يلاحظ عل

الإنساني في الحروب والنزاعات الحديثة والحالية، ولا يكفي شجب الانتهاكات واستنكارها، بل على جميع الأطراف 

لوم أن الجرائم الخطيرة المتعاقدة والمتحاربة منها خاصة احترام الالتزامات القانونية التي قبلت بها، ومن المع

المرتكبة أثناء الحروب يجب أن تكون موضع ملاحقة ومساءلة جنائية، لكن هذا لا يعفي الأطراف المتعاقدة من 

اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية؛ لأن تجربة الحروب أثبتت أن تدارك الأمور قبل فوات الأوان أحق أن يتبع، 

غة الخطورة، شديدة الأذى، فإن التمسك بالأحكام المتفق عليها عالميا ضروريا وإذا كانت الانتهاكات صارخة، بال

لمواجهة آثار خرقها وانتهاكها، وإلا فإن الحديث عن احترام الأشخاص المحميين يصبح ضربا من العبث، وعلى 

الجنائي بأن هذا الأساس يبدو مهما لجميع المختصين في ميدان دراسات القانونين الدولي الإنساني والدولي 

يدركوا بأن البحث عن آليات قانونية فاعلة تمكن الأطراف المعنية بحماية حقوق المدنيين في أداء دورهم بشكل 

فعال، أصبح أمرا حتميا بعد أن وصل حجم الانتهاكات التي تنال تلك الحقوق إلى أبعد مدياتها، وغدت تلك 

ي إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم وجعلهم بمنأى عن أي أخطار الانتهاكات تهدد مجمل المساعي الدولية الرامية إل

 محدقة تتركها الأعمال العسكرية أو ظاهرة الاحتلالات العسكرية السافرة.

ولم تعد المشكلة تقف عند حد البحث عن الآليات القانونية المنطقية لمعالجة الانتهاكات فحسب، بل 

من الالتزامات الدولية؛ بأن يكون أطراف الصراع المسلح دولا  أصبح من الضروري أن يعاد النظر في الكثير 
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وأفرادا في مستوى المسؤولية الدولية التي تنجم عن إخلال وانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني أو القانون 

 الدولي لحقوق الإنسان.

 التهمـــــــــــــيش:
                                                 

الورقــــة الخاصــــة بــــالخطوط التوجيهيــــة للاتحــــاد  - 42، ص 2002، بخصــــوص هــــذه التقــــديرات ينظــــر: تقريــــر وضــــع الأطفــــال فــــي العــــالم، اليونيســــيف (1)

 (.AR) 2011"، وثيقة مقدمة للجنة الدولية للصليب الأحمر،  الأطفال والنزاعات المسلحة الأوروبي حول "
 .190: سورة البقرة -(2)
ينَ، حـديث رقـم:  أبو داود، سنن أبي داود، تح: محمد محي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة العصـرية، بيـروت، (3) ـرِّكِّ

ْ
ش

ُ ْ
ـي دُعَـاءِّ الم ، بَـابٌ فِّ هَـادِّ جِّ

ْ
تَـاب ال ، 2614كِّ

 . 37، ص3ج
 .1سورة النساء: (4)
 .13سورة الحجرات:  (5)
 لأعمــالهنـاك شـبه إجمـاع بـين الخبـراء القـانونيين علـى وجـود اخـتلاف بـين اصـطلاح "الأعمـال أو العمليـات العدائيـة" ومصـطلحات: "النـزاع المسـلح" و"ا (6)

العتيـــد العســكرية". فمهـــوم العمليــات العدائيـــة أضــيق مـــن مفهــوم النـــزاع المســلح؛ فالأعمـــال العدائيــة هـــي الأعمــال التـــي تهــدف إلـــى إلحــاق ضـــرر فعلــي فـــي 

النـزاع المسـلح  . فـي حـين ينصـرف مفهـوم)سـواء أكاـن دوليـا أو غيـر دولـي (والعتاد للقوات المسلحة، والعمليات العدائية يجب أن تندرج فـي إطـار نـزاع مسـلح

 إلى مجموع العمليات العدائية من لحظة بدايتها حتى نهايتها.

بهــا  أمــا مصــطلح "الأعمــال العســكرية" فهــو أشــمل مــن مصــطلح "الأعمــال العدائيــة"؛ إذ يضــم كــل الأعمــال العســكرية المســلحة وغيـــر المســلحة التــي تقــوم

بـك، القـانون الـدولي  -مـاري هنكـرتس ولـويز دوزوالـد -للتفصيل أكثر راجع: جون  –ساعدات القوات المسلحة ولو لم تكن ذات طابع عدائي مثل توزيع الم

فرانسواز بوشيه سولنييه، القاموس العملي للقانون الإنساني، تر: أحمد سـعود، دار  -36، ص2007الإنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 .وما بعدها 625، ص2005العلم للملايين، بيروت، 
 . متاح على الموقع الالكتروني:28/02/2003(. قسم الخدمات الاستشارية، ICRCللصليب الأحمر) الدوليةانظر: النشرية الخاصة باللجنة  (7)

kregc.htmhttps://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5  
انظــــر: فــــريتس كالســــهوقن وليزابيــــث تســــغفلد، ضــــوابط تحكــــم خــــوض الحــــرب، تــــر: أحمــــد عبــــد العلــــيم، اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر، جنيــــف،  (8)

حمـــر، عـــامر الزمـــالي، مـــدخل إلـــى القـــانون الـــدولي الانســـاني، المعهـــد العربـــي لحقـــوق الانســـان واللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأ  -ومـــا بعـــدها 120م، ص2004

 وما بعدها. 57م، ص 1997، 2تونس، ط
 م.1977( من البروتوكول الاضافي الأول لعام 51(، )49انظر: المواد ) (9)
 .1977( من البروتوكول الاضافي الأول لعام 57(، )51انظر: المواد ) (10)
 م. 1949فاقية جنيف الرابعة لعام ( من ات27المادة ) -م 1977( من البروتوكول الاضافي الأول لعام 75/1انظر: المادة ) (11)
 م. 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 34(، )33(، )32(، )27/1المواد: ) -م1977( من البروتوكول الاضافي الأول لعام 75انظر: المادة ) (12)
 م.1977افي الأول لعام ( من البروتوكول الاض69/1المادة ) -م1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 55/1انظر: المادة ) (13)
 م.1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 62(، )59انظر: المواد ) (14)
 م. 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 16/1(، )14المواد ) -م 1977( البند )أ( من البروتوكول الاضافي الأول لعام 8انظر: المادة ) (15)
 م.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (19(، )18(، )17(، )14/2انظر: المواد ) (16)
 م.1977( من البروتوكول الاضافي الأول لعالم 74المادة ) -م1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 26انظر: المادة ) (17)
 م.1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 25انظر: المادة ) (18)
 م.1977لعام  ( من البروتوكول الاضافي الثاني04انظر: المادة ) (19)
 م.1977( من البروتوكول الاضافي الثاني لعام 13/2انظر: المادة ) (20)
 م.1949( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 03انظر: المادة ) (21)
وقــانوني، جامعــة الإســراء، انظــر: فضــيل طلافحــة، حمايــة الأطفــال فــي القــانون الــدولي الانســاني، المــؤتمر الــدولي لحقــوق الانســان مــن منظــور تربــوي  (22)

 .13م، ص24/05/2010الأردن، 
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انظـــر: آســــوكريم، مســــؤولية الدولــــة الجنائيــــة عــــن جــــرائم الحــــرب فــــي النزاعــــات الداخليــــة المســــلحة )العــــراق نموذجــــا(، مؤسســــة موكريــــاني للبحــــوث،   (23)
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ق : أمــل يــازحي، حــول القــانون الــدولي الانســاني وحمايــة النســاء والأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة، ضــمن كتــاب: القــانون الــدولي الانســاني آفـــاانظــر (26)
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ْ
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ْ
ول

ْ
سَــاءِّ وال ِّ
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 استغلال صور الأطفال في وسائل الإعلام

 مقدمة: 

جاء هذا القانون و  12ـ 15تحت رقم  15/07/2015في  أصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل

قد تأخر المشرع الجزائري ، و 1990بتداء من سنة والسارية ا 1989تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الصادرة سنة 

نون لعل السبب الرئيس ي لإصدار هذا القاطريق إصدار قانون حماية الطفل، و في تنفيذ أحكام الاتفاقية عن 

إنما ظاهرة اختطاف الأطفال التي برزت على الساحة الإعلامية في السنوات الأخيرة ليس تنفيذ أحكام الاتفاقية و 

 التي أفرزهابقية الأخطار التي تهدد الطفل و  أن الطفل أصبح في خطر حيث تذكر المشرع حينهاوشعور المشرع 

تعاطي مختلف الثقافات ية، منها خطر المخدرات والعنف و تعقد الحياة الاجتماعتطور المجتمع في جانبه السلبي و 

رة و تراجع دور المجتمع المدني الأسضعف رقابة الفشل المدرس ي و بها السلبي واستخدام الانترنت و العالمية في جان

الاعتداء عليهم جنسيا أو على الإطلاق هو اختطاف الأطفال و أشدها ذلك مما أصبح يطفو على السطح، و  غير و 

 قتلهم.

كل هاته المستجدات الاجتماعية دفعت المشرع لأن يصدر قانونا خاصا بالطفل للتشديد من قواعد 

 حمايته مقارنة بالبالغين.

ماية الطفل في محتواه جاء مصادقا لمضمون الاتفاقية حيث كرس الحقوق التي يجب أن قانون حو 

حماية الطفل من السلطة العامة  تعترف بها كل دولة للطفل، فكل قواعده جاءت للاعتراف بالحقوق من أجل

تي نص من بين الحقوق الن كان جانحا، و إيجب حمايته حتى و من المجتمع، باعتبار أن الطفل طرف ضعيف و 

 عدم استغلاله بواسطتهما.الحياة الخاصة و ن خلال الصورة و عليها المشرع حقه في عدم الإساءة إليه م

 أولا 

 معنى الحق في الصورة

عن طريق الصورة هي تمثيل لوجه الإنسان إما بالتصوير عن طريق الأجهزة الالكترونية المعروفة أو 

و مكنة الشخص في الاعتراض على تصويره أو نشر صورته إلا الحق الوارد عليها هالرسم باليد أو النحت، و 

بموافقته، فصاحب الصورة هو الوحيد الذي يملك سلطة تقرير ما إن كان التصوير أو النشر يضر بمصلحته أم 

لا، أما الطفل باعتباره لا يملك الأهلية فممثله الشرعي هو من يتولى الموافقة أو عدم الموافقة على التصوير أو 

 ر الصورة.نش
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 ثانيا

 التكييف القانوني للحق في الصورة

رة اختلفت الآراء الفقهية في تكييف الحق في الصورة، إلا أن الرأي الراجح في ذلك يعتبر الحق في الصو 

هو يرتبط أحيانا من القانون المدني، و  47المادة  التي نص المشرع عليها المشرع فيمن الحقوق الملازمة للشخصية و 

في الحياة الخاصة إذا كانت الصورة تعبر عنها كأن تتصل الصورة بالحياة العاطفية أو العائلية أو يتم بالحق 

 مكرر من قانون العقوبات. 303التقاط صورة في مكان خاص على تعبير المادة 

 ثالثا

 ل اعتداء على حق الطفل في الصورةالأفعال التي تشك

 التزييف المعنوي للصورة:  -1

بدون علم ممثله الشرعي أو رضاه، حيث تحصل تستغل صورة الطفل بدون علمه و أن يعني ذلك و 

تعرضها في عمل إعلامي لا يعكس ي مصدر كان أو حتى من مكان عام و وسيلة الإعلام على صورة الطفل من أ

يتم عرض صورة طفل لا علاقة له بالموضوع، مما يخلق أن يعرض روبورتاج حول المخدرات و حقيقة الطفل، ك

تنشر صورة طفل اول صحيفة ظاهرة العنف المدرس ي و الأذهان لدى الجمهور أنه من ضحايا المخدرات، أو تتن في

 الحقيقة عكس ذلك.، مما يدل على أنه كان في شجار و يركض أمام المدرسة

تزود ذلك بصور لأطفال ى التعليق على مواضيع اجتماعية و ففي كثير من الأحيان تعمد وسائل الإعلام إل

يترتب على ذلك إضرار بمصالحهم، لأن المشاهد قد ينطبق محور الحديث على هؤلاء، و  أماكن عامة بحيث لا في 

 هذا المر يعتبر تزييفا للصور.على من ظهرت صورهم على الشاشة و  يفهم أن التعليق ينصب

 الاستغلال التجاري للصورة: -2

كما ذكرنا سابقا ومضات اشهارية"، و  عمال الطفل فيمن قانون حماية الطفل "است 10نصت عنه المادة 

هذا النوع من الحقوق لا يجوز التصرف فيه، فإذا و من الحقوق الملازمة للشخصية، و الحق في الصورة ه

، فإنها تقع تحت طائلة استعملت وسيلة الإعلام صورة لطفل لدعاية تجارية أو سياسية بدون رضا وليه الشرعي

لا يجوز استعمالها من طرف صية أنها تتعلق بآدمية الإنسان و زمة للشخ، فالأصل في الحقوق الملا 10المادة 

هذا يكون بناء على عقد ما بين عمال الصورة للدعاية الإعلامية و الغير، إلا أنه استثناء يمكن أن يرخص باست

يشاء هو عقد معاوضة يجوز الرجوع فيه في أي وقت وسيلة الإعلام لقاء عائد مالي و الممثل الشرعي للطفل و 

رجوع فيها إلا باتفاق الطرفين، الممثل الشرعي اعتبارا بمصلحة الطفل، عكس العقود الأخرى التي لا يجوز ال

هذا الاستثناء الذي امتاز به عقد نشر الصورة جاء نتيجة طبيعة الحق محل التصرف باعتباره حقا ملازما و 

هو لحة الطفل رجع الحق الى أصله و مصللشخصية لا يجوز التصرف فيه كأصل، فإذا تعارض التصرف مع 

 عدم جواز التصرف فيه.

 التسجيلات التي لا تهدف إلى الدعاية التجارية:الأفلام والصور و  -3

لا يجوز لوسيلة الإعلام أن تستعمل الطفل في تسجيل فيلم وثائقي أو أي إنتاج إعلامي إلا بناء على 

 شرطين هما:



 

 

209 13142017  

 

 .ترخيص من الممثل الشرعي -

 هي حقه في التعليم.لمصلحة الطفل الأولى بالرعاية و  أن يتم التسجيل خارج أوقات التمدرس، حمايةـ -

من قانون حماية الطفل( سواء  140بث نصوص أو صور متعلقة بالحياة الخاصة للطفل )المادة  -4

عليق سواء صاحب الصورة تو في وسائل التواصل الاجتماعي، و كان البث في وسائل الإعلام المنظمة أ

من أوجه الحياة لنشر كشف للحياة الخاصة للطفل، و أم نشرت بدون أي تعليق، المهم أن يتضمن ا

 الخاصة للطفل:

 ما يتعلق بالوضع الصحي للطفل:  -

إذا اضطر الإعلام لذلك فعليه أن يحجب الوجه حتى لا يعرف لدى الناس طفل مريض، و كنشر صورة   -

 فذلك يسبب له إحراجا.

  للطفل:الوضع العاطفي   -

الكشف الحديث عن الوضع العاطفي للطفل أو حتى نشر صورة تدل عليه يعد من الحياة الخاصة، ك -

إن كان الهدف هو إثارة الرأفة لدى قلوب الناس إلا أن ذلك يضر بمصلحة عن معاناة طفل يتيم، حتى و 

 الطفل

 التجارب الشخصية للطفل: -

يثير الرأفة في قلوب الناس إلا أنه ضار  إن كانرة طفل تعرض للاغتصاب، فإن ذلك و كنشر صو 

 بمصلحة الطفل.

على القاض ي هنا إذا رفعت له الدعوى أن يقرر ما إن كانت المسائل المنشورة تمس بالحياة الخاصة أو و 

 لا على ضوء تحديده لمفهوم الحياة الخاصة.

من قانون حماية  141النظام العام )المادة في مسائل منافية للآداب العامة و استغلال الطفل  -5

 الطفل(:

الصورة الأشد للاستغلال ر عن شخصيته، و يقصد بالاستغلال هنا استغلال الطفل أو صورته أو ما يعبو 

ل صورته هناك صور أخرى منها إشراك الطفل في حديث لا أخلاقي، أو استغلاو  هو تصوير أفلام مخلة بالحياء،

التقاليد، أما النظام العام مثاله ا القاض ي بناء على العرف و يحدده فكرة الآداب العامةفي سياق مخل بالحياء، و 

أن يتم إشراك الطفل عبر وسائل الاتصال في الترويج لسلعة محظورة قانونا، أو نشر صور لأطفال للتحريض 

 على العنف.

 من قانون حماية الطفل(: 139الاستغلال الاقتصادي للطفل )المادة  -6

لكن ينصرف مفهومه أيضا كسب المال أو دفعه للتسول، و بقصد به أساسا دفع الطفل للعمل و 

ذكرت شرط عدم استعمال الطفل في   10لاستغلال صورة الطفل اقتصاديا في غير الإطار المحدد قانونا فالمادة 

يفهم من هذا أن المشرع ة أو أي تسجيلات إعلامية أخرى، و أوقات الدراسة من أجل تسجيل ومضات اشهاري

خارج أوقات  لو م استغلال الطفل في أي تسجيلات و إذا تى مصلحة الطفل في التعليم، و عل يريد المحافظة

 مرهق فإنه يعد استغلالا اقتصاديا للطفل.الدراسة بشكل مكثف و 
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 خاتمة:

المشرع بهذه النصوص حافظ على مصلحة الطفل باعتباره طرف ضعيف لا يستطيع تقدير مصالحه، 

القانوني ذاته، فليس كل من أوكلت له أمانة جدير بالمحافظة عليها، وقرر حماية خاصة له حتى من ممثله 

وبالإضافة إلى هاته النصوص الخاصة تبقى نصوص قانون العقوبات سارية فيما لا نص فيه في قانون حماية 

، ويتوجب على 1مكرر  303مكرر و 303الطفل، وبشأن الحق في الصورة والحياة الخاصة نجد نص المادتين 

علام المنظمة المساهمة في تطبيق هذا القانون، وفيما يتعلق بالحق في الصورة يتوجب أن تكرس وسائل الإ 

تقاليد إعلامية لحماية الطفل فمثلا حين عرض صورة لطفل وجب حجب وجهه حتى لا يعرف و إذا تم عرض 

، ونلاحظ في مواضيع محرجة وجب عدم الإشارة إلى أي عنصر من عناصر شخصيته حتى لا يتم التعرف عليه

الواقع اليومي أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تنشر صور الأطفال من أجل جلب المحسنين، وهذه 

لا تخدم مصلحة الطفل مستقبلا، و الشعبوية وإن كانت تستقيم مع الضمير الجماعي إلا أنها مخافة للقانون 

ر إنساني يهز العاطفة، فإن ذلك له أثر قريب فلنفرض مثلا أنه تم نشر صورة طفل بائس متسول في مظه

مستحسن يتمثل في إحسان المتصدقين بتقديم يد العون له، ولكن له أثر بعيد المدى هو أنه يؤثر على شخصيته 

مستقبلا حينما يكبر، والأثر الأول المتمثل في الإحسان يمكن أن يتحقق حتى وإن تم حجب وجه الطفل حتى لا 

 ، لذا يتعين قانونا وأخلاقا فعل ذلك.   يتعرف عليه الجمهور 
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 ظاهرة اختطاف الأطفال والجريمة المنظمة

                                                       

 

 مقدمة
ي الآونة الخيرة في عديد الدول العربية جعل منها إن الانتشار المذهل لظاهرة اختطاف الأطفال خاصة ف

ظاهرة تستقطب اهتمام الباحثين والمهتمين بعالم الطفولة، خاصة وان المتتبع لهذه الظاهرة يرى بأنها ظاهرة 

دخيلة على مجتمعاتنا العربية فهي لم تكن موجودة قبل هذه الفترة، المر الذي يجعلنا نطرح أكثر من سؤال 

مائة وسبعة عشر  2002إلى  2000وعوامل انتشارها وتداعياتها، لقد شهدت الجزائر منذ سنة حول أسبابها 

إلى مائة وثمانية وستين حالة، ثم إلى مائتين وإثنتين وخمسين حالة في  2004حالة، ليرتفع بعدها العدد في سنة 

تها، فهي ليست جريمة عادية ، مما يوحي بأن هذه الجريمة في ازدياد وتتطلب إعادة النظر في معطيا(1)2007

كتلك الجرائم المعتادة المتعلقة بالموضوعات المادية، إنما هي جريمة خاصة بحكم موضوعها وآثارها النفسية على 

الطفولة، هذا فضلا عن أسبابها وتداعيات انتشارها الأمر الذي يجعلنا نشك في إمكانية أن تكون منظمة في إطار 

 علنا نطرح السؤال التالي: ما علاقة هذه الظاهرة بالجريمة المنظمة؟شبكات إجرامية، وهذا ما يج

إن الإجابة عن هذه الإشكالية ستكون من خلال هذه الورقة من خلال التطرق إلى العناصر الآتية: مفهوم 

كل من الجريمة المنظمة وجريمة اختطاف الأطفال من الناحية القانونية، أغراض جريمة اختطاف الأطفال، 

 الشبه بين الجريمتين. أوجه

 أولا

 اختطاف الأطفال والجريمة المنظمةمفهوم جريمة 

لقد أولت التشريعات القانونية كلتا الظاهرتين اهتماما بالغا وذلك بالنظر إلى آثارهما النفسية 

 والاجتماعية والسياسية حسب طبيعة كل جريمة والأطراف الفاعلة في العملية.

 مفهوم الجريمة المنظمة: -1

، أما فعل (2)يد معنى كلمة جريمة في اللغة من الجرم وهو الذنب، فيقال أجرم فلان أي ارتكب ذنبايف

التنظيم فيفيد التدليل على الوضع أو الحالة التي تجمعت عليها إرادة الفاعلين لتحقيق أهداف الجريمة، لذلك 

بهدف ارتكاب جرائم خطيرة، أو نجد أن الجريمة المنظمة هي "جريمة ترتكب من قبل مجموعة منظمة أنشأت 

 .(3)أنها ترتكب من جمعية العصابات الإجرامية المنظمة والتي أنشأت لهذا الغرض"

أما اصطلاحا فإن مفهوم الجريمة المنظمة يعد من الأنماط الحديثة للإجرام بجانب الجرائم التقليدية التي 

فعال تنظيم هيكلي متدرج يتمتع بصفة تنص عليها التشريعات الجنائية لمختلف الدول، فهي فعل أو أ

الاستمرارية يعمل أعضاؤه وفق نظام داخلي يحدد دور كل منهم ويكفل ولاءهم، ويكون الغرض من هذا الفعل 
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عادة الحصول على الربح، كما تستخدم الجماعة الإجرامية التهديد أو العنف أو الرشوة لتحقيق أهدافها، كما 

، وفي تعريف آخر "أنها تأخذ طابع التعقيد والاحتراف القائم على التخطيط (4)يمكن أن يمتد نشاطها لعدة دول 

المحكم والتنفيذ الدقيق المدعم بإمكانيات تمكنها من تحقيق أهدافها، مستخدمة في ذلك كل السبل ومستندة 

عات إنسانية منظمة ، أما فقهاء علم الاجتماع فينظرون إليها على أنها مجمو (5)إلى قاعدة من المجرمين المحترفين"

، وهناك من يعرفها "بأنها مجموعة (6)تهدف إلى ضمان التعاون والتنسيق بين أعضائها لتحقيق أهداف معينة

، أما (7)الجرائم التي تستهدف المجتمع ابتداء من أفراده إلى الأسرة ثم المجتمع الوطني ومن ثم المجتمع الدولي"

ل تجاري غير مشروع مع العلم بعدم مشروعية ذلك" أو "أنها نشاط غير الفقه الغربي فيعرفها بأنها "مزاولة عم

شرعي يحركه دافع الربح الذي تسعى إليه كل جماعة أو منظمة تضم  شخصين فأكثر مهيكلة بطريقة شكلية غير 

 .(8)واضحة تتضح عواقبها السلبية  في الميدان...بالعنف الناتج على الصحة والأمن والبيئة"

 بق يتضح أن الفقه ينظر إلى الجريمة المنظمة من خلال:من خلال ما س

 الجمع بين التنظيم )الفعل المنظم( والجريمة. -

 لا يمكن أن تثبت الجريمة إلا بوجود المنظمة الإجرامية. -

( حيث ركزت 1وهذا ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في المادة الثانية فقرة )

جماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن تستهدف الحصول على  على كونها

منفعة مالية أو مادية، وهو الأمر الذي ذهب إليه أيضا الاتحاد الأوروبي حين وضع إحدى عشر صفة للجماعة 

ة، فمنها ما جرم الأفعال التي الإجرامية، أما التشريعات الوطنية فقد تفاوتت في إدراجها لهذا النوع من الجريم

تدخل في أنشطتها، ومنها ما اعتبرها ضمن الجرائم التقليدية ضمن قانون العقوبات، كما هو الحال في القانون 

على اعتبار المشاركة في  177المعدل والمتمم لقانون العقوبات المادة  04/15من القانون  07الجزائري المادة 

 جماعة أشرار.

 عامة للجريمة المنظمة يمكن أن تشمل ما يلي:إن الخصائص ال

  التخطيط للجريمة: -

أي أنه ليس عمل ناتج عن ردود أفعال، بل يتطلب قدر من الذكاء والخبرة والاستعانة بأشخاص من ذوي  

 الكفاءة.

 تنظيم الجريمة:  -

 من خلال تعدد ادوار الفاعلين كل حسب طبيعة نشاطه الإجرامي.

 احتراف الجريمة: -

 ل الأمر إلى حد التخصص في ارتكاب جرائم معينة.قد يص 

 : استهداف الربح -

 يقصد به الثراء الفاحش بطرق غير مشروعة.

 : البناء الهرمي للعصابة -

 أي أنها تتكون من أبنية متسلسلة وعائلات متعددة.

 القدرة على التكيف مع الواقع والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي.
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 لفساد.استخدام العنف وا

 الاستمرارية:  -

 أي أنها ممتدة بغض النظر عن وفاة أي شخص فيها.

 السرية: -

 من خلال ترتيبات أمنية معينة. 

 :أركان الجريمة المنظمة -2

هناك مجموعة من الأركان المادية والمعنوية والشرعية، فالركن المادي للنشاط الإجرامي يقع على  

 :(9)التأسيس والتنظيم انطلاقا من

 جريم، أي انه وقع بمقتض ى الاقتناع.فعل الت

 تحقق الضرر عن السلوك.

 العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، إي أن الفعل ناتج عن سبب مقصود. 

أما الركن المعنوي فيشمل: القصد الجنائي وتحقيق إرادة الجاني، أي تأكيد اتجاه الجريمة نحو تحقق 

د صفة الإجرام )أنه مجرم(. أما الركن الشرعي فيتجه نحو تأكيد إرادة الجاني من خلال السيطرة عليها وتأكي

 المواد القانونية التي تنص على الجريمة، إذ لا عقوبة إلا بنص.

 :جريمة الاختطاف -3

  –كلمة الاختطاف اسم مشتق من فعل 
َ

ف
َ
ط

َ
والخطف يعني الاستلاب، وقيل الأخذ بسرعة  -خ

 مَنْ ، الخطف والاختطاف يعني في اللغة (10)واستلاب
َ
الأخذ أو الاختلاس على سبيل السرعة، قال تعالى:" إِلا

اقِبٌ"
َ
بَعَهُ شِهَابٌ ث

ْ
أت

َ
 ف

َ
ة

َ
ف

ْ
ط

َ
خ

ْ
 ال

َ
طِف

َ
، أما من الناحية الفقهية فنجد أن مفهوم الاختطاف يعني الأخذ السريع (11)خ

مكانه أو تغيير خط سيره باستخدام كافة أشكال القوة، أو بطريقة التحايل أو الاستدراج أو إبعاد المجني عليه من 

، كما (12)لإتمام السيطرة عليه، دون الفصل بين الفعل والجرائم اللاحقة له، بغض النظر عن كافة الدوافع

، أما جريمة (13)يعرف على "أنه الأخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طريق الحيل واو الاستدراج"

في الفقه المعاصر، لذلك نجدها في الفقه الإسلامي تتبع موضوع  الاختطاف فلم تكن موجودة بهذه الصورة

الحرابة، لتشمل بالتالي كافة الجرائم التي تقع على الطريق بشرط أن يكون ذلك على الشخص البالغ وليس على 

، كما أن موضوع الطفل يعني ما دون سن الرشد أو مرحلة النضج والبلوغ، وهذا ما أشارت إليه كافة (14)الطفل

القوانين والاتفاقيات الدولية وإصدارات حقوق الإنسان، حيث نصت "على أنه من لم يبلغ سن الثامنة عشر"، 

لذلك نجد أن المشرع الجزائري سماه الاختطاف الواقع على الأحداث فقال:"أنه انتزاع المجني عليه من المحل 

فرد أو الضحية حريته باستخدام أسلوب أو ، في يشير آخرون إلى انه "سلب ال(15)الذي يقيم فيه وإبعاده عنه"

، (16)أكثر من أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان يخضع لسيطرة ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين"

من قانون العقوبات،  293فالاختطاف يمكن أن يكون بالتحايل أو الإكراه أو بغيرهما كما أشارت إلى ذلك المادة 

، إذ يمكن أن يوافق القاصر الانتقال مع الجاني أو  326ا كما أشارت إلى ذلك المادة كما يمكن أن يكون بغيرهم
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حتى يهرب من أهله، ففي هذه الحالة تكون الجريمة واقعة لا محالة، وهذا ما فصله فيه المشرع الجزائري في 

 مكرر. 293و  293وكذا  328 -327 -326قانون العقوبات المواد 

 :(17)القول بأنه يمكن ان تثبت هذه الجريمة انطلاقا مما يليمن خلال ما سبق نستطيع 

 التنفيذ. فيالسرعة  -

 حسن التدبير العقلي للعملية. -

 تتميز هذه الجريمة بأنها كمية ونوعية، وذلك تبعا لطبيعتها وأغراضها.

 القصد، النوايا والأهداف المقصودة يمكن أن تكون: مادية، اجتماعية، سياسية.

 طاف الأطفال:أركان جريمة اخت -4

تقوم على مجموعة من الأركان المادية والمعنوية والتشريعية، فالركن المادي يمكن فهمه انطلاقا من خلال 

النقل والاحتجاز، أو الاختفاء أو الإبعاد، ويكون ذلك بعدم تسليم القاصر إلى من له الحق في المطالبة به، أو في 

، (18)مته العادية إلى مكان آخر يمارس عليه الجاني سلطته فيهحضانته ويقتض ي ذلك نقل القاصر من مكان إقا

ويرتبط فعل الإبعاد هنا بممارسة النتيجة الإجرامية المعاقب عليها، وليس الإبعاد في جريمة عدم تسليم قاصر 

ف ، كما أن الخطف أو الإبعاد إذا ما صاحبه عن(19)من قانون العقوبات الجزائري  328المنصوص عليها في المادة 

 مكرر من قانون العقوبات. 293أو تهديد أو تحايل فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية حسب المادة 

أما العنصر الثاني من الركن المادي فهو النتيجة الإجرامية، وهنا يتم التركيز عن الضرر الذي يمكن أن   

عنى، والذي يمكن أن يتجسد في شكل: يلحق القاصر المخطوف لأن الخطف لا يمكن فهمه بعيدا عن هذا الم

، غير أنه لا يمكن أيضا فهم الركنين السابقين منفصلين عن بعضهما (20)إيذاء جسدي، اغتصاب، أو انتقام

فالرابطة السببية هي الأساس في الموضوع، وهي مسألة موضوعية بحته لقاض ي الموضوع تقديرها وفق ما يكون 

 لديه من الأدلة والإثباتات.

ركن المعنوي لجريمة الاختطاف يقوم انطلاقا من الإرادة الحرة للجاني للقيام بالسلوك الإجرامي، أما ال

أساسيان لإثبات الجريمة ، وذلك من خلال تحقق عنصر الإرادة والعلم ، فالإرادة  فالعمدية والحرية شرطان

نتائج المترتبة عن الخطف كعملية تعني قيام الجاني بالجريمة دون ضغط أو إكراه ، أما العلم فيشمل إدراك ال

قانون العقوبات  295و 295إجرامية، أما الركن الشرعي فتمثله المواد القانونية التي تجرم هذا الفعل، المادة 

الجزائري المتعلق بالاعتداء على الحريات الفردية ،وحرمة المنازل ، وكذا خطف القصر وعدم تسليمهم من خلال 

 مكرر. 329و326المواد 

 نياثا

 أغراض جريمة الاختطاف.

تتعدد أهداف هذه الجريمة وأغراضها تبعا لرغبة الخاطف، وفي هذا الصدد يمكن إحصاء جملة من 

 الأهداف المادية والاجتماعية والسياسية، يمكن إجمالها في ما يلي:
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 المتاجرة بالأطفال:  -1

الدولي وذلك لارتباطها بالأرباح المادية في لقد كانت جرائم المتاجرة من أغلب الظواهر التي حاربها التشريع 

سوق الجريمة ومحيط العصابات والمافيا، حيث يصبح الطفل عبارة عن سلعة تباع وتشترى وذلك استغلالا 

، حيث باتت هذه الظاهرة مربحة جدا إذ يقدر الربح (21)لضعفهم، وقد يكون ذلك باستعمال القوة أو التهديد

، في حين تشير أرقام أخرى إلى أن هذا النوع من المتاجرة يدر (22)مليار دولار أمريكي 23السنوي لها في بعض الدول 

بليون دولار في السنة مما يجتذب عصابات الجريمة المنظمة ويؤدي إلى تفش ي الفساد على  9.5أرباحا تصل إلى 

ويدخل في هذا الشأن المتاجرة ، (23)نطاق عالمي، كما أن هذه الأرباح يمكن أن تغذي أنشطة جنائية أخرى 

بالأعضاء خاصة في بعض الدول التي ازدهرت فيها مسالة زراعة الأعضاء البشرية حيث تأخذ مناحي العلاج، على 

 الرغم من اشتراطها عدم المتاجرة بالأعضاء الحية.

 التبني غير المشروع:  -2

دى إلى انتشار الفقر واليتم، حيث لقد ساهم في انتشار هذه الظاهرة الحروب والنزاعات الدولية مما أ

ألف طفل سنويا من أمريكا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا إلى  90ذكرت منظمة اليونيسيف أنه يتم تصدير نحو 

البلدان الغنية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا أكبر الدول استقبالا لهؤلاء 

، ورغم محاولة اللجان (25)ن التبني يوجد به أنواع على المستوى الوطني أو عبر الوطني أو الدولي، كما أ(24)الأطفال

الدولية لحقوق الطفل تنظيم هذه العملية إلا أنها لم تسلم من الانتهاكات المتكررة، الأمر الذي أدى إلى عدم 

لات الدولية المتخصصة أو قيام قاعدة تشريعية صحيحة، خاصة لمل تتم هذه العملية دون وجود الوكا

 الحكومات الرسمية.

 الجنس ي: الاستغلال -3

يقصد به استعمال الأطفال في أعمال البغاء مقابل الحصول على منافع مادية، حيث يستخدم الطفل  

لغرض أنشطة جنسية مقابل مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، كأن يُستغل الطفل في التصوير أو أي 

، ويكون ذلك الاستغلال من خلال منظمة لهذا الغرض، وقد عد ذلك (26)باع رغبة جنسيةوسيلة أخرى لإش

جريمة بالنظر إلى مظاهر الاستغلال اللإنسانية  حيث تعد من مظاهر العبودية، هذا إضافة إلى الأضرار الجسدية 

ة حيث أصبحت والنفسية التي يمكن أن تتركها على الضحية، حتى ظهر مصطلح ما يسمى بالسياحة الجنسي

عن وجود شبكة دولية من أوروبا وأمريكا الشمالية  1996، فقد كشفت دراسة سنة (27)عالمية بطلها الأطفال

 .(28)مليار دولار 33يقوم فيها الأطفال بتوزيع أفلام إباحية وصلت مبيعاتها إلى 

 الاستغلال في التسول:  -4

لشأن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع والتشرد، يعد الفقر السبب الأساس ي لهذه الظاهرة، ويدخل في هذا ا

كما أن هذه الطفولة قد تكون مستغلة من طرف عصابات وجماعات أو منضوية تحت تنظيماتهم، فقد ذكرت 

أن عدد أطفال  2002إحصائيا متعلقة بهذا الشأن من طرف المجلس العربي للطفولة والتنمية في تقرير سنة 

 9500طفل، وبسوريا  11300طفل، وبالسودان 1373طفل، وبعمان  12135الشوارع في الأردن وصل إلى 

 .(29)طفل
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 الانتقام والفدية:  -5

يكون ذلك عادة في ظل الظروف المتأزمة التي تعيشها المجتمعات فيكون أبناء العائلات الميسورة معرضون 

ينة هذه الأعمال لهذه الظواهر، حيث تفعل منظمات المافيا في ظل هذه الظروف فعلتها، فيكون الطفل ره

، كما أن هذه الفدية قد يحددها (30)الشنيعة ولا يمكن إنقاذه إلا من خلال الفدية وهذا محل العمل الإجرامي

الجاني مسبقا، فيكون الاعتداء مزدوجا على الطفل وكذا على عائلته وهو قصد جنائي عام بغض النظر عن 

 .(31)بواعث ذلك العمل

 ثالثا

 بين الجريمتين.أوجه التشابه والتقاطع 

من خلال ما سبق يتبين أن هناك علاقة بين الجريمتين سواء تعلق الأمر بأغراضهما أو بخصائصهما أو 

بأركانهما، وذلك بالنظر إلى تصنيفهما المبدئي باعتبارهما من الناحية القانونية جريمتين يستهدفان امن وسلامة 

، فغاية الإفساد والهلاك موجودة ابتداء وقد طالت أضرارهما المجتمع ابتداء بالأسرة وانتهاء بالمجتمع الدولي

الاقتصادية والاجتماعية أغلب دول العالم بطرق مختلفة، حتى تجاوزت بذلك الواقع المحلي غلى المجال عبر 

الوطني مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود لمحاربتها، خاصة بعد زوال الأيديولوجيات التسلطية وبروز 

، كما أن المسؤولية عن الجريمة قائمة من (32)حررية وتوسع شعارات الديمقراطية الليبراليةالسياسات الت

الناحية القانونية سواء كان ذلك بصفة فردية أو جماعية، كما نلاحظ أيضا أن أغلب خصائص الجريمة 

مر بالتخطيط المنظمة متوفرة في جريمة الاختطاف فأوجه التطابق والتشابه كبيرة جدا خاصة لما يتعلق الأ 

والتنظيم أو استهداف الربح في بعض حالات اختطاف الأطفال، وكذا استخدام العنف والسرية في جميع مراحل 

هذه العملية، أما أركان الجريمة المنظمة فاغلبها متوفرة في جريمة اختطاف الأطفال سواء تعلق الأمر بالركن 

الفعل وتعده ضمن الأنشطة الإجرامية التي يحاربها الشرعي من حيث توفر النصوص القانونية التي تجرم 

وهذا راجع لحجم انتشار الظاهرة في كل  -حتى وإن اختلفت التشريعات الوطنية في كيفية محاربتها –القانون 

بلد، كما أن الركن المعنوي هو نفسه في كلتا الحالتين، فالعمدية، والقصدية، والإرادة والعلم كلها أمور لا تثبت 

يمة إلا بها وإلا لا يعتبر الفاعل جانيا، أما الركن الأخير وهو الركن المادي الذي يقع عليه فعل التجريم فهو أي جر 

تشترك فيه أيضا كلتا الجريمتين سواء تعلق الأمر بالنقل والإبعاد في موضوع اختطاف الأطفال، أو بمختلف 

ظمة، وسواء كان ذلك بالعنف أو التحايل ففي كلتا القضايا والأنشطة الإجرامية الأخرى في موضوع الجريمة المن

الحالتين هناك ضرر يلحق بالضحية، كما أن العلاقة السببية بين الفعل والسلوك )النتيجة( هي نفسها في كلتا 

الحالتين، سواء تعلق الأمر بتحقيق الثراء الفاحش أو غيرها من نتائج الانتقام والابتزاز والاستغلال، إلا أن 

ف بينهما من وجهة نظر قانونية تكمن في ضرورة إثبات وجود الجماعة الإجرامية في الجريمة المنظمة الاختلا 

خاصة لما يتعلق الأمر بالبناء الهرمي للجماعة أو العصابة المجرمة، وكذلك بقية الخصائص الأخرى المتعلقة 

المرونة(، فإن هذه النقاط هي محل شك بالجريمة المنظمة: احتراف الجريمة، الاستمرارية، القدرة على التكيف )

في جريمة اختطاف الأطفال، وتبقى هذه الأمور محل نظر بالنسبة للقضاء فإذا ما استطاع القاض ي إثبات هذه 

الخصائص بما يتوفر لديه من الأدلة والإثباتات فإن جريمة اختطاف الأطفال تصبح ضمن أحد أنواع الجريمة 
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ثبات ارتكاب الجريمة ضمن جماعة منظمة يمكن أن تحمل صفة العصابة المنظمة، خاصة في ما يتعلق بإ

 الإجرامية ففي هذه الحالة تكون أمام نوع جديد من أنواع الجريمة المنظمة.

 خاتمة:

من خلال ما سبق يتبين أن هناك تقارب كبير بين الجريمتين سواء من حيث المفاهيم أو الخصائص أو من 

فيد إمكانية قيامهما بشكل منظم، وهذا ما يفسره الانتشار الواسع لهما خاصة على حيث الأركان والأهداف مما ي

المستوى الوطني المحلي، وبالتالي إمكانية تقاطعهما خاصة في بعض الحالات التي يمكن أن يثبت فيها القاض ي 

ف الأطفال المختص بأنها وقعت من طرف عصابة أو جماعة منظمة، ففي مثل هذه الحالات فإن جريمة اختطا

ستكون إحدى صور الجريمة المنظمة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في طبيعتها وكيفية معالجتها ومكانتها 

       ضمن بقية الجرائم لأنها ليست كبقية الجرائم التقليدية الأخرى.
 التهمــــيش:  
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  76 -75، ص1990، لبنان: دار الفكر، 09العرب. مج أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور: لسان  (10)
 من سورة الصافات. 10الآية  (11)

 .28، ص 2012كمال عبد الله: جريمة الخطف في قانون مكافحة الارهاب والعقوبات. الأردن: دار الحامد،  (12) 
 .29، ص2006يث، عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري: جرائم الاختطاف. اليمن: المكتب الجامعي الحد (13)

 .36المرجع السابق. ص(14) 
 .72، القاهرة )مصر(: دار النهضة العربية، )د ت(، ص04احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات. ط (15)
 .14عبد الوهاب عبد الله: مرجع سابق. ص (16)
 2014نوفمبر  22إلى  20سادس المنعقد بطرابلس )ليبيا( ما بين فوزية مصابيح: "ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري" المؤتمر الدولي ال (17)

 .05-04تحت عنوان: الحماية الدولية للطفل. ص 
 .208، ص2013-2012، الجزائر: دار هومة، 01أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج (18)
 .209المرجع السابق: ص (19)
 .210المرجع السابق: ص (20)
 .16، ص2009ر الشيخلي: جرائم الاتجار. لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، عبد القاد (21)
 .98-97المرجع السابق: ص (22)
 .187، ص 2013رندة الفخري عون: الطفل والجريمة في ظل قانون الأحداث والقواعد الدولية. بيروت )لبنان(: منشورات زين الحقوقية،  (23)
 .257، ص 2010ت الجنائية الدولية لحقوق الطفل. بيروت )لبنان(: منشورات الحلبي الحقوقية، بشرى سلمان حسن لعبيدي: الانتهاكا (24)
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الخاصة بحماية الطفل في مجال التبني، وطنيا يكون من قبل أبويْن يحملان نفس جنسية الطفل وفي نفس الدولة، أما  1993لاهاي  حسب اتفاقية(25)

جنسيتهما مع تغيير إقامة الطفل لبلد آخر، أما التبني الدولي فهو الذي يكون فيه أبوا الطفل من جنسية  من أبويْن أيا كان التبني عبر الدولي فيكون 

 غير جنسيته ومهما كان بلد إقامته مع ضرورة الاستمرار فيه.
 .28-18عبد القادر الشيخلي: مرجع سابق، ص   (26)
 .311-309بشرى سلمان: مرجع سابق،   (27)
 .315المرجع السابق، ص  (28)
 .76رندة الفخري عون: مرجع سابق. ص  (29)
 .94-93، ص 2011فريدة مرزوقي: "جريمة اختطاف قاصر" مذكرة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر بن عكنون،  (30)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (31)
ات الاجتماعية، خاصة مع بروز بعض الأفكار التحررية، بعض الباحثين أن لتهاوي وسقوط بعض الفلسفات والنظريات أثر في استيعاب بعض الآف (32)

لهذه  مما يستدعي إعادة النظر في بعض القواعد والإجراءات التقليدية لمعالجة هذه الظواهر الاجتماعية، ومن ثم التركيز على الأحجام الجديدة

 الظواهر. 

بها التشريعية" في: أبحاث علمية حول الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها، معهد انظر: محمد إبراهيم زيد: " الجريمة المنظمة: تعريفها، أنماطها، جوان

 .24، ص1998نوفمبر  18إلى 14التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية أبو ظبي من:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


